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  إهـــداء

 عمرهما في االله أطال الكريمين الوالدين إلى

  "صغيرا ربياني كما ارحمهما رب"

  إلى أختي وأخي حفظهما االله

  إلى زوجي رفيق دربي حفظه االله ورعاه

  إلى كل الأصدقـاء والأحباب
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  وتقدير شكر

 هذا انجاز في لي توفيقه على واشكره وجل عز االله احمد البداية في

  .البحث

  وبعد الحمد أستهل بالشكر الجزيل والتقدير والعرفـان إلى الدكتور

  بن حملة سامي

ه لي  من نصائح وتوجيهات  االعمل، وعلى كل ما أسد  الذي أشرف على هذا

  .بهدف انجاح هذا الجهد المتواضع

 لجنة أعضاء ذةتاإلى الأس   والاحترام الشكر بجزيل أتقدم أن إلا يسعني لا كما

  .المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل

  .تقدم بشكر خاص إلى الدكتور علاوة هوام  أكما  

   1باتنة بجامعة الحقوق كلية أسرة أشكر أن المقـام هذا في يفوتني لا
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تغیرا جذریا و  ،طورا تكنولوجیا في شتى المجالاتالعالم في نهایة القرن الماضي ت عرف

القائم على  نحو نظام اقتصاد السوق قتصادالا قتصادیة للدول، بحیث توجهلافي السیاسة ا

 سعتواكبت هذا التحول الاقتصادي بل و التي الدول  واحدة من والجزائر .الحریة الاقتصادیة

یجة لذلك تراجعت الدولة تون على وقع خطى متسارعة من أجل تبني نظام اقتصاد السوق،

المبادرة  معن دورها الاحتكاري في مجال النشاط الاقتصادي وخوصصته بفتح المجال أما

  .الخاصة

فرض موضوع حمایة المستهلك نفسه  حریر التجارةالاقتصادي وت الانفتاح هذا وفي ظل

منتجات عدیدة  تر فظه باعتباره أحد متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي،

مشاكل عدة  أنه ومع هذا التطور المشهود برزت غیر. رضها تلبیة حاجیات المستهلكغ

زائر، وتجدر الج النامیة ومن بین هذه الدولالدول قدمة و تالمفي الدول أثرت على  المستهلك 

جه الدول في الوقت االتي تو  التحدیاتتعد من أخطر  الاستهلاك مشاكل الإشارة إلى أن

على الاقتصاد الوطني من جانب، وعلى مصالح المواطن وبالتحدید  هاتأثیر ل نظراً الراهن، 

  .المستهلك من جانب آخر

مما ترتب  ،للأسواقبما فیها السلع والخدمات كتساح المنتجات افي  یكمن ذلكفي  السببو 

 ،لاستهلاكلازدحام هذه الأسواق بأشكال من المنتجات لم تكن معهودة من قبل من علیها 

معارف التكنولوجیا في صناعة المنتجات التي یستخدمها المستهلك وما صاحبها من تدخل 

بمصالح تؤدي إلى الإضرار  والتي قدفي تلبیة حاجاته الضروریة وتحقیق رفاهیته، 

  . المستهلك

فإن أهم ما یحتاج إلیه المستهلك في المرحلة السابقة لإبرام العقد هو التنویر  ،لهذاو 

 .عن المنتجات المعروضة للاستهلاكالدقیقة والصحیحة  المعلوماتي أي إمداده بالمعلومات
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ما یجعله طرفا ضعیفا في مواجهة م معلومات المتعلقة بالمنتجاتفالمستهلك یفتقر إلى ال

  .المهني المتخصص الذي یملك الإلمام الكافي بها )1(العون الاقتصادي

أهم مصدر للمعلومات بالنسبة للمستهلك  التجاري موضوع الدراسة یعتبر الإشهارو 

ف بالمنتجات سواء كانت سلعا أو العون الاقتصادي للتعری ایلجأ إلیه التي داةباعتباره الأ

أیة وسیلة لوفاء بحاجیات المستهلك باستخدام على ا ومدى وفرتها، وكذا مدى قدرته خدمات

فالعون الاقتصادي یستعمل  لجلب المستهلك وحثه على التعاقد علیها، من وسائل الاتصال

وفي هذا الشأن یلجأ إلى استعمال أسالیب التفضیل . هذه الوسائل بحسب قدرته الاقتصادیة

  .والمبالغة عند عرض هذه المنتجات محل الإشهار

تدخل لمن العناصر الأربعة لباعتباره  الإشهار یعد أحد أوجه الاتصال التجاريكما أن  

أو بعبارة أخرى تسویق البضائع، المنتوج، السعر التوزیع ، الاتصال، لذا یجب  في السوق

الحث على شرائه، وهذا من مهام اره ووفرته في السوق و دالإعلام عن منتوج بثمن محدد ومق

  .شهار الأولىالإ

ك وحثه جلب المستهلالتضلیل في الإشهار بهدف أن العون الاقتصادي قد یلجأ إلى  غیر 

یرد التضلیل في الإشهار و  محل الإشهار بغیة تحقیق الربح، اقد على المنتجاتعلى التع

من خلال على عناصر متصلة بذات المنتجات، وعناصر خارجة عن ذاتیة المنتجات 

) المستهلك(ر سلبا على رضا المتلقي الإشهامن جهة تؤثر ضمین إشهاره لعبارات مضللة، ت

بین الأعوان  یلحق ضررا بالمنافسة المشروعة دق ،، ومن جهة أخرىوحریته في الإختیار

ید العلامة التجاریة للعون الاقتصادي المنافس أو تقلید تقلین وذلك من خلال یالاقتصاد

                                                             
جمادى  5المؤرخ في  /04من القانون رقم الأولى  فقرةال الثالثةعرف المشرع الجزائري العون الاقتصادي بموجب المادة )1( 

 41ج ر عدد (م الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  2004جوان  23ه الموافق لـ  1425الأولى عام 

 15ه والموافق لـ  1431رمضان  5المؤرخ في  10/06 رقم بالقانونالمعدل والمتمم ) م 2004جوان  27المؤرخة في 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات :" على أنه )م 2010أوت  18المؤرخة في  46ج ر عدد ( م  2010غشت 

  ".اأیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجله
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غیر أن دراستنا ستقتصر على الممارسات . إشهاره أو تشویه لسمعته من قبل منافس آخر

  . والمتمثلة في الإشهار المضللوتأثیر علیه  التجاریة غیر النزیهة التي تستهدف المستهلك

حظر ت المشرع الجزائري نصوص قانونیة سنللمستهلك ومن أجل إقرار حمایة فعالة 

القانون رقم ضمن أحكام الإشهار المضلل واعتبره من قبیل الممارسات التجاریة غیر النزیهة 

بالقانون رقم ات التجاریة المعدل والمتمم د القواعد المطبقة على الممارسحدذي یال 04/02

والكیفیات  شروطال الذي یحدد 13/378رسوم التنفیذي رقم الم أحكام ، وكذلك ضمن10/06

، فضلا عن صور الخداع التي نص علیها المشرع الجزائري )1(إعلام المستهلكب المتعلقة

أن حق  بالإضافة إلى، )2(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03القانون رقم  ضمن

الحقوق التي كرسها  تندرج ضمن في الحصول على المعلومات حول المنتجات تهلكالمس

الثالثة فقرة ال 43وهذا ما یستشف من نص المادة ) 3(2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

. "نالقانون حقوق المستهلكی   ویحمي  ، تكفل الدولة ضبط السوق :"حیث تنص على أنه

 الجزائري ورغم محاولات المشرع، )5(والقانون العقوبات )4(أحكام القانون المدني فضلا عن

                                                             
م الذي یحدد الشروط 2013نوفمبر  9هـ الموافق لـ  1435محرم  5المؤرخ في  13/378المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  ).م 2013نوفمبر  18المؤرخة في  58ج ر عدد ( والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك،

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع م  2009فیفري  25هـ الموافق لـ 1430صفر  29المؤرخ في  09/03القانون رقم  )2(

  ).م 2009 مارس 08مؤرخة في  15ج ر عدد (الغش 

 14عدد ج ر  (،م المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  16/01قانون رقم الالصادر بموجب  )3(

  ).م2016مارس  7المؤرخة في 
ج ر (م المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26هـ الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  )4(

م، 2007 ماي 20المؤرخ في  07/05انون رقم ، المعدل والمتمم بموجب الق)م1975سبتمبر  30المؤرخة في  78عدد 

  ).م2007ماي  13المؤرخة في  31ج ر عدد (

المعدل  لعقوباتقانون االمتضمن م، 1966 جوان 8هـ الموافق لـ1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر  )5(

ربیع  18 المؤرخ في 15/19رقم  القانونالمعدل والمتمم بموجب ). م1966 جوان 11المؤرخة في  49 ج ر عدد(والمتمم،

 ).م2015 دیسمبر 30المؤرخة في  71ج ر عدد ( م، 2015دیسمبر  30هـ الموافق لـ 1437الأول 
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 بالإضافة إلى أنلحظر الإشهار المضلل إلا أن الأضرار المرتبطة به لا زالت قائمة، 

  .قوانین عدة بینمتناثرة النصوص القانونیة التي تحظر الإشهار المضلل 

  .الجزائريلقانون موضوع حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في ااخترت  وعلیه 

 أهمیة الموضوع: 

الجزائري من  قانونحمایة المستهلك من الإشهار المضلل في التكمن أهمیة موضوع 

  :حیث

ناحیة الوطنیة الأن حمایة المستهلك من المواضیع التي تطرح إشكالات قانونیة من  -

ستهلاكیة لذا العلاقة الاة في یفالمستهلك هو حلقة رئیس .دولیة باعتبارنا جمیعنا مستهلكونوال

 .بهییجدر حمایته من أي ضرر قد یص

 لأخیرة هيوهذه ا ،أهمیة موضوع الإشهار في كونه واحد من أبرز سمات هذا العصر -

هو عصر الانتاج الكبیر فهذا العصر نا في الحقیقة نتاج طبیعي لسمات أخرى تمیز عصر 

  .وفرة المعلومات وتدفقها وانسیابها نظام اقتصاد السوق یستلزمف .وعصر الاستهلاك الكبیر

هو من حقوق المستهلك  المنتجاتلى المعلومات حول ن حق المستهلك في حصول عإ -

  .2016ي الجزائري لسنة الدستور رسها التعدیل الأساسیة التي ك

لتعاقد یدفعه لنحو على في التأثیر على إرادة المستهلك  لاً ن الإشهار یلعب دورا فعاأ -

محل الإشهار هذا من جهة، ومن جهة أخرى یعد وسیلة فعالة للعون على المنتجات 

یمكننا أن فضلا عن أنه لا  .ائهانتتجاته وحث المستهلك على اقترویج منلالاقتصادي ل

  .التجاري المشروع الإشهار م مجتمع اقتصادي متقدما في غیابنتصور قیا

لذا لا بد ، )المستهلك(على متلقي الرسالة الإشهاریة  یؤثر سلباأن الإشهار المضلل  -

ة التجارة كوزار  یئات الإداریةالهالتي توفرها داریة الإالحمایة  من حمایته من خلال اللجوء إلى

وسلطات الضبط كفاعل جدید في الحمایة، بالإضافة إلى جمعیات حمایة  ووزارة الاتصال،

تتجسد في الحمایة المدنیة والحمایة الجزائیة تي القضائیة ال ، فضلا عن الحمایةالمستهلك
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واعتبره جنحة معاقب علیها ترجمة فعلیة من قبل المشرع الجزائري المضلل فتجریم الإشهار 

  .للحمایة

 أسباب اختیار الموضوع: 

  :الاعتبارات منها مؤدیة إلى اختیار الموضوع جاءت للعدید منإن الأسباب ال

الجزائري لم یحظ  قانونموضوع حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في ال نأ -

  .بنصیب وافر من البحث نظرا لحداثته

المساهمة في تطویر المجتمع بصفة عامة والمنظومة القانونیة بصفة خاصة، أي  -

أن موضوع حمایة فضلا عن . البحث في موضوع قانوني یهتم بالناحیة العلمیة والعملیة

یثیر  ، فهوفي عدة قوانین ةشهار المضلل تحكمها نصوص قانونیة متناثر لك من الإالمسته

من  ة هذه النصوص في توفیر الحمایة الكافیة للمستهلكالفضول في تحدید مدى نجاع

 .الإشهار المضلل

 أهداف الدراسة: 

إلى في القانون الجزائري تهدف دراسة موضوع حمایة المستهلك من الإشهار المضلل  - 

التضلیل في  فیهاتحدید مفهوم الإشهار المضلل وعناصره وتبیان العناصر التي قد یرد 

  .الإشهار

وكذا  ،المقررة  لحمایة المستهلك من الإشهار المضلل تبیان مدى نجاعة الحمایة الإداریة - 

  .المستهلك دور سلطات الضبط كفاعل جدید لحمایة

من الإشهار للمستهلك  المدني في توفیر حمایة القانونالوقوف على مدى كفایة قواعد  - 

  .المضلل

محاولة الإحاطة بكل أنواع الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل التي نص علیها المشرع  -  

ة المستهلك وقمع الغش المتعلق بحمای 09/03الجزائري في قانون العقوبات والقانون رقم 

  .المعدل والمتممالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة   04/02قانون رقم الو 
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المرتبطة بالإشهار المضلل ومتابعتها الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات تحدید  -  

 .جزائي ذو طابع داري أووتحدید الجزاء المقرر لذلك سواء كان جزاء إ

 الدراسات السابقة : 

الجزائري كبحث متخصص  الإشهار المضلل في القانونستهلك من إن موضوع حمایة الم

في إطار بحوث الدكتوراه لم یسبق التطرق إلیه من قبل في الدراسات الأكادیمیة في الجزائر 

بعض باستثناء بعض بحوث الماجستیر سنشیر إلیها من خلال الدراسة، إلا أن هناك 

  :لموضوع من زوایا مختلفة نذكر منهاالدراسات الأكادیمیة في القوانین العربیة التي تناولت ا

حمایة المستهلك "  أماني جمال عبد المنعم عبد الوهاب بعنوان ةدكتوراه للطالبالأطروحة -

كلیة الحقوق،  ،"الإسلاميمن وسائل الدعایة والإعلان في ضوء القانون المدني والفقه 

  .2010جامعة طنطا، مصر، 

تهدف إلى تحدید المسؤولیة المدنیة لكل من المنتج  ان دراستهإلى أ ةالطالب تأشار 

ونیة كافیة لحمایة المستهلك والمعلن عن الدعایة والإعلان مع ضرورة وضع ضوابط قان

رة المفاهیم الرئیسیة لسیاسات حمایة المستهلك، مع إجراء مقارنة مع الشریعة الإسلامیة وبلو 

لتشریعیة والعملیة لتحقیق حمایة تمكن من الوصول إلى قواعد تضمن الفاعلیة احتى ت

  . والإعلانستهلك من مخاطر الإشهار الدعایة الم

الدراسة أن الحمایة التي تقدمها القواعد العامة محدودة الأثر ذلك لأنه  هذه ومن أهم نتائج

إقدام المستهلك على طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه جراء الدعایة والإعلان حال في 

وكذا عجز  ،الجماعیة التي قد تصیب قطاع كبیر من المستهلكین ضرارالألا یتناسب مع 

دراستنا، غیر أن  توافق معیالجمعیات المعنیة لحمایة المستهلك عن توفیر الحمایة وهذا ما 

المدنیة المستهلك من الدعایة والإعلان ومقارنتها ذه الدراسة اقتصرت على الحمایة ه

 على خلاف دراستنا التي اقتصرت على الإشهار، الإسلامیةبالحمایة المقررة في الشریعة 

بالإضافة إلى تناولنا الحمایة الإداریة لما لها من دور فعال في حمایة المستهلك ) الإعلان(

  .لجزائیةوكذا الحمایة ا
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حمایة المستهلك من الإشهارات الموسومة ب وزي خدیجةدقنطالبة الماجستیر لل مذكرة-

 ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر1999مشروع قانون الإشهار لسنة التجاریة على ضوء 

2000 -2001.  

رات التجاریة من خلال التطرق تناولت هذه الدراسة الحمایة الوقائیة للمستهلك من الإشها   

وكذا الحمایة الردعیة  ،الإطار القانوني للرسالة الإشهاریة وحظر الإشهار المضللإلى 

  . 1999ضوء مشروع الإشهار لسنة  علىللمستهلك من هذه الإشهارات 

اریة والفرق بین دراستنا وهذه الدراسة السابقة، أن هذه الأخیرة لم تتطرق إلى الحمایة الإد

الدراسة على مشروع قانون الإشهار، غیر أن  تاقتصر  وقد التي تكفلها الهیئات الإداریة

د لذي یحدا 04/02للقانون رقم  دراستنا اتجهت نحو تحلیل جریمة الإشهار المضلل وفقا

  .صلةالوالنصوص القانونیة ذات  المعدل والمتمم القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

  

 إشكالیة الموضوع: 

لتعریف المستهلك باعتباره أداة العصر الحالي  رغم أن الإشهار یحتل أهمیة بالغة في  

وحثه على التعاقد علیها من جهة، ومن جهة  سواء كانت سلعا أو خدماتبسمات المنتجات 

ت في شتى المجالات دلافهو یساهم في تنشیط التجارة والاقتصاد ویساعد على المبا ،أخرى

سالیب والمؤسسات الاقتصادیة إلى طرق وأ وفي هذا الشأن لجأت الشركات. الاقتصادیة

ة التسویق التي تعمل على إثارة المستهلك وجلبه للتعاقد لاسیما في الاستمالة في إطار سیاس

ظل التطور التكنولوجي السریع الذي عرفته وسائل الاتصال الحدیثة التي أصبحت تؤثر 

  . على حریة المستهلك في التعاقد

بغیة حث المستهلك على  التضلیل في الإشهاریلجأ إلى  غیر أن العون الاقتصادي قد

، وعلیه حاولنا البحث للتعرف على أساس حمایة التعاقد على المنتجات محل الإشهار

  :الإشهار المضلل في التشریع الجزائري وذلك بعد طرح الإشكالیة التالیةمن المستهلك 
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أي مدى وفق المشرع الجزائري في تكریس حمایة فعالة للمستهلك من الإشهار  إلى

  .المضلل؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة أهمها

  ر؟فیما یكمن الأساس القانوني للإشها-    

 ؟التقلیدي والالكتروني مالمقصود بالإشهار المضلل-    

البیوع وما مدى مساهمة  د یرد علیها التضلیل في الإشهار؟فیما تتمثل العناصر التي ق-    

 ؟المستهلك في تضلیل الترویجیة والبیوع بالتصفیة والبیوع بالتخفیض

الإشهار  من للازمة للمستهلكافي توفیر حمایة  مدى نجاعة الحمایة الإداریة ما- 

 المضلل؟

  المضلل؟ایة المستهلك من الإشهار دور سلطات الضبط في حم یكمنفیما -

  المستهلك من الإشهار المضلل؟ایة فعالة حم توفیر الحمایة القضائیة في ما مدى كافیة-

في حمایة  جرائم المتعلقة بالإشهار المضللما مدى نجاعة الجزاءات المقررة لل-

 ؟المستهلك

 منهج الدراسة: 

اقتضت طبیعة الموضوع الاعتماد على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل النصوص 

قصورها في تحقیق الحمایة من الإشهار  وأالقانونیة التي احتوتها الدراسة لتحدید فعالیتها 

والاعتماد على المنهج الوصفي في توضیح بعض المفاهیم المتعلقة بالموضوع بما المضلل، 

وذلك من أجل مقاربة ما جاء به  المنهج المقارنوالاستعانة ب ،یساعد على فهمه وتحدیده

 بعض التشریعاتهلك من أضرار الإشهار المضلل مع لحمایة المستالجزائري المشرع 
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غم ، ر راسةموضوع الد التي تنظم القانونیة النصوص جودةكالتشریع الفرنسي للوصول إلى 

  .مقارنةالدراسة الأننا لم نشیر في عنوان الدراسة إلى 

 خطة الدراسة  

 في القانون الجزائري سوم بحمایة المستهلك من الإشهار المضللموضوع المو اللدراسة 

ماهیة الإشهار المضلل نتناول في الباب الأول :  الأطروحة إلى بابینارتأینا تقسیم هذه 

 ومحله یحوي فصلین، یتضمن الفصل الأول ماهیة الإشهار المضلل، والفصل الثاني یتعلق

  .بمحل الإشهار المضلل

 ویتضمن فصلین،صور حمایة المستهلك من الإشهار المضلل أما الباب الثاني یتناول 

الحمایة الإداریة للمستهلك من الإشهار المضلل، والفصل الثاني یتعلق یتعلق بالفصل الأول 

  .بالحمایة القضائیة للمستهلك من الإشهار المضلل

  .والاقتراحاتنتائج المتوصل إلیها وفي الأخیر خاتمة تتضمن أهم ال
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الاجتماعیة شهده العالم أحدث العدید من التغیرات في شتى المیادین إن التطور الذي 

هذه الأخیرة عرفت تحولات كبیرة قلبت موازین الأسواق الداخلیة  ، حیث أنّ والاقتصادیة

هذا التنوع لونتیجة  .المعروضة للاستهلاك منتجاتوالخارجیة مما أدى إلى تنوع وكثرة ال

شهار أو الإ تتجسد فيستهلك بالمنتجات ضروري وجود وسیلة فعالة لإعلام الممن ال أصبح

  ". لإعلانا "كما یطلق علیه في العدید من الدول 

 من اهرمظ یمثل بات إذ التجاري، الإشهار یمثله أصبح الذي الفعال الدور من بالرغم

 مستهلكبال للاتصال فعالة وأداة والتسویق للترویج ناجعة ووسیلة المشروعة المنافسة مظاهر

 والخداع للتضلیل وسیلة أصبح أیضا فإنه السوق، في المطروحة والخدمات بالسلع علامهإ و 

 السلعخصائص ب العلم في المستهلك حق وعلى ،نزیهةال المنافسة قواعد على سلبا یؤثر مما

جات عن طریق كذب والتضلیل وسیلة لترویج المنتمن ال المعلن حیث یتخذ. تاوالخدم

 سواء كانت متعلقة بذات المنتجات أو خارجة عن ذات المنتجات معلومات أو بیانات مضللة

ذا برزت فكرة ضرورة وضع إطار ل .على الإشهار وضوابط وضع شروطوهو ما یستدعي 

عمدت أغلب التشریعات المقارنة إلى  حیثب ،قانوني للإشهار قصد الحد من جوانبه السلبیة

  .تجاوزها یصبح مضللاذا إوضع ضوابط وشروط في مجال الإشهار والتي 

الحمایة اللازمة للمستهلك حظر المشرع الجزائري هذه الصورة من ومن أجل توفیر 

الذي یحدد  04/02الإشهار غیر المشروع أسوة بالتشریعات المقارنة بمقتضى القانون رقم 

  . القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

ثم  ،)فصل الأولال( ماهیة الإشهار المضلل تبیان هذا الباب سنحاول من خلال علیهو 

    .)الفصل الثاني( شهار المضللالإمحل 
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  الفصل الأول

  ماهیة الإشهار المضلل

الإشهار وسیلة مهمة یعتمد علیها المعلنون في تحقیق سیاستهم التسویقیة  یعتبر

 ،والترویجیة عن طریق إحاطة المستهلكین بكل المعلومات عن المنتجات وإقناعهم بأفضلیتها

  الإشهار وعلیه، یعد . من خلال بیان مزایاها بغیة التأثیر فیهم ودفعهم للتعاقد علیها

 درجة أنه یعتمد المستهلك على تلكالمصدر الأول للمعلومات التي یتلقاها عن المنتجات، ل

أصبح یحیط بالمستهلك من كل  شهارالإف .الإشهارات في اتخاذ قرار باقتناء تلك المنتجات

ون وفي الطرقات وعلى وسائل النقل رادیو والتلفزیلالمجلات وعبر أجهزة االجرائد و ر جانب عب

  .بالإضافة إلى الوسائل الاتصال الحدیثة

غیر أنه سبیل توسیع دائرة توزیع اتجه المعلنون إلى استخدام أسالیب المبالغة والتفضیل 

إلى قانونا على نحو یؤدي المبالغة المسموح بها  نعند عرض المنتجات، إلا أنهم قد یتجاوزو 

أو العون ( وعلى هذا النحو لا یمكن أن تكون حریة المُعلن  .المستهلك  التضلیل 

في الإشهار عن المنتجات مطلقة بأي حال من الأحوال، بل ینبغي تقییدها ) الاقتصادي

بضرورة عم الإضرار بالمستهلك، وهذا ما دفع المشرع الجزائري على غرار التشریعات 

  . المقارنة إلى حظر الإشهار التضلیلي بجمیع صوره

الأساس ونحن بصدد الحدیث عن الإشهار أن نتناول بنا بدایة وبناء على ما تقدم، یجدر  

وفقا للتفصیل  )المبحث الثاني( حظر الإشهار المضللثم ) المبحث الأول(شهار القانوني للإ

  :بیانه الآتي
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  الـــــمبـــــــحث الأول

  ارـــــــلإشهالأساس القـــانوني ل

 هوتوجیهمصدر معلومات للمستهلك ووسیلة لإرشاده التجاري محل الدراسة عتبر الإشهار ی

ومن هذا من جهة،  المعروضة علیه أو الخدمات ى إرادته وخیاراته بالنسبة للسلعوالتأثیر عل

الخدمات في المرحلة التي  وأفهو وسیلة تسویقیة هدفها إثارة الطلب على السلع  ،جهة أخرى

  .لمشابهة لهللإشهار مفهوم خاص یختلف عن غیره من المفاهیم ا كما أنّ  ،تسبق العقد

دورا هاما في إعلام المستهلك بالمعلومات والبیانات الجوهریة  لإشهار التجاريلوبما أن 

بشأن قد المتصلة بالعقد المزمع إبرامه وتأثیره على رضا المستهلك من خلال حثه على التعا

فلا بد من تحدید طبیعته القانونیة التي تثیر عدة  الاستهلاكالسلعة أو الخدمة المعروضة 

 المطلب( مفهوم الإشهار التطرق إلى في هذا المبحث الدراسة الذلك تستوجب من .اشكالات

الطبیعة القانونیة وأخیرا  ،)المطلب الثاني(له  تمییز الإشهار عن المفاهیم المشابهةو  )الأول

  ).المطلب الثالث(للإشهار

  ــلب الأولمطـــال

  مفـــهوم الإشــــــــهار

 وأ وتبادل السلع ،شهار بقدر كبیر من الاهتمام في مجالات الانتاج والتوزیعالإیحظى 

مجالاته فهناك الإشهار السیاسي  ت، فتعددتهعلما قائما بحد ذافقد أصبح  ،الخدمات

وهو  لإشهارلمعنى واحد قتصر على نس ه في مجال دراستناوالإشهار القانوني غیر أن

   .التجاري الإشهار

ثم ) الفرع الأول( وموضوعه شهارالإد تعریف یحدت لا بد منشهار بیان مفهوم الإل

   .)الفرع الثالث(الإشهار مشروعیة  شروطو ، )الفرع الثاني(عناصر الإشهار
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  فرع الأولــــال

  ومـــوضوعه عریف الإشهارــت 

ذلك الإشهار الموجه إلى المستهلك موضوع الدراسة هو هذه المقصود بالإشهار في  نّ إ

من طرق  ریقةوط الهكأشوشكلا من  ،الحمایة باعتباره وسیلة من وسائل تنشیط التعاقد

 ثم )أولا( التطرق إلى تعریف الإشهار لابد من ولذا .ستهلاكللا الخدمات وأ عرض السلع

  ).ثانیا( موضوع الإشهار

  :لإشهاراف یتعر  - أولا

ثم الإشهار،  صطلاحيوالا اللغوي بد من تحدید التعریفالإشهار لالتحدید تعریف  

  .الفقهي للإشهار التعریف، وأخیرا للإشهار  التشریعي التعریف

   :للإشهار والاصطلاحي التعریف اللغوي-أ

  :سنحاول بیان التعریف اللغوي للإشهار، ثم التعریف الاصطلاحي على النحو الآتي بیانه

  : للإشهارالتعریف اللغوي -1

والشهرة مجرده شهر من الشهرة،  وهو فعل مزید ،الإشهار لغة مصدر أشهر یشهر إشهار

  .)1(وضوح الأمر

علان فهو مرادف له هار في اللغة لا یختلف عن لفظ الإوالجدیر بالذكر أن لفظ الإش 

  .ولهما نفس المدلول

بمعنى أظهر وأعلنه  ،یةً لانِ وعَ  ناّ لَ عَ  نُ علِ ویُ  لوناً عَ  نُ علِ من علن الأمر یُ : لغةالفالإعلان في  

  .)2(والعلانیة خلاف السر وهي ظهور الأمر ،أظهره وجهر بهو 

                                                             
 .3086، ص 1979، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، د ط، 4لسان العرب، ج : ابن منظور الإفریقي (1)
 .527،  ص 1991، 31دار المشرق، بیروت، لبنان، ط : المنجد في الإعلام (2)
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مما  ،تستعمل لفظ الإعلان بدل الإشهار )1(ومن هذا المنطلق فإن بعض الدول العربیة

  .بین اللفظین خلاف في الاستعمال ولیس في المدلولالخلاف یجعل 

قد سار المشرع الجزائري إذ  -التفرقة بین الإشهار والإعلانأي عدم  –وعلى هذا النحو 

وهذا ما یستشف من مسألة إشهار بیع المحل  ،ستعمل اللفظین للدلالة على نفس المعنىا

إشهار  ":الأولى تحت عنوان التجاري في القانون التجاري الجزائري إذ عنوانها بموجب الفقرة

  .)2(من ق ت ج على لفظ الإعلان 83المادة ثم نص في متن " بیع المحل التجاري

یقترب أیضا من معناه في اللغة  "publicité"أما في اللغة الفرنسیة فإن لفظ الإشهار 

 .)3(العربیة حیث یقصد به إظهار الأمر بصفة عامة بحیث لم یعد سرا

  : التعریف الاصطلاحي للإشهار- 2

  :شهار ما یليالتي صیغت حول مصطلح الإمن التعاریف الاقتصادیین 

 یلاحظ .)4(" فن حث الأفراد على السلوك الاستهلاكي بطریقة معینة ":بأنهالإشهار عرف یُ 

والمتمثل في حث الأفراد على  من هذا التعریف أنه ركز على الهدف من الإشهار

  .بالسطحیة والعمومیة هتمیز غیر أنه یعاب علیه  ،الاستهلاك

ویجها السلع والخدمات وتر حول وسیلة غیر شخصیة لتقدیم الأفكار  ":على أنه رفعُ كما 

من هذا التعریف یتبین لنا أن الإشهار عبارة و . )5(" ر مدفوعبواسطة جهة معلومة مقابل أج

                                                             
 .على غرار مصر وكل دول الخلیج، الكویت، السعودیة  (1)
المتضمن القانون التجاري،  م 1975 سبتمبر 26فق لـ الموا هـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الأمر رقم  (2)

فبرایر  09المؤرخة في  11ج ر عدد ( م 2005فبرایر  6المؤرخ في  05/02المعدّل والمتمم إلى غایة القانون رقم 

 ).م2005
، 1العربیة، القاهرة، مصر، طر النهضة النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني، دا: أحمد إبراهیم مصطفى عطیه (3)

 .12، ص 2006
، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، سوریا، د ط، "مدخل تحلیلي كمي" التسویق وإدارة المبیعات : محمد الناشي (4)

 .485، ص 1997
 .236س، ص  ، الدار الجامعیة، مصر، د ط، د"مبادئه ، إدارته، وبحوثه" التسویق الحدیث : بشیر عباس العلاق (5)
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عن  هذا ما یمیز الإشهارو  ،والجمهور صاحب الإشهار عن وسیلة اتصال غیر مباشرة بین

السلع والخدمات مقابل بترویج ال شهار والمتمثل فيالهدف من الإ بینكما  ،بیع الشخصيال

  .دفع أجر محدد

الذكر إلى حد كبیر لتضمنها الخصائص الأساسیة السالفة ت التعاریف الغربیة ولقد وفق

  :فیما یلي ةثلالمتملإشهار و ل

، حیث یتم الاتصال بین المعلن والجمهور المستهدف يأن الإشهار نشاط غیر شخص -

  .أو الخدمة شرة تستهدف استمالته لطلب السلعةبطریقة غیر مبا

لمعلن حیث یتم الافصاح عنها في الإشهار أو یمكن الاستدلال علیها وضوح شخصیة ا -

   .من خلال النص الإشهاري

هدفه یمكن في أن و ، مدفوع لصاحب وسیلة الإشهار مقابل أجرأن الإشهار یكون  -

  .الخدمات وأ الترویج للسلع

عملیة الاتصال غیر  ":الإشهار على أنه عرفعلى مستوى التعریفات العربیة، ف أما

 یصالثمنا معینا لإطة معلنین یدفعون الشخصي من خلال وسائل الاتصال العامة، بواس

 .)1(" معلومات معینة إلى فئات معینة من المستهلكین بحیث یفصح المعلن عن شخصیته

الإشهار هو عملیة اتصال غیر شخصیة بین المعلن وفي هذا التعریف نجد إشارة إلى أن 

ه یرتكز على ضرورة بالإضافة إلى أن یتم عبر مختلف وسائل الاتصال، مهور المستهلكینوج

  .هویة المعلنوكذا وضوح شهاریة بل من طرف المعلن إلى الوكالة الإدفع المقا

                                                             
 .103، ص 1998الدعایة والإعلان والعلاقات العامة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، د ط، : محمد جودت ناصر (1)
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البائع على المشتري عملیة اتصال تهدف إلى التأثیر من  ":ف أیضا على أنهیعرّ كما 

على أساس غیر شخصي حیث یفصح المعلن عن شخصیته ویتم الاتصال من خلال وسائل 

   .)1(" ومعارض وغیرها نترنتاو  ،وتلفزیون ،الاتصال المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة

والمشتري من  شهار عملیة اتصال غیر شخصي من البائعالإ یتضح من هذا التعریف أنّ 

كما  ،الانترنت وهي وسیلة للتعاقد عن بعدهذه الأخیرة  تشملو ، عامةالتصال الاخلال وسائل 

  .المعلن عن یفصح شخصیته في الإشهار ىیجب عل

عملیة اتصالیة تستهدف أثر محدد یتمثل في اقناع الجمهور ":ف أیضا على أنهرّ وعُ 

مع الخدمة المستهدف من قبل المعلن ودفعه إلى سلوك یقدم فیه على الشراء أو التعامل 

  .)2(" المعلن عنها

غیر الشخصیة المدفوعة  والإعلانیةكافة الجهود الاتصالیة  ":أیضا على أنه فرّ كما ع

و تعرض أو تذاع من خلال إحدى وسائل الاتصال أو مجموعة منها والتي تنشر أ الأجر

وحثه ة المعلن بهدف تعریف جمهور معین بمعلومات معینة، وتظهر من خلالها شخصی

  .)3("القیام بسلوك محدد على

وسیلة  الإشهار والمتمثلة في أنهحدد مجموعة من خصائص بأنه تمیز هذا التعریف  

  .قتناءالاوحث المستهلك على  ،وكذا وضوح شخصیة المعلن ،غیر شخصیة

                                                             
 .120-119 ص. ، ص2009، 1الإعلام المهني، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط : محمد أبو سمرة (1)
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، "دراسة مقارنة"السیاحي  علان في التسویقدور الإ: مصطفى عبد القادر (2)

 .17، ص 2003بیروت، لبنان، د ط، 
، دار الجامعیة "دراسة تحلیلیة مقارنة"الضوابط القانونیة والأخلاقیة للإعلان بین النظریة والتطبیق : خالد مصطفى فهمي (3)

 .09، ص 2007الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، د ط، 
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مجموعة الوسائل المستخدمة لتعریف الجمهور بمنشأة تجاریة :" ف الإشهار على أنهرّ وعُ 

  .) 1( "قتنائهامیزات منتجاتها له والإیحاء له لاب وإقناعهأو صناعیة 

والجدیر بالملاحظة في هذا الصدد أن الإشهار یتمیز بجملة من الخصائص تمییزه عن 

  :غیره تتمثل في

  .أي المستهلكین أن الإشهار وسیلة غیر شخصیة تتم بین المعلن والجمهور-1

شهار لما ورد في الرسالة الإ ة الراعیةوضوح شخصیة المعلن ونشاطه باعتباره الجه-2

 .قتناءمعززا ذلك بیانات ومعلومات تفید المستهلك عند اتخاذ قرار الا

 .الإشهارن یعطي المعلن رقابة على وهذا المقابل من شأنه أ أن الإشهار مدفوع الأجر-3

شهاریة إلى حث المستهلك على اقتناء السلعة أو رسالته الإ خلال منیهدف  المعلن  أن-4

   .االخدمة المعلن عنه

  : التعریف التشریعي للإشهار -ب

للإشهار تاركة أمر تعریفه للفقه، غیر أن الأمر لیس  اغالبا ما لا تورد التشریعات تعریف

وسنحاول بیان  على إطلاقه إذا هناك العدید من التشریعات حاولت إیراد تعریفا للإشهار

  :كذل

المطبقة  القواعدالذي یحدد  04/02بموجب القانون رقم لإشهار ا المشرع الجزائريرف ع

كل :"على أنه الثالثة الفقرة الثالثةحیث نصت المادة المعدل والمتمم  على الممارسات التجاریة

إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع والخدمات مهما كان 

   ".المكان أو وسائل الاتصال المستعملة 

                                                             
، 2002، 1ن، ط ، دار مجدلاوي، عمان، الأرد"دراسة مقارنة" ایة المستهلك في الفقه الاقتصاديحم: موفق محمد عبده) (1

  .281ص 
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ترویج الالإعلان و  :الإشهار یقوم على عناصر الآتیة ل هذا التعریف یتبین أنخلا من

على المشرع الجزائري أنه عرف ، ویؤخذ لبیع السلع والخدمات، واستعمال وسائل الاتصال

، على الرغم من أن مصطلحان مترادفان في القانون الجزائري، غیر أنه )1(الإشهار بالإعلان

الذكر یتضح أن المشرع  انعلان والإشهار السالفاللغوي لكل من الإبالرجوع إلى التعریف 

یصالها تستهدف إخبار لإ أن تكون الرسالة التي یرميیشترط لاعتباره إشهارا الجزائري 

وترویج له، وبالتالي فإن استعمال المشرع ) السلع أو الخدمة(وإعلام الجمهور بمحل الإشهار 

ة أساسیة یجب أن تتوفر في الإشهار ألا یة وخاصلمصطلح الإعلان فیه دلالة على صف

 ة متلقي الإشهار سواء كان مستهلكحدد صفغیر أنه لم ی. وهي العلانیة ومخاطبة الجمهور

  .اقتصاديأو عون 

أما بالنسبة لعنصر ترویج السلعة أو الخدمة فقد یكون بصورة مباشرة عن طریق التعریف  

كما قد یكون بصورة غیر مباشرة  ،على اقتناءهماالخدمات قصد حث المستهلكین  وأبالسلع 

مثل هذا العنصر الأساسي هو التعریف بأرباح الشركة مثلا، وی شهاركأن یكون موضوع الإ

  . شهار التجاري عن غیره من الإشهاراتلتمیز الإ

بخصوص استعمال وسیلة من وسائل الاتصال فإن المشرع لم یحدد وسیلة معینة أما و 

طیاتها جمیع وسائل الاتصال لترویج من خلالها لبیع السلع أو الخدمات،  ولذلك یندرج تحت

وهو موقف حكیم من المشرع الجزائري تجنب من خلاله الدخول في متاهات تحدید طرق 

الإشهار ووسائله خصوصا مع ثورة الاتصالات التي یشهدها العالم والتي بات معها تحدید 

  .ینبئ به المستقبل في هذا المجالوسائل الاتصال أمرا عسیرا ناهیك عما 

                                                             
غیر أننا بالرجوع إلى النص الفرنسي للتعریف نلاحظ أن المشرع قد تجنب تكرار نفس المصطلح بالفرنسیة، فعبر عن  (1)

، مما یؤدي بنا إلى اعتبار أن هناك فرق بین الإشهار "Communication"وعن الإعلان بـ  "Publicité"الإشهار بـ 

  .والإعلان
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معلن على رغم من أنه من أطراف إلى اللم یتطرق  ویعاب على هذا التعریف أنه 

  .شهار وبهذا ینبغي على المشرع إیراد تعریفا شامل للإشهار یشمل جمیع العناصرالإ

 من الأولىفقرة ال الثالثةكما عرف المشرع الجزائري الإشهار أیضا ضمن نص المادة   

  الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 13/378المرسوم التنفیذي رقم 

كل عرض أو إشهار یبین أو یقترح أو یفهم منه أن : الإدعاء:" على أنالسالف الذكر 

للمنتوج ممیزات خاصة مرتبطة بمنشئه أو خصائصه الغذائیة، عند الاقتضاء، وطبیعته 

  ". خاصیة أخرى وتحویله ومكوناته أو كل

یعتبر الإدعاء أو الإشهار أداة بالنسبة للمعلنین للترویج والتعریف بسلعهم أو  وعلیه،  

خدماتهم التي یسعون لتقدیمها عن طریق وسائل الإشهار مهما كان شكلها أو مكانها، والتي 

  .تهدف إلى جلب المستهلك ودفعه إلى التعاقد

موجب المادة الثانیة الفقرة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم ب كما عرف المشرع الجزائري

دعایات أو جمیع الاقتراحات وال:" على أنه)1(المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 90/39

تسویق سلعة و علانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج البیانات أو العروض الإ

  ."صریةأو خدمة بواسطة دعامة بصریة أو سمعیة ب

شهار ا لمعنى الإدقیق اضع تعریفیتضح من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائري لم ی 

تعلیمة، رغم أن لمنشور أو للإعلان، أو ل اً ، أو عرضاً ، أو دعایة، أو بیاناً حیث اعتبره اقتراح

للإشهار، ولیس جزءا منه بینما الدعایة  بین هذه المعاني فالإعلان مرادفاً  اً هناك فروق

الخدمة دون  وأأشار إلى محل الإشهار المتمثل في السلع  كماوالتعلیمة لیست من مرادفاته، 

ویؤخذ على المشرع الجزائري عدم تحدیده لصفة متلقي الإشهار سواء . الإشارة إلى المعلن

في الوسائل البصریة  شهاركان مستهلكا أو عونا اقتصادیا، فضلا عن حصره لوسائل الإ

نظرا لسرعة التطور في  من أنه لا یمكن حصر وسائل الاتصال بالرغموالسمعیة البصریة، 

                                                             
 05ج ر عدد (م المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  1990جانفي  30، المؤرخ في 90/39فیذي رقم التنالمرسوم  )1(

  ).م 1990 جانفي 31المؤرخة في 
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التعریف  هذا تخلى على جمیع المصطلحات التي وردت فيقد  المشرع  أن كما. هذا المجال

في  واستعاض عنها بمصطلح الإعلان) التعلیمة، المنشور، البیان الإعلانات، الدعایة(

  .المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02التعریف الوارد في المادة الثانیة من القانون رقم 

رقم والثاني )1(91/101الأول رقم : مشرع الجزائري مرسومان تنفیذیانكما أصدر ال

  .اللذان نصا على الالتزامات المتعلقة بالإشهار دون تعریفه )2(91/103

الإشهار من مجال قانون  إلى أن المشرع الجزائري استثنى وتجدر الإشارة في هذا الصدد

وأحاله إلى قانون خاص لم یصدر بعد على غرار مشاریع قوانین الخاصة  )3(الإعلام

بالإشهار، غیر أنه لم یرد مثل هذا النص في قانون الإعلام الجدید القانون العضوي رقم 

12/05)4(.  

 19الصادر في  115-79لقانون رقم اكما عرف المشرع الفرنسي الإشهار بموجب 

نصت  علانیة المعلقة على الجدران إذالإالمتعلق بالحمایة من اللافتات  1979دیسمبر 

یعتبر إشهاراً كل نقش یهدف إلى إعلان الجمهور وجذب :" منه على أنه الثالثةالمادة 

  .)5(" انتباهه سواء كان نقشا نموذجیا أو صورة 

                                                             
م، المتضمن منح امتیاز  1901أبریل  20هـ الموافق لـ  1411شوال  05المؤرخ في  91/101المرسوم التنفیذي رقم  (1)

ج ر ( لأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة للتلفزیون،ملاك الوطنیة والصلاحیات واعن الأ

 ).م 1991أبریل  24المؤرخة في  19عدد 
م، المتضمن منح امتیاز  1991أبریل  20هـ الموافق لـ  1411شوال  5المؤرخ في  91/103المرسوم التنفیذي رقم  (2)

ة والصلاحیات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة عن الأملاك الوطنیة العقاریة والمنقول

 )م 1991أبریل  24المؤرخة في  19ج ر عدد ( للإذاعة المسموعة،
ج ر (م، المتعلق بالإعلام الملغى،  1990أبریل  03ه الموافق لـ  1410رمضان  8المؤرخ في  07 /90قانون رقم ال (3)

 ).م 1990أبریل  4مؤرخة في  14عدد 
ج ر (، م المتعلق بالإعلام2012ینایر  12هـ الموافق لـ  1433صفر  19المؤرخ في  12/05قانون العضوي رقم ال (4)

 .)م2012ینایر  15المؤرخة في  02عدد 

(5) Dimitri Houtcieff : droit commercial acte de commerce, commerçants fond de commerce 
instruments de paiement et de crédit, Sirey, 3e éd, 2011, p 444.  
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أنه قصر الهدف من الإشهار على تعریف الجمهور على نقش، یؤخذ على هذا التعریف 

، كما أنّ الإشهار لا یهدف إلى )أي شيء المعلن عنه(غیر أنه لم یحدد طبیعة هذا النقش 

  .جذب الانتباه فقط، وإنّما یحث أیضا على التعاقد على الشيء المعلن عنه

بتطبیق المادة الثانیة والمتعلق  1992مارس  27الصادر في  92/280المرسوم رقم  أما

ادئ العامة الخاصة بحریة الاتصالات وتحدید المب 30/09/1986من القانون الصادر في 

منه على تعریف الإشهار السادسة علانات، فقد نصت المادة والنظم المطبقة على الإ

جر أو أي مقابل أخر بقصد آكل شكل من أشكال نشر الرسالة التلفزیونیة مقابل :"بأنه

تورید السلع والخدمات بما في ذلك تلك التي تقدم تحت التسمیات النوعیة، في  تنمیة

سیاق النشاط التجاري أو الصناعي، أو الحرفي، أو المهني، لضمان التسویق التجاري 

  .)1( "لمشروع عام أو خاص

شهار على التلفاز بالرغم من وجود وسائل یلاحظ من هذا التعریف أنه قصّر وسائل الإ

شمل المقابل وهو من خصائص  هالخ، كما أنّ ...لإشهار كالإذاعة، والصحافةأخرى ل

، وكذا شموله لكافة أنواع النشاط التجاري أو الصناعي والحرفي أو المهني لمشاریع الإشهار

شهار الخاصة أو العامة على حد سواء، غیر أنه یؤخذ علیه عدم بیانه للهدف من الإ

  .الخدمات وأوالمتمثل في حث المستهلكین على اقتناء السلع 

فقد عدّل هذا  Evinالمعدل لقانون  2005فبرایر  24لقانون الصادر في أما بالنسبة ل

الصحة العامة، بحیث اعتبر أن الإشهار قانون  من الفقرة الرابعة 3323القانون المادة 

 .)2(رمات ما دامت تهدف إلى جذب الجمهو یتضمن أیة بیانات متعلقة بالمنتجات والخد

یتبین مما سبق أن المشرع الفرنسي تبنى المفهوم الواسع للإشهار، وأن الهدف من الإشهار 

                                                             
(1) Stéphane piedlièvre: droit de la consommation, économica, paris,2008, p 91. 

( 2 التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجدیدة، : محمد غنامشریف  نقلا عن (

 .23، ص 2011الإسكندریة، مصر، د ط، 
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، إذ الإشهار التجاري یهدف إلى التعریف بالمنتجات هو الذي یمیزه عن غیره من الإشهارات

  .بغیة حث الجهور أي المستهلكین على اقتناءها

لسنة  66من القانون رقم  الأولىرع المصري الإعلان بموجب المادة عرف المشكما 

أیة وسیلة أو تركیبة أو لوحة صنعت من :" علانات على أنهمتعلق بتنظیم الإال 1956

الخشب أو المعدن أو الورق، أو القماش، أو البلاستیك، أو الزجاج، أو أیة مادة أخرى، 

شاهد من الطریق أو بداخل أو تعلان بحیث بقصد الإ وتكون معدة للعرض، أو النشر

والملاحظ على هذا التعریف أنه قصر فقط على بیان أدوات   .)1( "النقل خارج وسائل

وسائل الإعلان المقروء ولم یتعرض للإعلان المسموع أو المشاهد عن طریق الإذاعة أو 

والمتمثل في حث التلفزیون، كما أنه لم یُبین تعریف الإعلان في حد ذاته والهدف منه 

المستهلك على اقتناء السلع أو الخدمات محل الإعلان، فضلا عن عدم تحدیده لصفة متلقي 

ولا بد من التنویه إلى أن هذا القانون صدر قبل البث التلفزیوني وظهور الإعلانات . الإشهار

ماي  19المؤرخ في غیر أنه بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك المصري . بالطرق الحدیثة

 ،)م 2006ماي  20مكرر المؤرخة في  20ج ر عدد (م المتعلق بحمایة المستهلك  2006

  .نلاحظ عدم تطرقه إلى تعریف الإعلان

ركزت وبتفاوت بینها على جمل التعریفات التشریعیة للإشهار م وخلاصة القول أن

العناصر الأساسیة للإشهار والمتمثلة في الوسیلة المستعملة، والغایة أو الهدف منه، والواقع 

عناصر یجعل التعریف معیبا لاسیما أن الأسلوب والغایة الأن تركیز على عنصر واحد من 

واكبة من اختصاص الفقه والقضاء لأن م الإشهار تعریفولهذا فإن  في تطور مذهل،

   .التشریع لها أمر صعبا

                                                             
 .116، ص 2008أمن الجریمة الالكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د ط، : براهیمإخالد ممدوح  (1)
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أما ما یلاحظ على التعریف الذي أورده المشرع الجزائري للإشهار في القانون رقم 

أنه عرف الإشهار  السالف الذكر 13/378المعدل والمتمم والمرسوم التنفیذي رقم  04/02

هو على أنه إعلان ثم على أنه إدعاء أي عدم ضبط المصطلحات، وما یلاحظ علیه كذلك 

الأخذ بالمفهوم الواسع للوسائل الاتصال لتشمل جمیع الوسائل الحدیثة لتعریف بخصائص 

السلع والخدمات والحث على اقتنائها، غیر أنه ما یؤخذ علیه هو عدم تحدیده لصفة صاحب 

  .الإشهار ولا متلقي الإشهار

  : التعریف الفقهي للإشهار -جـ

، ونذكر من هذه التعاریف دد وجهات نظرهملتعشهار باینت أراء الفقهاء حول تعریف الإت

  :یلي ما

المحتمل لیكون رأیه  لكل وسیلة معلومات موجهة إلى العمی ":ف الإشهار على أنهرّ عُ 

   .)1("هو الخدمة المقترحة علیأحول النتائج التي یمكن توقعها من السلعة 

أما عن وسائله  ،الخدمة ول الإشهار هو التعریف بالسلع أمن هذا التعریف أن مح یتبین

غیر أنه یعاب على هذا التعریف أنه لم یبین  ،فلم یحصرها في نوع معین وهذا أمر حسن

   .هو جذب المستهلكین للتعاقدو ألا ف من الإشهار داله

سلعة أو خدمة معینة  كل نشاط یتم من خلاله عرض ":على أنهأیضا  فرّ كما عُ 

وذلك بطریقة مغریة ومثیرة بهدف جذب  ،لقاء أجرشهار یلة من وسائل الإوس للجمهور بأي

   .)2(" لیها تحفیزا لهم على التعاقد من أجل تحقیق ربح ماديإانتباههم 

  .ه ومحلهفاهدأو  هشهار من وسائلا التعریف أنه شمل جمیع عناصر الإعلى هذ یلاحظ

                                                             
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2ن التجاري، ترجمة علي مقلد، ج المطول في القانو : ج ریبر وأخرون (1)

 .787، ص 2007، 1بیروت، لبنان، ط 
الالتزام بالإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، : منى أبو بكر الصدیق (2)

 .140، ص 2013
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لا  ":نهأعلى الإشهار یعرفون  القانون التجاري اءن بعض فقهأوهذا ولا بد من الإشارة إلى 

و حالة قانونیة أه مجموعة من الوسائل المستخدمة لتعریف الجمهور بعمل ن كونعیخرج 

   .)1(" معینة

أن هذا غیر  ه،شهار والهدف منكل من وسائل الإ لهذا التعریف أنه شمیتضح من 

 والإشهار ،شهارات منها الإشهار التجاري محل الدراسةالتعریف یطبق على جمیع الإ

، وغیرها من "الخ...الذي یتم فیه إبلاغ الخصم بموعد الجلسة"والإشهار القضائي  )2(القانوني

  .اراتشهالإ

الوسائل الفنیة  من مجموعة ":نهشهار على أف الإفقد عرّ  )3(الفرنسي أما بالنسبة للفقه

العملاء  لاكتسابة لصالح مؤسسة أو مجموعة مؤسسات الجماعي المستخدمذات الأثر 

  ."وزیادة عددهم والاحتفاظ بهم

كل رسالة یوجهها صاحب المهنة للجمهور بهدف حثه على  ":على أنه أیضا فرّ كما عُ 

لشارع أو التلفزیون أو في في ا ومنها على سبیل المثال الإشهار ،طلب سلع أو خدمات

  .)4(" مجلةصفحة 

فلم یحصرها في  ،لوسیلةإلى اشهار بالنظر على هذا التعریف أنه عرف الإوالملاحظ  

 وأهذه الوسیلة تؤدي الهدف من الإشهار والمتمثل في طلب السلع  ما أنّ لانوع معین ط

  .الخدمات من قبل المستهلكین

                                                             
( ، منشورات الحلبي الحقوقیة، "دراسة مقارنة"الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك  التضلیل: بتول صراوة عبادي (1

 .22، ص 2011، 1بیروت، لبنان، ط 
. یقصد بالإشهار القانوني ذلك الإجراء الذي یهدف إلى نشر معلومات خاصة بأمر معین من أجل حمایة الصالح العام (2)

 .Yves Guyon : Droit des affaires, Tome 1, 12éme éd, économica, paris, p 1011 نقلا عن 
(3) Pierre et François Greffe, pierre- Baptiste Greffe : la publicité et la loi en droit français, 
Union Européenne et suisse, Litec, paris, 11e éd, 2009, p 02. 
(4) Jean calais – Auloy Frank Steinmetz : droit de la consommation ,7éme éd ,  Précis, Dalloz, 
2006, p 139. 
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كل شكل من أشكال الاتصال التي تمارس في إطار نشاط :" ف أیضا على أنهرّ كما عُ 

عرض السلع أو الخدمات وبما في ذلك العقارات  دفتجاري أو صناعي وحرفي أو حر به

   .)1("وكذا الحقوق والالتزامات

أن تدفع  أن الإشهار یتخذ شكل الوسیلة الإعلامیة التي من شأنها بعض الفقه وقد اعتبر

الزبون إلى اتخاذ قراره باقتناء السلعة أو الخدمة محل الإشهار وأن مجرد بیان سعر السلعة 

  .)2(رسالة إشهاریةیعد أو الخدمة 

  .الإشهاراطلاعنا إلى تعریف  في حدودتعرض یأما بالنسبة للفقه الجزائري فإنه لم 

ر من خلال أي وسیلة مقابل أجیقوم به المعلن هو كل نشاط فالإشهار من وجهة نظرنا

الخدمات للمستهلكین بهدف اقناعهم وحثهم على التعاقد علیها بغیة  وأ تعریف بالسلعلل

  ". الربحتحقیق 

یعد مصدر لإعلام المستهلك بخصائص فالإشهار التجاري  بناء على ما سبق ذكرهو 

المنتجات محل الإشهار بأي وسیلة من وسائل الاتصال بغیة حث المستهلك على اقتنائها 

  .والتعاقد علیها

لى جانب الإشهار إ أخرا من الإشهار اأن هناك نوعإلى  وتجدر الإشارة في هذا الشأن

نتشار التجارة حیث كان لا الإشهار الإلكترونيأي الإشهار التقلیدي یتمثل في  نفاآالمذكور 

 وعلى هذا أصبحت الانترنت ،شهاراتر البالغ في ظهور وسائط جدیدة للإالأث )3(الالكترونیة

الذي اتها حتى وصلت إلى المستوى المتقدم والمتطور وسیط إعلامي هائل وتطورت إشهار 

                                                             
(1)Delphine Bazin- Beust : L’essentiel du droit de la consommation, Gualino lextenso, 1re éd. 
2015-2016,p 47 . 
(2)Gaylor Rabu : L’essentiel du droit de la distribution, Gualino lextenso, France 2014,p 103 . 
 

عرض المشروع للمنتجات والخدمات على موقع الانترنت بغرض الحصول على :" رف التجارة الالكترونیة على أنهاتع (3)

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، "دراسة مقارنة"الالكتروني إبرام العقد : أنظر خالد ممدوح إبراهیم." طلبات من العملاء

 .38، ص 2006مصر، د ط، 



 ماهیة الإشهار المضلل ومحله  الباب الأول 

 

28 
 

من إشهار سلعته المعلن نراه الیوم، فشبكة الانترنت بمثابة سوق مفتوح للبیع والشراء تمكن 

بالصوت والصورة ولدیه الفرصة لإجراء المقارنة بین كل السلع المتاحة في العالم وللعمیل أن 

 .)1(یختار ما یریده حیث تصله السلعة إلى مقره

ل إخبار تجاري أو مهني یقوم به التجار ومقدمو ك:" ویعرف الإشهار الإلكتروني على أنه

الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونیة یعرف جمهور المستهلكین بمزایا السلع والخدمات من 

وعلى أیة حال فإن الإشهار الإلكتروني لا یختلف  .)2(" أجل تحفیزهم وإقبالهم على التعاقد

سواء أكانت هذه الوسیلة من خلال  عن الإشهار التقلیدي إلا في الوسیلة المستخدمة

   .الانترنت أو غیرها من الوسائل الإلكترونیة كالهاتف الجوال

 على الرغم من تباین أنه لا یوجد تعریف محدد للإشهار،ولا بد من التنویه أخیرا إلى  

یتطلب وأن الإشهار . خدماتأو  ، إلا أن موضوع الإشهار قد یكون سلعالآراء حول تعریفه

تساهم في إعداد الرسالة  )3(من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویینأطراف رئیسیة وجود 

الاشهاریة وإیصالها للجمهور تتمثل في المعلن وأداة الإشهار بالإضافة إلى وكالات الإشهار 

  .وسنحاول التطرق لها لاحقا

                                                             
مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، دار الفكر : عبد الفتاح بیومي حجازي (1)

 .44، ص 2005، 1الجامعي الإسكندریة، مصر، ط 
، 2012حمایة المستهلك الإلكتروني، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، : كوثر سعید عدنان خالد )2( 

  .110ص
الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق : جدایني زكیة  (3)

 .138ص  ،2001-2000بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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  :موضوع الإشهار- ثانیا

الخدمات  وأسلع الصائص كما سبق بیانه أن الإشهار یهدف إلى تعریف المستهلك بخ

أو الخدمات موضوع الإشهار أو تعتبر السلع  وعلیه. لیهابغیة حثه على اقتنائها والتعاقد ع

  .وسنحاول بیان ذلك )1(محل عقد الاستهلاكأیضا ، كما تعتبر همحل

   :تعریف السلع-أ

تشمل كل شيء قابل للنقل والحیازة  على أنهاالسلع بالمعنى التجاري  )2(یعرف بعض الفقه

السلعة والمواد سواء كان ذو طبیعة تجاریة أو غیر تجاریة مما یؤدي إلى دخول في مفهوم 

  .، وكذا الأشیاء المادیة والمعنویةولیة والمصنعةالأ

من الثانیة الفقرة الأولى أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فقد عرف المنتوج بموجب المادة 

كل شيء منقول  ":رقابة الجودة وقمع الغش على أنهالمتعلق ب 90/39رقم م التنفیذي المرسو 

فقرة المكرر  140المادة  أشارت إلیهكما  ".مادي یمكن أن یكون موضوع معاملة تجاریة

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار  ":على أنه من قانون المدني الثانیة

والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید  لاسیما المنتوج الزراعي

  ."البري والبحري والطاقة الكهربائیة

                                                             
العقد الذي یتم بین طرفین، یسمى الأول المستهلك ویسمى الثاني المتدخل، بموجبه یتلقى الأول :" یقصد بعقد الاستهلاك )1(

الحمایة الجنائیة للمستهلك في : نقلا عن بختة موالك ".من الثاني منتوجا أو خدمة لغرض غیر مهني مقابل ثمن معلوم

   .29، ص 1999، 02، رقم 37التشریع الجزائري، م ج ع ق اق س، جامعة الجزائر، ج 

 رقم قانونالمن  وتجدر الإشارة إلى موضوع الاستهلاك منصب على السلع والخدمات وهذا ما یستشف من المادة الثانیة

تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة لاستهلاك :"لك وقمع الغشالمتعلق بحمایة المسته 09/03

 العشرةفقرة ال وكذا نص المادة الثالثة".  بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل في جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاك

  ". كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوعها تنازل بمقابل أو مجانا:" منه
، دار الفجر للنشر "دراسة مقارنة"شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة الطبیعیة : بوداليمحمد  (2)

 .12، ص 2005، 1 والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
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منقول ال طبیعة المنتوج سوءا كان دأن المشرع الجزائري لم یحد من هذه الموادوالملاحظ  

بینما  ،فیدخل في هذا المفهوم المواد الغذائیة والمواد غیر الغذائیة أو مشتملاً  المادي جدیداً 

بالرجوع إلى غیر أنه  .أنواع السلع على سبیل المثال لا الحصر نصت على المادة الثانیة

كل  ":ع الجزائري عرف السلعة على أنهانجد أن المشر السالف الذكر  09/03 رقم القانون

  . )1(" بمقابل أو مجاناشيء مادي قابل للتنازل عنه 

عة یقتصر على الأشیاء المادیة دون الأشیاء لویلاحظ على هذا التعریف أن مفهوم الس 

المعنویة أي استبعاد أن تكون براءات الاختراع والعلامات التجاریة والرسوم والنماذج 

  . شهارلإمحلا لو  الصناعیة أن تكون محلا للاستهلاك

 90/39تكون السلع منقولا على خلاف المرسوم التنفیذي م یشترط أن لن المشرع أكما 

ولهذا یمكن اعتبار العقار محلا للاستهلاك نظرا للأهمیة التي یحتلها المسكن . السالف الذكر

في حیاة الناس الیومیة وبالنظر إلى أن بیع المسكن أو إیجاره عملیة أصبح یشرف علیها 

  .)2(المحترفون متخصصون

والجدیر بالذكر أنه یخرج عن مفهوم السلعة الأشیاء التي لا تقبل التعامل فیها إما بحكم 

حقوق المالیة فمتى كان الشيء لن تكون محلا للأطبیعتها أو بحكم القانون والتي لا تصلح 

استهلاك سواء تم التنازل عنه بمقابل أو  مادیا قابلا للتنازل عنه صح أن یكون محلاً 

   .)3(مجانا

                                                             
 .السالف الذكر 09/03قانون رقم المن  17فقرة ال الثالثةالمادة  (1)
، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، "دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي"المقارن حمایة المستهلك في القانون : محمد بودالي (2)

 .29، ص 2006مصر، د ط، 
دفاتر السیاسة والقانون، جامعة مجلة نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، : محمد عماد الدین عیاض (3)

 .71، ص 2013قاصدي مرباح ورقلة، العدد التاسع، جوان 
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من  الثانیةكما اعتبر المشرع الجزائري المنتوج سلعة بموجب الفقرة الثالثة من المادة  

السلعة هي كل منتوج طبیعي أو زراعي :" فقد جاء فیها) 1(المتعلق بالعلامات 03/06الأمر 

یلاحظ من هذا التعریف أن مفهوم السلعة واسع،  . "و تقلیدي أو صناعي خاما أو مصنعا أ

  .المنتوجات أیا كانت طبیعتها إذا یشمل جمیع

إنه یجب على المشرع جات محل الإشهار فها بشأن المنتؤ والملاحظة التي یمكن إبدا

. تحدید المقصود بالمنتوج محل الإشهار بصفة مستقلة عن المنتوج محل الاستهلاك الجزائري

 .واع العقارات والمنقولات بنوعیهالیشمل جمیع أن

  :تعریف الخدمات-ب

لخدمة ضمن طائفة المنتوجات هذا ما یستشف من نص المادة اأدخل المشرع الجزائري  

السالف  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من القانون  شرةاعالفقرة ال الثالثة

من  الفقرة الرابعة الثانیةدة المشرع الجزائري تعریف الخدمة ضمن الماأورد  كما .الذكر

كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان  ":على أنها ف الذكرالسال 90/39المرسوم 

  ."تسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

خاصة بإیراد مصطلح  هذا التعریف أنه غیر محدد للمفهوم الخدمة یتضح من خلال

أحكام إلى بالرجوع  غیر أنه طیع أن نفسر مصطلح مجهود بالأداء،نا نستغیر أن "مجهود"

كل مقدم غیر  ":أن المشرع عرف الخدمة على أنها السالف الذكر نجد 09/03القانون 

   .)2(" تسلیم السلعة حتى ولو كان التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

بیعة مادیة ط ت التي تقوم بالنقود سواء كانت ذاتشمل جمیع الأداءاالخدمة تف ،وعلیه

طبیعة فكریة كالخدمات الطبیة  اتأو ذالطبیعة مالیة كالتأمین والقرض، أو  ،كالإصلاح

                                                             
ج ر (  ، المتعلق بالعلاماتم2003یولیو  19هـ الموافق لـ  1424جمادي الأولى  19المؤرخ في  03/06رقم  الأمر) 1(

  ).م2003یولیو  23المؤرخة في  44عدد 
 .السالف الذكر 09/03من القانون  السادسةفقرة ال الثالثةالمادة  (2)
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مادام الغرض منها  والاستشارات القانونیة فكل هذه الخدمات یمكن أن تكون محلا للاستهلاك

   .یمكن أن تكون محلا للإشهار كماو  ،)1(لیس مهنیا

غیر أن الخدمة المقصودة من التعریف الذي أورده المشرع الجزائري هي الخدمة التي 

تشمل جمیع النشاطات التي تقیم الأداء، باستثناء عملیة تسلیم المنتوج فهي تخرج من نطاق 

أن تسلیم السلعة لا یعتبر من الخدمات بمفهوم قانون أي الخدمات مثل خدمات ما بعد البیع 

بل تتعلق بعقد البیع فهو إذن التزام یقع على عاتق  وقمع الغش الجزائري حمایة المستهلك

من قانون المدني الجزائري تحقیقا للتناسق بین  364وهو البائع طبقا للمادة  ،أحد المتعاقدین

  .)2(التشریعات

وبناء على ما تقدم فإن موضوع الإشهار یتعلق بإعلام المستهلك بالمنتوجات سواء كانت 

سلعا أو خدمات وهذا ما یتفق مع التعریف الذي أورده المشرع الجزائري للإشهار بموجب 

 .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم الثالثة فقرة ال الثالثةالمادة 

  الثانــــي الفــــــرع

  ـــــــــارالإشهاصر ـــــعن

عنصران أولهما عنصر مادي، ویقصد به كل فعل أو نشاط أو كل التجاري لإشهار ل

وثانیهما معنوي یتمثل في قصد تحقیق كسب مادي أي دفع  ،استخدام لأداة تعبیر بالحواس

ذلك على النحو  وسنحاول بیان .الخدمات محل الإشهار وأالجمهور إلى الإقبال على السلع 

  :يالتال

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، "في القانون المدني والمقارن دراسة"الحمایة القانونیة للمستهلك : عامر قاسم أحمد القیسي (1)

 .10، ص 2002، 1عمان، الأردن، ط 
 .30حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص : محمد بودالي (2)
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  :للإشهار العنصر المادي- ولاأ

ستخدام أداة من أدوات التعبیر التي یتم اختیارها من بین الوسائل ایفترض في الإشهار 

نحو سلعة  شهار تشمل كل وسیلة تستخدم لاجتذاب الجمهورفأداة الإ ،المتاحة أمام المعلن

  .أو خدمة ما

تمییز بین حصر، فمن الناحیة العملیة یجري الالشهار لا تقع تحت فإن أدوات الإ ،وعلیه 

تتمثل في و (الأولى الإشهار المكتوب أو المقروء  أربع طوائف لأدوات الإشهار یطلق على

التي  الإشهارات تشملو ( ، والثانیة الإشهار السمعي والمرئي)الصحف والمجلات والانترنت

تشمل كافة أنواع الملصقات و ( شهار الثابتالثالثة الإو  ،)اتتم عبر الرادیو والتلفزیون والسینم

ت والإشهارات الضوئیة الجدرانیة واللوحات الإشهاریة والألواح الضوئیة وواجهات المحلا

 شهاریة المرسومة والمكتوبة وغیرها من الأسالیب المستخدمة للفت نظروالصورة الإ

   .)1()المارة

أداة الإشهار قد تتخذ شكلا بسیطاً كالمعارض والهدایا ، فإن ذكره وبالإضافة إلى ما تقدم

  .)2(ونوافذ العرض حیث تعد من الوسائل المهمة لترویج المبیعات

ة فتفید المعلن فهي ترتبط بالعملیة الإشهاری )3(العلامة التجاریة إشهاركما تعد من أدوات 

یساهم في تثبیت العلامة لدى ستخدام العلامة كأداة في الإشهار اف ،جاتهو في إبراز منت

                                                             
الحقوق الكویتیة، السنة  الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مجلة: أحمد السعید الزقرد (1)

 .163، ص 1995، سبتمبر 4، العدد 19

ازوري، عمان، ، دار الی"أسس النظریات، تطبیقات "الترویج والإعلان التجاري : بشیر عباس العلاق، ربایعة علي محمد)2(

  .139، ص 2007الأردن، د ط، 
كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي :" العلامة على أنها السالف الذكر  03/06 رقم من الأمر الثانیةعرفت المادة  (3)

و الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها، ألاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات 

ات یعي أو معنوي عن سلع وخدموالألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها للتمییز سلع أو خدمات شخص طب

 ."غیره
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ك المشروع التجاري كما لها دور في جذب الجمهور لمنتجات مشروع ما، فمال ،الجمهور

المستهلك منتوجا معینا فإنه  فعند طلبأن ما یقدمه هو الأفضل والأجود،  یؤكد في إشهاره

مة من وممیزات وصفات المنتوج الذي یحمل تلك العلا ،یربط بین تلك العلامة من جانب

  .)1(خرأجانب 

 قد ذهبف والموسیقى والرائحة إشهاراً، فر اوالزخ الرسموقد ثار خلاف حول اعتبار 

ف والموسیقى والروائح من قبیل الإشهارات ولو لم ر عتبار الرسوم والزخااإلى  القضاء الفرنسي

الموضوعة فوق المنتجات  اتالبطاق كما اعتبروا. یكن ذلك مصحوبا بالكتابة أو الكلام

   .)2(شهاروالكتابة على أغلفتها من قبیل الإ

في مدى اعتبارها في المعاملات التجاریة  مستعملةثارت صعوبات بالنسبة للأوراق الكما 

نلاحظ أن السالف الذكر المعدل والمتمم  04/02قانون رقم الإشهار، ولكن بالاستناد إلى 

الفواتیر  ،بیاتلالط :في وتتمثل هذه الأوراقجعل التعامل بها أمر إلزامیا المشرع الجزائري 

   .شهارغیر أنه لم یشر إلى أنها تعد من قبل أدوات الإ ،الخ...سند الضمان أو وصل التسلیم

في بعض قراراتها أن الأوراق ذهبت محكمة النقض الفرنسیة شارة إلى أن هذا ولابد من الإ

في حین  ،)3(شهاراتالإ لطبیعة تعاقدیة محضة ومن ثم لا تعتبر من قبیالسالفة الذكر ذات 

لا تحتوي على أي  من أنها رغمبالالإشهارات ذهبت محاكم أخرى إلى اعتبارها من قبیل 

إلا إذا كانت محل  شهاراً إوالرأي الراجح أن هذه الأوراق لا تعد  ،إطراء للمنتجات والخدمات

وعلى نطاق ضیق لا تعد أما إذا كانت محل توزیع ضیق  ،توزیع واسع مثل طلبات الشراء

  .شهاراتمن قبیل الإ

                                                             
، 2000، 2الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط : صلاح زین الدین نقلا عن (1)

 .257-  256ص .ص
(2) Gérard Fabre : concurrence, distribution, consommation, paris, 1983, p 60. 
(3) cass.crim 21 mai 1794 .D1974 .P 579 

الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، مكتبة الجلاء بالمنصورة، : عبد الفضیل محمد أحمد: نقلا عن  

.22مصر، د ط، د س، ص   
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 كل وسیلة تقدم معلوماتفي العنصر المادي للإشهار یتمثل نخلص من كل ما تقدم أن 

لدفعهم إلى التعاقد  المستهلكین جمهورالخدمات بهدف إحداث تأثیر نفسي لتتعلق بالسلع أو 

  .محل الإشهار ىعل

  :هارالإش المعنوي العنصر- ثانیا 

شهار بل یجب أن یتحقق العنصر لسالف الذكر في الإیكفي تحقق العنصر المادي الا  

  .للسلع والخدمات بغیة تحقیق الربحالترویج في قصد الالمعنوي أیضا وهو 

 التجاري السمة الممیزة للإشهارتحقیق الربح  وعلى هذا النحو، تعتبر میزة الترویج مع

 الإشهارات التي تقوم بها وزارة الصحة في سبیلك ،غیره من الإشهاراتعن محل الدراسة 

أو الاشهار القانوني كالإشهار عن تأسیس  ،المحافظة على الصحة والسلامة في المجتمع

  .)1(شركة

فالعنصر المعنوي للإشهار یتجسد بعامل نفسي یؤثر تأثیرا مباشرا في حریة المستهلك في  

ثار بالنسبة ما تأثیر صفة المتلقي ما تقدم فإن الإشكال یُ  وتأسیسا على. الاختیار والتفضیل

  على الإشهار ذاته؟

لقي یكون في أن المتهي والعلة  ،الرسالة الإشهاریةلا تهم في متلقي الأن صفة  ففي الواقع

سواء كان  )3(قي تاجراً ل، وقد یكون المت)2(متدخلاً إلا أنه مع ذلك قد یكون ) مستهلكاً (الغالب 

  .جملة أو تجزئةتاجر 

                                                             
، 1منشورات زین الحقوقیة، بغداد، ط، "دراسة مقارنة"الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیة : موفق حماد عبده (1)

 .45، ص 2011
من  الثالثة الفقرة السابعةاستخدم المشرع الجزائري لفظ المتدخل للدلالة على المهني أو المحترف حیث نصت المادة ) 2(

هو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات " :على أنهالسالف الذكر  09/03 رقم القانون

  ".للاستهلاك 
كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا :" التاجر على أنه السالف الذكر من ق ت ج  ة الأولىعرفت الماد (3) 

 ".ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم ینص القانون بخلاف
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هذا الأخیر  باعتبار أن ،شهار منها التكرارأن هناك عوامل تساعد على نجاح الإ كما

ویجعله یتقبل المعلومات الواردة ة في ذهن الجمهور یعمل على تثبیت الرسالة الإشهاری

كما یعد  ،)1(ة أثر النسیانومومقا ،شهارإلیه الإبالإشهار وتوسیع قاعدة الجمهور الذي یصل 

 سلعةال اسمشهار باعتبار أن الاستمرار یؤدي إلى حفظ أیضا الاستمرار من عوامل نجاح الإ

  .)2(أو الخدمة وهذا ما یسمح بخلق الرغبة في الشراء

یر شهار فالإشهار یستنمعنوي لا غنى عنه للقیام الإالعنصر الا تقدم نرى أن وخلاصة لم

  .شهار بغیة تحقیق الربحعلى السلع أو الخدمات محل الإإلى الإقبال  دفعهالجمهور وی

  ثـــــــالـــفرع الثـــــــال

  هارــــــــــــالإش مشروعیة روطـــــــــــش 

بأنها إشهار، فإن  علاموسائل الإبث عبر مختلف التي تُ  شهاریةصف الرسالة الإو حینما تُ 

شهار تجاوز الإ أما إذ ،هناك شروط عامة یجب أن تتوفر في هذه الرسالة أیا كان موضوعها

 راأضر الذي یعتبر فعلا غیر مشروعا لكونه یخلق  مضللاً  اً هذه الشروط أصبح إشهار 

  :بالمستهلك وتتمثل هذه الشروط في

  : أن یكون الإشهار واضحا ومحددا- ولاأ

شرط الوضوح والتحدید في الإشهار أن یتضمن هذا الأخیر البیانات الكافیة عن یقصد ب

السلعة أو الخدمة المقدمة والتي من شأنها خلق تفكیر واع متبصر یعمل على تكوین إرادة 

مشرع ما نص علیه ال ذاوه .)3(قبال على التعاقدستنیرة لدى المستهلك وهو بصدد الإواعیة م

السالف الذكر على  91/101 التنفیذي من المرسوم 44المادة  الفقرة الأولى منالجزائري في 

                                                             
 .54، ص 1981الإعلان، دار النهضة العربیة، مصر، د ط، : أحمد عادل راشد (1)
معة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، بة والمضللة، دار الجاالحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذ: أحمد السعید الزقرد (2)

 .27، ص 2007،  طد
 .126أمن الجریمة الالكترونیة، المرجع السابق، ص : خالد ممدوح إبراهیم (3)
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بث ، ویُ شهاریة على الحالة التي هي بوضوحیجب أن یكون الإعلان عن البلاغات الإ ":أنه

على  )1(16/222من المرسوم التنفیذي رقم  57المادة  تصن كما ".عند التوقف العادي

یجب أن تكون كل رسالة إشهاریة متمیزة بوضوح عن الإعلام مهما یكن شكل الدعائم :"أنه

وتقدم بطریقة تبرز طابعها الإشهاري " إشهار"المستعملة، وأن تكون مسبوقة بملاحظة 

  ". رعلى الفو 

ا كانت الوسیلة واضحة مهم شهاریةأن تكون الرسالة الإ وعلیه، فالمشرع الجزائري أوجب

عرفة ومحددة الهویة مُ ستعملة، وأن تكون هذه الرسالة مسبوقة بعبارة إشهار، أي أن تكون الم

ث دالذي یحوكل هذا من أجل منع الإشهار . شهار المجهول وغیر المعروفبحیث یمنع الإ

  .شهارالخدمات محل الإ وأهلك بخصوص السلع غموضا في ذهن المست

   :في الإشهار صادقة أن تكون المعلومات الواردة- ثانیا

 .یشترط فیه الصدق في المعلومات الواردة فیه ،اومحدد ابالإضافة لكون الإشهار واضح

شهار مجموعة ى الإ، فإذا كان محتو بالشيء على ماهو علیه في الواقع والصدق هو الإخبار

وتلك المعلومات تتناول الصفات  ،من المعلومات حول سلعة معینة أو خدمة معلن عنها

الممیزة للشيء المعلن عنه، فیجب أن تكون تلك المعلومات صادقة، بحیث تكون كل صفة 

   .)2(و الخدمةأیذكرها المعلن حول محل الإشهار موجودة بالفعل في السلعة 

 04/02 رقم من القانونالثامنة وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط بموجب المادة 

یلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة  "لسالف الذكراالمعدل والمتمم 

بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا  ریقة كانت وحسب طبیعة المنتوجط

                                                             
م، الذي یحدد القواعد 2016أوت  11هـ الموافق لـ1437ذو القعدة  8المؤرخ في  16/222المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  ).م 2016أوت  17المؤرخة في  48ج ر عدد ( كل خدمة للبث التلفزیوني أو البث الإذاعي،المفروضة على 

 .134المرجع السابق، ص : كوثر سعید عدنان (2)
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 16/222من المرسوم التنفیذي رقم  60المادة  وفضلا عن نص ....."المنتوج أو الخدمة

  ". یجب أن یكون مضمون الرسالة الإشهاریة المبثوثة حقیقا ونزیها ولائقا":رالسالف الذك

مد من نه یجب ألا یستعمل في الإشهار نتائج بحث أو مقطع مستإوعلاوة على ما تقدم، ف

كما  ،، ویجب عدم تقدیم الاحصاءات بطریقة مبالغ فیهامؤلف أو مصنف علمي بدون حق

ا یطلق وهو م ،یجب عدم استعمال المصطلحات العلمیة لمنح قیمة غیر صحیحة للإشهار

لتزام بالشفافیة أن توجد وسیلة تمكن الجمهور من ویكفي لتحقق الالتزام بالشفافیة، علیه بالا

الحصول على المعلومات التي یرغب فیها حول الإشهارات الموجهة إلیه حتى یفي المعلن 

   .)1(امبهذا الالتز 

   :اشهار مشروعأن یكون محل الإ - ثالثا

 لف للنظام والآداب العامةوغیر مخا شهار مشروعاً یقصد بهذا الشرط أن یكون محل الإ

سیاسیة أو  أو حة عامةلفیقصد بالنظام العام مجموعة القواعد التي تستهدف تحقیق مص

شكل تو  .)2(مصلحة الأفراد ، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو علىاجتماعیة أو اقتصادیة

  . )3(لا یتجزأ منه ي للنظام العام وبالتالي فهي جزءالآداب العامة الجانب الأخلاق

 یستشف من نص المادة اوهذا مغ التب شهارا المقام حظر المشرع الجزائري الإوفي هذ

هار المباشر شیمنع الإ ":حیث نصت على أنه 1999من مشروع قانون الإشهار لسنة  54

وكذا  ."شهاریةالتبغ مهما كانت الدعائم الإ تجاو نتوم للتبغ شهاریةللعلامات والرموز الإ

                                                             
الجوانب القانونیة للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، : حماد مصطفى عزب (1)

 .131مصر، د ط، د س، ص 
، 1964حیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، د ط، إالوسیط في شرح قانون المدني، دار : عبد الرزاق أحمد السنهوري (2)

 .399ص 
 .270، ص 2002، موفم للنشر، الجزائر، د ط، "النظریة العامة للعقد"الالتزامات : علي فیلالي (3)
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غیر مباشر لفائدة حظر كل دعایة أو إشهار مباشر أو  الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد

  .من قانون الصحة العامة  L3511-12وهذا ما نصت علیه المادة  )1(التبغ ومنتجاته

لا تكتب إعلانات لا ترید أن تراها أسرتك أو  ":بمبدأ القائل، فالمعلن یجب أن یعمل وعلیه 

  .)2("زوجتك

  :في الإشهار وطنیةستعمال اللغة الا - رابعا

وضرورة . )3(یاوهو مجسد دستور  ،استعمال اللغة الوطنیة أحد رموز السیادة الوطنیةیعتبر  

 نفي الإشهار یرمي إلى تحسیسواء كانت لغة عربیة أو أمازیغیة  استعمال اللغة الوطنیة

من المرسوم التنفیذي رقم  56وهذا ما نصت علیه المادة  إعلام الجمهور بالسلع والخدمات،

أو / تبث الرسالة الإشهاریة باللغة العربیة و:" على أنهالسالف الذكر  16/222

السالف الذكر على  91/10التنفیذي  من المرسوم 43المادة  كما نصت". الأمازیغیة

ورة استعمال اللغة العربیة على ضر وكذا نص  ."شهاریة باللغة العربیةتبث البلاغات الإ":أنه

المادة من  الفقرة الأولى حیث نصت )4(74/70 التنفیذي رقم شهار بموجب المرسومفي الإ

التراب الوطني یجب أن شهار التجاري الذي یوضع وینشر في ن الإأ ":أنه ىمنه عل الأولى

   ".یعبر عنه باللغة العربیة

كملة للغة العربیة لكن شرط أن تكون مشهار كن استعمال اللغة الأجنبیة في الإغیر أنه یم

من المرسوم  الثانیةفقرة ال وهذا ما نصت علیه المادة الأولى ،الترجمة للنص أو نقلا عنه

  .المذكور أعلاه

                                                             
(1 ) Francis  Lefebvre : concurrence- consommation, 2009-2010 ,paris,Dalloz, p 974. 

 .315، ص 2006أساسیات التسویق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، : عبد السلام أبو قحف (2)
اللغة العربیة :" على أنه السالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري 16/01قانون المن  الأولىفقرة ال الثالثةنصت المادة  (3)

  ".تمازغت هي كذلك لغة وطنیة ورسمیة :"كما نصت المادة الرابعة منه على أنه ".هي اللغة الوطنیة والرسمیة
م المتضمن تعریب  1974ریل فأ 3ه الموافق لـ  1394ربیع الأول  10المؤرخ في  74/70المرسوم التنفیذي رقم  (4)

 ).م 1974ریل فأ 09المؤرخة في  29ج ر عدد ( ،علانات الخاصة بالإشهار التجاريالإ
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  :شرط الترخیص المسبق -خامسا

خر لابد من مراعاته أشهارات لشرط تخضع بعض الإ ،ة إلى الشروط السالفة الذكرإضاف 

  :شهارات مثلاترخیص مسبق، وذلك لممارسة بعض الإوهو الحصول على 

   :شهاريكملة للنص الإمستعمال لغة أجنبیة حالة افي -أ

على الأس لول المعلن على ترخیص من المجفي هذه الحالة یشترط المشرع الجزائري حص

شكالات القانونیة خاصة س الأعلى للإعلام یثیر بعض الإللمجغیر أن هذا ا .)1(للإعلام

المتعلق  1993أكتوبر  16المؤرخ في  93/13 رقم ل بموجب المرسوم التشریعيوأنه قد حُ 

ولم ینص المشرع على هیئة  .المتعلق بالإعلام 90/07بعض أحكام القانون العضوي ب

شهاري إلى جانب اللغة الترخیص باستعمال لغة أجنبیة مكملة للنص الإأخرى لها سلطة 

  .العربیة

والذي  المتعلق بالإعلام 12/05أیضا بعد صدور القانون العضوي رقم شكال وقد ثار الإ

المتعلق بالإعلام بحیث لم تنص مواده على أحكام تتعلق  90/07 رقم ألغى القانون

 الثامنةفقرة ال 40هذا ما إذا استثنینا المادة  ،بالإشهار أو عن الهیئة المختصة بمنح ترخیص

تنشأ سلطة  ":والتي تنص على ما یليالسالف الذكر   12/05 رقم ضويعالمن القانون 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي  ضبط الصحافة المكتوبة وهي سلطة مستقلة

على احترام المقاییس في مجال  سهرلا :وتتولى بهذه الصفة على الخصوص ما یأتي

  ."شهار ومراقبة هدفه ومضمونهالإ

ي صاحبة الاختصاص وبناء على هذه المادة یمكن القول أن سلطة الصحافة المكتوبة ه 

في منح الترخیص الخاص باستعمال اللغة الأجنبیة مكملة للغة الوطنیة بالنسبة للإشهار 

  . الذي یتم عن طریق الصحافة المكتوبة

                                                             
 .السالف الذكر 90/101من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  (1)
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أما بالنسبة للإشهار الذي یتم عن طریق وسائل الإعلام السمعیة البصریة فقد أوكل 

رخیص وذلك عندما یكون استخدام المشرع الجزائري لسلطة ضبط السمعي البصري منح الت

في مقدمة الإشهار العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة الأجنبیة، ضروریا 

 56أو الخدمات المعنیة داخل التراب الوطني طبقا لما ورد في نص المادة  أو وصف السلع

  . السالف الذكر 16/222من المرسوم التنفیذي رقم  الثانیةفقرة ال

  :شهار الخارجي في أماكن محددةالإ حالة ممارسة-ب

في المادة  )1(ق بحمایة التراثللمتعا 98/04القانون رقم بموجب   مشرع الجزائريالنص  

شهاریة أو الصاقها على المعالم یحظر وضع اللافتات واللوحات الإ":على أنهمنه  22

  . " المكلفة بالثقافة التاریخیة المصنفة أو تصنیفها إلا بترخیص من مصالح الوزارة

شهاریة یحظر وضع لافتات إ بحیثالعموم  بصیغةجاءت  بین من نص هذه المادة أنهایت

 قدو  ،أو الصاقها على المعالم ما لم یحصل المعني على ترخیص مسبق من قبل وزارة الثقافة

حالة لف الذكر على إقرار غرامة مالیة في االس 98/04 رقم قانونالمن  100نصت المادة 

شهار الخارجي یتعلق بموضوع حمایة المستهلك موضوع الإفإن  حال وعلى أیة .)2(المخالفة

   .في محیطه وبیئته

طار لنا أنه حتى یكتمل الإ وبناء على ما سبق ذكره من الشروط الواجب توافرها یتبین

شهاریة لا یكتفي فقط توفر عنصر الوضوح واحترام النظام والآداب العامة القانوني للرسالة الإ

 شرط بالإضافة إلى ،شهاریةتوفرهما في الرسالة الإ أساسیان یجب رطانش یعتبراناللذان 

یا متمثلا لشرط شكیجب توفر ، بل استعمال اللغة الوطنیة سواء كانت لغة عربیة أو أمازیغیة

                                                             
ج (متعلق بحمایة التراث الثقافي، م ال 1998یونیو  15 ـه الموافق ل 1419صفر  20مؤرخ في ال  98/04قانون رقم ال (1)

 ).م 1998یونیو  17المؤرخة في  44ر عدد 
 ".دج 10000دج إلى  2000بغرامة مالیة من ... على كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلق بالإشهار یعاقب" (2)
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ة ووقائیة لمحتوى هذه الرسائل من خلاله إجراء رقابة قبلی دارةن الإمكّ في الترخیص یُ 

  .شهاریة نظرا لما تحمله من مخاطر للمستهلكالإ

  الثاني لبـمطال

  شهار عن بعض المفاهیم المشابهة لهتمییز الإ 

الخدمات وحثهم  وأبالسلع  كل وسیلة لتعریف المستهلكینهو  بیانه شهار كما سبقالإ

لمستهلك االأول إخبار : ج في مجال الترویجفالإشهار له دور مزدو  ،على التعاقد علیها

  .الخدمات وأبالتعاقد على هذه السلع  ة إقناعهوالثاني محاولالخدمات،  وأوتعریفه بالسلع 

ینبغي  المضلل ضرار الإشهارأالمستهلك من  ةق دراستنا التي تتعلق بحمایلومن منط

الإحاطة بالإشهار من كل جوانبه وتمیزه عن بعض المفاهیم التي تعتبر مصدرا للمعلومات 

  .الخدمات التي تدفع المستهلك لاقتناء حتى ولو لم یكن له دافع التعاقد وأعن السلع 

عن و  ،الوسمالتغلیف و عن و  ،الدعایةعلام و ى هذا ینبغي تمییز الإشهار عن الإوبناء عل 

  .والعلاقات العامةالترویج 

  رع الأولـــــــالف

  والدعایةعلام تمییز الإشهار عن الإ 

  .هلوهو ما نستعرض  علام والدعایةیختلف الإشهار في مضمونه عن الإ

  :علاملإاعن  الإشهار تمییز- ولاأ

بین الجمهور بقصد نشر الثقافة  والأخبارنشر الحقائق والمعلومات  ":نهیعرف الإعلام بأ 

عریف أن الإعلام هو أحد أشكال یستفاد من هذا الت .)1(" والوعي السیاسي والاجتماعي

                                                             
 .18، ص 1993، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د ط، "الأسس العلمیة، الأدلة التطبیقیة"الإعلان : نادیة العارف (1)
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تصال التي تقدم المعلومات للجمهور بقصد تكوین فكرة صحیحة بهدف تنمیة الوعي الا

  .السیاسي والاجتماعي

قصد  لسلع أو الخدماتیهدف إلى ترویج ا الإشهارأن  هو علامالإ عن الإشهاروما یمیز 

مساحات من وسائل ئه لأوقات و تحقیق الربح وهو مدفوع الأجر، حیث یتفق المعلن علیه بشرا

شهار ئل تمویل الإعلام، باعتبار أن الإإحدى وساشهار علام المختلفة ولذلك یعتبر الإالإ

لا یهدف ، أما الإعلام ف)1(علام یستخدمان نفس الوسائل من صحافة وإذاعة وتلفزیونوالإ

فالإشهار ومن جهة  ،)2(یصال المعلومات الصحیحةإما إنسلع أو الخدمات للإلى الترویج 

علام ، لذلك یتمیز الإللإقبال على ما یعلن عنه يیعتمد على الجانب التأثیري والتحریض

الغة لذي یعتمد على المبا) الإشهار(لافا للإعلان بالموضوعیة من الناحیة النظریة خ

علاما، إلا أنه إعلام ذو إلإشهار وإن تضمن وا. )3(الإعلام لا یكون إلا محایداف، والتهویل

  .غرض وهدف ومیول

علام أصبح الإ بظهور حركات حمایة المستهلك نعلام بصورة عامة، ولكهذا عن الإ

 "l’obligation d’information"بالإعلام  ویقصد بالالتزام .متدخلكالالتزام یقع على عاتق ال

أو الشركات المتخصصة بتقدیم  سطة القانون لاسیما على المتدخلینأنه واجب مفروض بوا

لملائمة المعلومات التي تتصل بمحل التعاقد أو بالعملیة المزمع القیام بها بواسطة الوسائل ا

لمستهلك االمتدخل بالإعلام هو أن یزود  فالالتزام. )4(الخ...شهاركالبیانات الإعلامیة، الإ

  .الخدمات وكذا خصائصهاأو بمعلومات صحیحة وواضحة عن السلع 

                                                             
 .104، ص 2013ة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعی: نعیمة علوش )1(

 .13، ص 2009، 1علان التجاري، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط إدارة الإ: محمد أبو سمرة (2)
ة، رف، الإسكندری، منشأة المعا"دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون"الحمایة العقدیة للمستهلك : محمد عمر عبد الباقي (3)

 .95، ص 2008، 2مصر، ط 
 القانون الخاص، كلیة الحقوق، بن دكتوراه دولة فيالالالتزام بالإعلام في العقود، أطروحة لنیل شهادة : ذهبیة حامق (4)

 .09، ص 2009عكنون، جامعة الجزائر، 
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ر المستهلك وإبراز ن كلیهما یهدفان إلى تبصیلأمع الإشهار  ویثیر الالتزام بالإعلام لبسا   

غیر أن الفرق بینهما یظهر في هدف  .و الخدمة المعلن عنهاأخصائص وممیزات السلعة 

الخدمة بغیة حث المستهلك أو إلى التعریف بالسلعة  الإشهار كل واحد منهما، فبینما یهدف

ف أو یزیات صحیحة بعیدة عن أي تیهدف الالتزام بالإعلام إلى تقدیم معلوم ،على التعاقد

  .)1(أو الخدمة سلعةیهام خاص بالإ

ألزم المتدخل في عملیة عرض  ائري أحكام الالتزام بالإعلام إذوقد نظم المشرع الجز  

وذلك من خلال  ،المنتجات للاستهلاك بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج

المستهلك وقمع الغش السالف المتعلق بحمایة  09/03رقم  القانونمن  18و 17المواد نص 

عدل الم 04/02 رقم من القانون 06-05-04، فقد أكدت المواد الذكر إلى جانب ذلك

 ،الخدمات وأعلى ضرورة إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع السالف الذكر والمتمم 

الذي یحدد شروط  13/378رقم  المرسوم التنفیذيمن  الرابعةأشارت إلیه أیضا المادة كما 

یتم إعلام المستهلك عن طریق :" حیث نصت على أنه والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسیلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج الوسم أو 

وهنا  ".للاستهلاك، ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم

العلامة بالرغم من  إدراجفضلا عن  قد یتم بالوسم وكذا بالإشهارهلك تسمعلام الیتضح أن إ

علام المستهلك بخصائص وعلیه فالإشهار وسیلة لإ .اأنها تخضع لنظام قانوني خاص به

  .المنتوجات

أن  ، وكذامن حیث الهدف كل واحد منها والإعلامومما سبق یتجلى الفرق بین الإشهار 

اختیاري على ضوء  الإشهاربینما  ،إجباري یقع على عاتق المتدخل التزامإعلام المستهلك 

  .شهار فیشمله بالضرورةومنه فالإعلام أوسع من الإ العون الاقتصادي المنافسة وقدرات

                                                             
، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، "دراسة قانونیة"الإشهار عن المنتجات والخدمات : محمد بوراس (1)

 .73، ص 2014
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   :الدعایةعن الإشهار تمییز  - ثانیا

محاولة التأثیر على اتجاهات الناس وآرائهم " :بأنها " La propaganda "تعرف بالدعایة  

وسلوكهم ووسیلتها نشر معلومات وحقائق أو أنصاف حقائق أو حتى أكاذیب في محاولة 

منظمة للتأثیر على الرأي العام، فهي عملیة تلاعب بالعواطف والمشاعر یقصد فیها 

   .)1(" لغرض استراتیجي والشحن العاطفي الوصول لخلق حالة من حالات الفكر

 فضلا عن وسائل أخرى مثل الخطبالدعایة نفس وسائل الإشهار وتستخدم 

والاجتماعات، وعقد المؤتمرات، مادامت الدعایة مرتبطة بالعقیدة فهي تخضع لما تخضع له 

أي أن هذه الدعایة تمیل إلى إحداث نوع من الانفعالات بینما  ،)2(العقیدة من تأثیرات

 نتباه والترغیب في سلعة ما أو خدمةمور وإنما یكتفي بجذب الالهذه الأ الإشهار لا یلجأ

إلا أن الدعایة لا تقتصر على الجانب العقائدي بل تشمل الدعایة التجاریة والتي  .)3(ةمعین

لإشهار حیث لا یكتفي المعلن بالإشهار عن السلعة أو الخدمة بل یدعو لتمثل الحد الأقصى 

  .لها

فالإشهار مدفوع الأجر، بینما الدعایة غیر  من عدة نواحيشهار عن الدعایة ویتمیز الإ 

بینما یتوجه المعلن في  مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى أن الدعایة توجه للمستهلك النهائي،

خرین، فالجهة التي تستقبل الإشهار الآ و غیره من المتدخلینشهار إلى المستهلك النهائي أالإ

كما أن الدعایة لا تهدف إلى تحقیق الربح كما . تي تستقبل الدعایةلة اأوسع نطاقا من الجه

هو الحال في الإشهار، بل تهدف غالبا إلى ضم الناس إلى ایدیولوجیة اجتماعیة أو 

                                                             
  .186، ص2016 ،1 للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالإعلان والترویج الفندقي، دار أسامة  :مصطفى یوسف كافي) 1(

، مراجعة نوال ثلج مسعود، "دراسة شاملة : "والعلامات التجاریة بین القانون والاجتهادعلانات الإ :أنطوان الناشف (2)

 .15، ص 1999منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، د ط، 
(3) Belimane Yamina : Le Droit et la publicité commerciale, thèse pour l’obtention du diplôme 
de doctorat es-science, Option droit des affaire, Université Mentouri- Constantine- fac de 
droit, 2011, p 35. 
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. )1(مادیاً  كانت تحقق هدفاً  إذ اً اقتصادیة أو عقیدة دینیة، لكن الدعایة یمكن اعتبارها إشهار 

فقان في أن محلها السلع تشهار یالتجاریة شأنها في ذلك شأن الإیة وفیما عدا ذلك فإن الدعا

  .تحقیق الربح والأداة المستخدمة واحدةلهدف منها الخدمات وا وأ

یقوم فضلا عن الوفاء بوظائف  ، إذشهار والدعایةالإعلام أعم وأشمل من الإعلیه، فو 

  .عند الجماهیرالفضول شباع غریزة إالدعایة والإشهار، بوظیفة 

  انيــــــفرع الثـــــال

  لوسمشهار عن التغلیف وامییز الإت

، ولذا بهة له ومن بینها التغلیف والوسمیز عن غیره من المفاهیم المشاإن الإشهار یتم

  :سنتطرق إلى ذلك على النحو التالي

  :التغلیفعن شهار تمییز الإ - أولا

یعد التغلیف إجراء ضروري لحمایة المنتوج من أي خطر یصیب المستهلك وله دور هام  

  .عاملا مؤثرا في شراء سلعة معینة عتبارهافي التعریف بالمنتج ویمكن 

مجموعة من الأنشطة التي تهتم بتصمیم وإنتاج عبوة السلع وغلافها :" فیعرف التغلیف بأنه

من القانون  الثالثةفقرة ال الثالثةري التغلیف في المادة وقد عرف المشرع الجزائ .)2("الخارجي

كل تغلیف مكون من :" على أنهالسالف الذكر مایة المستهلك وقمع الغش المتعلق بح 09/03

مواد أیا كانت طبیعتها، موجهة لتوظیف وحفظ وحمایة وعرض كل منتوج والسماح بشحنه 

  ".بذلكه وضمان إعلام المستهلك لوتفریغه وتخزینه ونق

المستهلك لاقتناء  لإشهار وسیلة جذب وإقناعتلف الإشهار عن التغلیف في كون ایخ

خدمة ال، وبذلك یكون مستقل عن طریقة عرض السلعة أو السلع أو الخدمات والتعاقد علیها

                                                             
 .37ابق، ص السالمرجع : عبد الفضیل محمد أحمد (1)
 .269، ص 2000التسویق، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د ط، : محمد فرید الصحن، السید إسماعیل (2)
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دون على الغلاف من بیانات یقصد منها أساسا تقدیم أو عرض السلعة على فما یُ ) التغلیف(

بیانات تنصب على تمییز السلعة عن غیرها من السلع المطروحة في المستهلك، وهي 

أن البیانات التي تدون وتكتب على الغلاف كما  .)1(السوق مع إعلام المستهلك بخصائصها

تضمنت هذه البیانات التحریض على  الإشهار إلا إذالخارجي للسلعة لا تدخل في معنى 

اقتصرت البیانات المدونة علیها على  إذ إشهاراً  الشراء والترغیب به، فالغلاف لا یعد بذاته

وصف السلع، والثمن، وخصائصها الممیزة، فإذا تعدت هذا النطاق، وصیغت في عبارات 

  .)2(جذابة لبیان مزایا السلعة، ومنافعها كانت دعوة للشراء وبالتالي إشهاراً 

  :تمییز الإشهار عن الوسم - ثانیا

أسلوب العرض في الهواء الطلق  ة حدیثة عوّضتتسویقیوسیلة یعتبر وسم المنتجات  

 ،لخدمة مصالحهم التجاریة المتدخلینوقد استغلت هذه الوسیلة من قبل  ،لمختلف المنتوجات

  .)3(فرض المشرع الجزائري الوسم لأغراض إعلام المستهلك بشأن المنتوجاتقد و 

 09/03من القانون  الرابعةفقرة ال الثالثةعرف المشرع الجزائري الوسم بموجب المادة 

و الكتابات أو أكل البیانات :" على أنهالسالف الذكر ق بحمایة المستهلك وقمع الغش المتعل

شارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر الإ

أو معلقة مرفقة أو على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم 

  ". دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن طریقة وضعها

مفهوم الوسم لیشمل جمیع المعطیات  لتعریف أن المشرع الجزائري وسع فيیفهم من هذا ا 

  .والوسائل والطرق القانونیة للإعلام بما في ذلك عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة

                                                             
 .104المرجع السابق، ص : نعیمة علواش (1)
 .158-157ص .ص المرجع السابق، ،لانيعالحمایة القانونیة من الخداع الإ :أحمد السعید الزقرد (2)
 .77ارن، المرجع السابق، ص قحمایة المستهلك في القانون الم: محمد بودالي  (3)
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 تدخلختیاریة یتخذها الماشهار والوسم یتمثل في أن الإشهار یعد وسیلة بین الإفالفرق 

فهو  ،لزامیة على عاتق المتدخلإوسیلة إعلام  یف بالمنتوجات، في حین أن الوسم یعدللتعر 

الوسم  فيعلام كما یتمیز الإ. )1(الوسیلة الأكثر شیوعا في أحكام حمایة المستهلك وإعلامه

 وأحیث یترك للمستهلك كل الحریة في الاختیار وتقدیر شراء هذه السلع ، بالموضوعیة

لا یتمیز  علام في الاشهار فإنهعلى خلاف الإ ،معلن عنها من عدمهالخدمات ال

خیم في التعبیر في بیان عتباره لا یخلو من المبالغة والتضنظرا لا بالموضوعیة بصفة مطلقة،

  .التعاقدأوصاف المنتوجات لدفع المستهلك إلى 

 إلا أنه قد یصبح الوسم إشهاراً  والإشهاروالجدیر بالذكر أنه رغم الفرق الواضح بین الوسم 

مكوناتها وإظهار مزایاها  و الخدمة، وكذاأوصف السلعة  یهلإذا تعدت البیانات المكتوبة ع

وممیزاتها، والترغیب في شرائها فتدخل بذلك في معنى الإشهار إذا حققت نفس أهدافه 

  .)2(الخدمات وأوالمتمثلة في الترویج للسلع 

الذي  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىفقرة ال 60المادة  ىغیر أنه بالرجوع إل

یمنع  ":التي تنص على أنه السالف الذكر بإعلام المستهلكیحدد الشروط والكیفیات المتعلقة 

استعمال كل بیان أو إشارة أو كل تسمیة خیالیة أو كل طریقة تقدیم أو وسم وكل أسلوب 

و البیع من شأنها إدخال لبس في ذهن المستهلك لاسیما أللإشهار أو العرض أو الوسم 

   ."...حول الطبیعة والتركیبة

 فقد یصبح الأول إشهاراً  ،شهارلمادة أن هناك فرق بین الوسم والإویتضح من نص هذه ا

لسلعة فتطبق علیها جمیع عبارات جذابة لبیان مزایا افي صیغت البیانات المدونة فیه  إذ

  .شهارأحكام الإ

                                                             
 .133، ص 2009، 1الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ، دار "الجزائر نموذجا"حمایة المستهلك : سلیم سعداوي (1)
، مذكرة لنیل 1999حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة على ضوء مشروع قانون الإشهار لسنة : وزي خدیجةدقن(2)

 .28، ص 2001-  2000شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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وهذا تزام بالإعلام المستهلك شهار یعدان طریقة من طرق تنفیذ الالالوسم والإ وعلیه، فإن

یجب على كل " السالف الذكر 09/03 رقم من القانون 17 المادةص ما یستشف من ن

متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك 

من  الرابعةالمادة نص كذا و  ".بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

یتم إعلام المستهلك عن  ":على أنه ف الذكر حیث تنصلالسا 13/378سوم التنفیذي ر الم

علان أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج طریق الوسم أو وضع العلامة أو الإ

   ."للاستهلاك وجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام هذا القانون

نها تخضع أدرج العلامة بالرغم من أوالملاحظ من هاتین المادتین أن المشرع الجزائري 

دور فعال في إعلام العلامة التجاریة من  هتؤدی وهذا نتیجة لما لنظام قانوني خاص بها،

المستهلك فقد أدرجها إلى جانب البیانات أو العناصر الأساسیة التي یمكن أن یشمل علیها 

  . ، فضلا عن اعتبار الإشهار وسیلة من وسائل إعلام المستهلك بخصائص المنتوجاتالوسم

فالوسم یعد من قبیل الإشهار لأنه یختص بإعلام المستهلك، غیر أنه وسیلة الزامیة  وبهذا

بخصائص وسمات  على خلاف الإشهار الذي یعد وسیلة اختیاریة لإعلام المستهلك

 . المنتوجات
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  رع الثالثــــالف

  الترویج والعلاقات العامةشهار عن تمییز الإ

  :یتمیز عن الترویج والعلاقات العامة على النحو الآتي محل الدراسةالتجاري  إن الإشهار

   :الترویجعن الإشهار تمییز  - ولاأ

 وأعملیة اتصالیة تسویقیة فعالة یتم من خلالها التعریف بالسلع  :"یعرف الترویج بأنه

وبناء على هذا فإن الترویج  .)1("جمهور معیندف التأثیر على السلوك الشرائي لالخدمات به

   .إخبار المستهلكین وإثارة انتباههم حول السلعة أو الخدمة المعروضة للبیع یهدف إلى

وقد نص المشرع الجزائري على البیع الترویجي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

تقنیة بیع سلع مهما یكن شكلها  كل ":على أنه السابعةحیث عرفه في المادة  ،)2(06/215

   ."الزبائن وكسب وفائهم والتي یرمي العون الاقتصادي عن طریقها إلى جلب

ق علیها المزیج الترویجي لوالجدیر بالذكر أن الترویج یتكون عن عناصر معینة یط

 والعلاقات العامة، والإشهار ،المبیعات البیع الشخصي، ترویجالإعلان، المتمثلة في 

   .عنصر من عناصر المزیج الترویجيوعلیه فالإشهار  ،)3(والنشر

المتمثل في تحسین صورة المنتج أو الخدمة  فشهار مع الترویج في الهدویشترك الإ

شیئا ملموسا ) المستهلكین(إلا أن الترویج یمنح المخاطبین  ،وإظهار مزایاهما لدى المستهلك

                                                             
، 2011، 1التسویق الصناعي، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط : صمیدعي، ردینة عثمان یوسفمحمود جاسم ال (1)

 .311- 310ص .ص
م المتعلق بتحدید  2006یونیو  8ه الموافق لـ  1427جمادى الأولى  22مؤرخ في ال 06/215المرسوم التنفیذي رقم  (2)

یونیو   21المؤرخة في  41ج ر عدد ( طة فتح الطرود،شروط عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواس

 ) .م 2006
 .37، ص 2009، 1تسویق الخدمات، دار كنوز المعرفة ، عمان، الأردن، ط : فرید كورتل (3)
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غیر أن هناك . )1(والهدایا فهو ممارسة واقعیةمثل تخفیض السعر وتقدیم العینات المجانیة 

  :شهار والترویج تكمن فيفروق بین الإ

عات، بینما في المالكة لوسائل الترویج المبیاتها هي الشركة التي ترید ترویج لمبیع نأ -

  .)2(شهارير مملوكة للوسیط الإاشهتكون وسائل الإ الإشهار

لهذا  ،الترویج الذي یكون قصیر الأجل شهار یكون طویل مدى مقارنة بأثرأثر الإ أن-

   .مكملة للإشهار وتؤدي إلى زیادة فعالیة دوره )3(لمبیعاتل تكون وسائل الترویج

شهار الذي یتوجه إلى دد محدود من المستهلكین بخلاف الإأن الترویج یتوجه إلى ع-

  .)4(عدد غیر محدود من المستهلكین

   :العامةالعلاقات عن شهار تمییز الإ - ثانیا

إلى العدید  أو خدماتها اللتعریف بسلعهتلجأ الشركات التجاریة والمؤسسات الاقتصادیة 

، وعلى هذا قد یلتبس الإشهار مع العلاقات الأسالیب من بینها الإشهار والعلاقات العامةمن 

  .العامة

منشأة بهدف نشاط أي  ":بأنهامریكیة للعلاقات العامة العلاقات العامة عرفت الجمعیة الأ

  . )5("بناء وتدعیم علاقات سلیمة منتجة بین المنشأة وجمهور العملاء بوجه عام

ص بعلاقة اتصال المنشأة فالعلاقات العامة هي نشاط الذي یخت التعریف وبناء على هذا

ومن بین أنشطة . مختلف بهدف استخدام وتدعیم الاتجاه الایجابي لهذه المنشأةبجمهور 

                                                             
(1) Didier Ferrier : la protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p 43. 

 .79المرجع السابق، ص : بوراس محمد (2)
التي  اتالاجتماع :ة منهاعددأنشطة مت هاحتتوسائل الترویج المبیعات هي وسائل متنوعة لتنشیط المبیعات وتدخل  (3)

وتخفیض  ،كیفیة تنمیة المبیعاتو  مشكلات التسویق، یعقدها مدیر التسویق في المشروع مع الوكلاء والموزعین لمناقشة

 .21المرجع السابق، ص : هبراهیم محمد عطیإخ نقلا عن أحمد ال...الأسعار وتقدیم الأسعار
 .48المرجع السابق، ص : موفق حماد عبده (4)
 .133الإعلام المهني، المرجع السابق، ص : محمد أبو سمرة (5)
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إقامة الحفلات و  ،وتنظیم المحاضرات ،ترتیب زیارات لمصانع المنشأةعلاقات العامة ال

  .)1(الخ...علام لشرح هدف المنشأةواستخدام وسائل الإ

اسي الذي یسعى إلیه الهدف الأس أن: فيالفرق بین الإشهار والعلاقات العامة  ویكمن 

التعریف وتعزیز سمعة تهدف إلى العامة العلاقات  بینما ،شهار تحقیق الربحالمعلن في الإ

ویفرضها علیهم لأنه  ات الأفرادحاج یخلقأن الإشهار كما  .)2(المنشأة في وسط الجمهور

مس العلاقات العامة تل، بینما تالخدمات لا یمكن الاستغناء عنها تلك السلع أو یوحي لهم أنّ 

   .)3(حاجیات المستهلك لتنقلها للمؤسسة أو المنشأة المنتجة

شهاریة التي تنشر الرسالة الإفا الوسیلة أن المعلن في الإشهار یحدد سلبالإضافة إلى 

وسیلة الإعلام ولا تعرف  إلى أخبارهاالعلاقات العامة فإن المنشأة ترسل أما في  ،وكذا شكلها

بینما العلاقات  ،إلى أن الإشهار مدفوع الأجر ةبالإضاف لا، أو ربالضبط إن كانت ستنش

ن مفهوم العلاقات العامة غیر أ .العامة تزود الجمهور بمعلومات عن المنشأة بدون مقابل

  .شهارالإأوسع وأشمل من مفهوم 

أنه یصعب التمییز بینهما  إلاشهار والعلاقات العامة الفروق المذكورة أعلاه بین الإ رغمف

فهذا  ،منهما یهدف إلى التأثیر على المستهلك، وترویج السلع أو الخدمات وتحقیق الربح لفك

  .الأخیر لیس غائبا في العلاقات العامة بل هدف غیر مباشر

                                                             
 .39المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد (1)
 .158الكویتي المقارن، المرجع السابق، ص علاني في القانون الحمایة القانونیة من الخداع الإ :أحمد السعید الزقرد (2)
 .42الترویج والإعلان التجاري، المرجع السابق، ص  :علي محمد ربایعة: بشیر عباس العلاق (3)
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  ثــــــــطلب الثالـــــالم

  الطبیعة القانونیة للإشهار 

بالسلع أو شهار بوصفه رسالة موجهة إلى جمهور المستهلكین إلى التعریف یهدف الإ

ولكن قد یتحقق لسبب أو لأخر ا بالإضافة إلى حثهم على التعاقد، وإبراز مزایاهم ،الخدمات

الطبیعة القانونیة للإشهار تحدید ثیر لذا ی ،شهاریةه رسالته الإتوفاء المعلن بما تضمنعدم 

المعلن عما  تأسس علیها مسؤولیةتشهار بقیمة قانونیة متع الإة تتمثل في مدى تهاممسألة 

شهاریة إیجابا أم أنها خرى مدى اعتبار الرسالة الإأجهة  ومن ،هذا من جهة ورد بالإشهار

لمعرفة ذلك سوف نتعرض أولا لمسألة القیمة القانونیة  .مجردة دعوة إلى التعاقد

  ).الفرع الثاني (للإشهار فكرة الإیجاب والدعوة للتعاقدثم  )الفرع الأول(للإشهار

  الأول رعــــــالف

  هارـــــة القانونیة للإشـــــــالقیم

أن نمیز بین الإشهار دیث عن القیمة القانونیة للإشهار یجدر بنا بدایة ونحن بصدد الح

هذا ، شهارحث المستهلك على التعاقد وعقد الإكعملیة اتصالیة تنافسیة یكمن الغرض منها 

 شهاریة تبرم العدید من العقودفمن أجل إنجاز الرسالة الإ ،یعد عقدا بالمعنى القانونيالأخیر 

شهار من حیث إبرام ، ویخضع عقد الإبین المعلن ووكالات الإشهار برممثلا كالعقد الم

  .التي تخضع لها العقود دون استثناء العامة نقضاء للقواعدوالتنفیذ وا

یر أنّ المشرع الجزائري أن الإشهار یعد عمل تجاري، غ إلى الإشارةوفي هذا الشأن یجب 

، السالف الذكر لم ینص على ذلك صراحة إلا أنه یمكن استنتاج ذلك من نصوص ق ت ج

التي نصت على الأعمال التجاریة بحسب الشكل  نفس القانون نم الثالثةفبالرجوع إلى المادة 

ویدخل ضمن ذلك وكالات  ،والتي من ضمنها وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها
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الإشهار، أما إذا كان الإشهار صادر من تاجر أو لصالحه فیطبق علیه نظریة الأعمال 

من ق ت ج، فالإشهار یكتسب الصفة التجاریة لصدوره  الرابعةالتجاریة بالتبعیة طبقا للمادة 

  .من التاجر ولحاجیات نشاط التجاري

أما  ،بشأنهاولا خلاف  فإن كل تلك العقود تدخل ضمن مجال عقد الإشهار ،وهكذا

 لهالعقدیة  ف بین الفقه والقضاء بشأن الطبیعةبالنسبة للإشهار كعملیة اتصالیة، فقد ثار خلا

 .وهو ما سنحاول التطرق إلیه

  : القانونیة للإشهار موقف الفقه والقضاء من القیمة- ولا أ

عدم ، ذهب الأول إلى تجاهانإت الآراء حول القیمة القانونیة للإشهار إذ برز تباین

 .)1(بینما رأى الأخر إلى الاعتراف بها ،عتراف للإشهار بهذه القیمةالا

إلى إعطاء الإشهار قیمة إرشادیة فلا یعد جزءا من العقد الذي یبرم  )2(یذهب بعض الفقه

ا تم تقصیریة عن عدم الوفاء بمالمعلن مسؤولیة  یسألوتبعا لهذا  ،بین المعلن والمستهلك

یقوم على عدم الموضوعیة في المعلومات التي ذلك أن الإشهار  ، وسندهم فيعنهالإشهار 

وبالتالي فالمعلن لا یلتزم بتسلیم شيء من مواصفات الشيء  ،یعرضها فهو یقوم على المبالغة

خلال بتنفیذ الالتزام لدى الإكما لا یجوز للمستهلك إقامة دعوى التنفیذ العیني  ،)3(المعلن

  .بالتسلیم

، وفي ملابسات نیة المعلنمن النقد لأنه لم یبحث في  أن هذا الحكم لا یخلو والواقع 

بد أن یلتزم  ، فلاقبل على التعاقد بناء على هذا الإشهارخر سیلأن المتعاقد الآ ،شهارالإ

  .المعلن بمضمون ما أعلن عنه

                                                             
 .109المرجع السابق، ص : محمد عمر عبد الباقي  (1)
التوازن بین الالتزامات  آثر عدم التكافؤ بین المتعادین على شروط العقد ظاهرة اختلال: حسن عبد الباسط جمیعي (2)

دراسة مقارنة بین القانون المصري وقانون دولة الإمارات والقوانین الأوروبیة مع "التعاقدیة في ظل انتشار الشروط التعسفیة، 

 .72، ص 1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، د ط، "قوانین الأنجلوأمریكیة إلى ال إشارة 
(3) Stéphane piedeliévre : Op.cit, p 78. 
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وقد استمد أنصار  لإشهار،فیذهب إلى الاعتراف بالقیمة القانونیة ل )1(أما الاتجاه الثاني

 .هذا الاتجاه قناعتهم من الدور البارز لهذه الرسالة في التأثیر على رضا المتلقي واختیاره

وفي هذا الشأن وبالتطبیق على عقد البیع یجوز للمشتري أن یقیم دعوى التنفیذ العیني مطالبا 

مسؤولیة المعلن فضلا عن انعقاد المعلن بتسلیم شيء من النوع ذاته الذي تضمنه الإشهار، 

  .كانت الصورة التي یتم بها الإشهاربیانات محددة لا یتم الوفاء بها أیا شهاره تضمن إ متى

 ة للإشهار أثرین على عاتق المعلنوبناء على ما تقدم یترتب على الاعتراف بالقیمة العقدی

المعلن عنه شهاریة والشيء مطابقة بین ما ورد في الرسالة الإیتمثل الأول في الالتزام بال

للحمایة المدنیة من  تطرقلبحثه مفصلا عند ا والثاني إمكانیة التنفیذ العیني وهو ما سیكون

  .الإشهار في الباب الثاني

ر قیمة قانونیة وعقدیة نؤید الاتجاه الثاني الذي یعطي للإشهافإننا  ،علاوة على ما تقدم

قیمة تعاقدیة خاصة فیما تتضمنه ة الإشهاریلرسالة لأن ، لا بد من الإشارة إلى بصفة خاصة

عما تتضمنه من ئذ تكون ملزمة للمعلن بصرف النظر من بیانات محدودة وتفصیلیة وعند

  .عبارات تفید أن الرسالة الإشهاریة إرشادیة فقط

یؤدي إلى عرقلة دوره في  أن عدم الاعتراف للإشهار بقیمة تعاقدیةیمكن القول  وبهذا،

لخدمات المعروضة للاستهلاك، ودوره ا وأوإعلامهم بمزایا السلع  المستهلكین جمهورتوجیه 

قواعد المنافسة النزیهة  عرقلةالاقتصادي في البناء الرأسمالي، كما یؤدي ذلك أیضا إلى 

  .ةالمشروع

                                                             
 .110، ص السابق المرجع: عمر محمد عبد الباقي (1)
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  انيــــرع الثـــالف

  للإشهار فكرة الإیجاب والدعوة للتعاقد

كان إیجاب أم أنه دعوة للتعاقد ینعقد  معرفة ما إذ یجب لتحدید الطبیعة القانونیة للإشهار

  .بیان ذلكوسنحاول  .به العقد من لحقه القبول

  : یجاب والدعوة للتعاقدالمقصود بالإ - أولا

هو الحد الفاصل بین التفاوض على العقد وإبرام العقد، ومن ثم  )L’offre( الإیجابیعد 

والدعوة إلى التعاقد لما لهذه التفرقة من أهمیة كبیرة یجاب یتعین علینا أن نفرق بدقة بین الإ

من الناحیة القانونیة، ذلك أن الداعي إلى التفاوض لا یلتزم بإبرام العقد مباشرة مع أول من 

   .)1(برام العقدوض معه بحسن نیة أو تمهید لإیستجیب لدعوته، وإنما یلتزم فقط بالتفا

خص یعبر به عن وجه جازم عن إرادته في العرض الصادر من ش ":یجاب بأنهیعرف الإ

   .)2(" إبرام عقد معین إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد

ممة أي أن یعبر عن إرادة مص، ، أن یكون جازماً ن إیجاباً و كیتى شترط في العرض حوی

وكاملا،  كما یجب أن یكون محدداً  ،قبولا مطابقا صادف نهائیا على إبرام العقد إذ وعازمة

المراد إبرامه  أي یتضمن على الأقل تلك البیانات والمعلومات التي تشیر إلى طبیعة العقد

وشروطه الأساسیة دون غموض أو لبس بحیث لا یتبقى لانعقاد العقد سوى صدور قبول 

  .)3(مطابق

                                                             
، دار "دراسة مقارنة"الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري : بلحاج العربي (1)

 .16، ص 2010وائل للنشر، عمان، الأردن، د ط، 
كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، رادة المنفردة الإ: محمد تقیة (2)

 .83، ص 1984الجزائر، د ط، 
 .113المرجع السابق، ص : محمد عمر عبد الباقي (3)
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صادفه القبول انعقد العقد بموجب  یجاب البات إذقد نص المشرع الجزائري على أن الإو  

ونشیر إلى أن العرض الذي لم یتضمن الشروط المذكورة  )1(السالف الذكر ج ق م 59لمادة ا

تلك الدعوة التي یوجهها  :"على أنها هذه الأخیرةوتعرف  .علاه فإنه یظل مجرد دعوة للتعاقدأ

شخص إلى شخص أخر أو إلى الجمهور بهدف حثهم على التعاقد معه دون تحدید المسائل 

  .)2(" الجوهریة ولا تتوافر نیة الارتباط مباشرة بالتعاقد

ها دون أن ویجوز العدول عن ،وعلى أیة حال فالدعوة للتعاقد لیس لها الأثر القانوني

خطأ مستقل عن مجرد  اقترن بالعدول ، غیر أنه إذمسؤولیة یةیترتب على هذا العدول أ

طلب التعویض عن هذا  لهذا الأخیر جاز ،العدول ترتب علیه ضرر للطرف المضرور

عدم وجود النیة القاطعة في اب عن الدعوة للتعاقد هو وجود أو یجفالذي یمیز الإ ،الضرر

وف والكشف عن هذه النیة هو أمر یتصل بالواقع ویختلف باختلاف الظر  ،الارتباط بالعرض

  .)3(الموضوع والملابسات ویبقى تقدیره لقاضي

  : الإشهار بین الإیجاب والدعوة إلى التعاقد - ثانیا

أنه حتى نكون أمام الإشهار فإنه یجب أن یحوي على عنصرین أولهما  سلفاكما بینا  

شهار من قبیل العروض التي ضوء ذلك فإنه یمكن اعتبار الإوفي  ،معنويالثاني مادي و 

  .یجاب والدعوة للتعاقدتفرقة بین الإلتصلح أن تكون محلا ل

رامه بشأن السلعة أو الشروط الأساسیة للعقد المراد إب لإشهار الذي یتضمنافإن  ،ولذلك 

ا باتا ینعقد على إثره العقد إذ وبیاناتها یعد إیجاب ،ویشیر إلى أسعارها ،الخدمة محل الإشهار

قبول خلالها سواء كانت المدة الوعلى المعلن أن یحدد المدة لصدور ، صادفه قبول مطابقا

                                                             
  ."یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة" ) 1(

 .135المرجع السابق، ص : كوثر سعید عدنان (2)
 .18ق، ص ابالمرجع الس: بلحاج العربي (3)
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السالف  م جق  الأولىفقرة ال 63وهذا ما یستشف من نص المادة  ،صریحة أو ضمنیة

  ".ذا الأجلإذا عین أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلى انقضاء ه:" الذكر

لخاص یجاب لیشمل لیس فقط العرض اإلى التوسع في مفهوم الإ )1(وذهب بعض الفقه

العرض  كبل یشمل أیضا ذل ،أو الخطاب الذي یرسله التاجر إلى عمیل بالذات المحدد،

 جبما في ذلك الكتالو  ،هر الجاري التعامل بعن السلعة أو الخدمة مع بیان السع العام

   .)2(تعلق على أبواب المحال التجاریةالملصقات التي و 

شهار لهذه الشروط الأساسیة أو إلى العناصر الجوهریة اللازمة لإبرام لم یشیر الإ أما إذ

اعتبار إلى  )3(ريوقد ذهب جانب من الفقه الجزائ ،العقد أو بعضها ظل مجرد دعوة تعاقد

 .الخدمة خالیا من بیان الثمنشهار عن السلعة أو تم الإ شهار دعوة للتعاقد خصوصا إذاالإ

خ، وفي مثل هذه ال...كنفاذ الكمیةشهاریة على تحفظات معینة كما قد تشمل الرسالة الإ

شهاریة طوال المدة زم المعلن بما ورد في الرسالة الإویلت ،شهار إیجاباً الحالات یعتبر الإ

یلتزم الموجب  إذ اء المدة فإن العدول لا یرتب أثر،المحددة فإذا عدل عن ذلك قبل انقض

 ویعاب على .)4(بالإبقاء على إیجابه طالما أن ما ورد في الاشهار مازال ممكن التنفیذ

 انونیة للإشهار من حیث كونه إیجابلم یحدد الطبیعة القافي هذا الصدد أنه  يالمشرع الجزائر 

  .أو دعوة للتعاقد

ن اعتبار الإشهار إیجابا یتلاءم مع متطلبات حمایة المستهلك في المرحلة التي فإ ،وعلیه

شهاریة في ضوء مسؤولیة إلزام المعلن بما ورد في رسالته الإتسبق إبرام العقد، ذلك أن 

وسوف یؤدي ذلك على  الإشهار،تعاقدیة سوف یدفعه إلى توخي الحیطة والحذر قبل نشر 

  .شهار وهو ما یسمو فوق أیة اعتبارات أخرىعیة الإلمدى البعید إلى صدق وموضو ا
                                                             

 .61المرجع السابق، ص : هبراهیم مصطفى عطیإأحمد  (1)
 . 211-210 ص.علاني، المرجع السابق، صالحمایة القانونیة من الخداع الإ :سعید الزقردالأحمد  (2)
 .17ص ، السابق المرجع: بلحاج العربي (3)
 .212، ص نفسهعلاني في القانون الكویتي والمقارن، المرجع الحمایة القانونیة من الخداع الإ :أحمد السعید الزقرد (4)
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الجوهریة للعقد المراد إبرامه ونخلص من كل ما تقدم أن تحدید العناصر الأساسیة أو 

ن السلعة أو الخدمة هو المعیار الأساسي في تكییف الطبیعة القانونیة للإشهار، حیث بشأ

ات محل الإشهار یعد أو الخدم أنه في حالة عدم ذكر الشروط الأساسیة الجوهریة للسلع

  .شهار إیجاباتم تحدید تلك العناصر فیعتبر الإ ذأما إ ،دعوة للتعاقد الإشهار مجرد

  المبحث الثاني

  الإشهار المضللحظر 

الخدمات بهدف حث  وأالسلع هار هو كل وسیلة لتعریف بأنّ الإش كما بیانا سلفا

إلى أسالیب المبالغة  المعلن ن یلجأأهذا الشفي و  المستهلكین على اقتنائها والتعاقد علیها،

ذابا جج و لتقدیم الرسائل الإشهاریة بما یجعل المنت الخدمات وأوالإغراء في إبراز مزایا السلع 

  .ومفضلا للمستهلك

غیر أنه إذا تجاوز الإشهار التجاري المبالغة المسموح بها وأدى إلى تضلیل المستهلكین  

بالمشرع الجزائري إلى حظر  دفع وهذا ما ،تضلیل المستهلكأصبح إشهار غیر شرعي هدفه 

التي في المرحلة  على المستهلك لما لها من تأثیر هذا النوع من الإشهارات التجاریة المضللة

 لإشهار المضللا مفهوم بیان في هذا المبحث برام العقد، لذلك تقتضي منا الدراسةتسبق إ

  .)المطلب الثاني(المضلل ثم عناصر الإشهار ) المطلب الأول(

  الــــــمطلب الأول

  لإشهار المضللا مفهوم

بالإشهار المضلل صعوبات كثیرة، ولا سیما في التشریعات التي یثیر تحدید المقصود 

عالجت  فرنسا ن أغلب الدّول المتقدمة لاسیما، في حین أ تخلو من التنظیم القانوني للإشهار

خطورته في جانبه السلبي الإشهار في جانبه الإیجابي و هذا الموضوع بعد أن أدركت أهمیة 

  .لیل الإشهاريالتضالمتمثل ب



 ماهیة الإشهار المضلل ومحله  الباب الأول 

 

60 
 

ونتیجة لمدى خطورة الإشهار المضلل على مصالح المستهلك أقر المشرع الجزائري حظر 

  .هذه الصورة من الإشهار غیر القانوني

 المضللثم صور الإشهار ، )الفرع الأول( لإشهار المضللتعریف ا وعلیه سنحاول بیان 

  ).الفرع الثالث( ، وأخیرا أطراف الإشهار المضلل)الفرع الثاني(

  الـــــفرع الأول

  المضلل لإشهارتعریف ا

للإشهار  التشریعيیقتضي تحدید تعریف الإشهار المضلل ضرورة بیان التعریف 

، ثم تمییز الإشهار المضلل عن )ثانیا(للإشهار المضلل  الفقهي، ثم التعریف )أولا(المضلل

  ).ثالثا( المفاهیم المشابهة له

  :التعریف التشریعي للإشهار المضلل - أولا

إنما  ،)1(المضللالمشرع الجزائري شأنه شأن العدید من التشریعات لم یعرف الإشهار إن 

المتعلق بتحدید  04/02رقم قانون المن  28تحدید لحالات التضلیل بموجب المادة ب اكتفى

حیث نصت على  المعدل والمتمم السالف الذكر القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

ة الأخرى المطبقة في هذا المیدان، یعتبر یدون الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیم:"أنه

  :إشهارا غیر شرعي وممنوعا، كل إشهار تضلیلي، لا سیما إذا كان

تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف یتضمن -1

  .منتوج أو خدمة أو كمیته أو وفرته أو ممیزاته

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو -2

  .خدماته أو نشاطه

                                                             
معناه لم یهتد إلى الشيء، یقال أَضَلَّ فلان نفسه، بمعنى ، والضَّلال ضد الرشاد، وتضلیل التضلیل لغة من ضل، ضَلَّلَ ) 1(

  .452المرجع السابق، ص : المنجد في اللغة والإعلام :أنظر. وضاع منه شرد
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بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على  یتعلق-3

مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة 

  ".بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

ستعمل مصطلح الإشهار التضلیلي االجزائري  ذا النص أن المشرعوما یلاحظ على ه 

ورغم وممنوعا  شروعغیر مو التي یعتبر فیها الإشهار تضلیلا  الصورأو  حدد الحالاتوأنه 

(... لك من خلال صیاغة المادة على سبیل المثال لا الحصر، ویفهم ذ )1(أهمیتها

أنه لم یحدد صفة المستفید من الحمایة  كما .وسنحاول بیان هذه الحالات لاحقا ...)لاسیما

قتصادي، بینما أن مرتكب هذه الاعون الهذا ما یجعل الحمایة موجهة لكل من المستهلك أو 

  .الصورة غیر المشروعة من الإشهار هو العون الاقتصادي

والملاحظ أیضا أن المشرع یأخذ بالإشهار الذي یؤدي إلى تضلیل المستهلك وهذا ما  

غیر أنه بالاستناد إلى حظر المشرع . ..."یكمن أن یؤدي إلى التضلیل"...رة یفهم من عبا

الجزائري الإشهار التضلیلي الذي یمكن أن یؤدي إلى التضلیل فمن باب أولى اعتبار 

الإشهار التضلیلي في حد ذاته ممنوعا، وعلیه ینبغي على المشرع الجزائري على النص على 

المضلل في حد ذاته والإشهار الذي یمكن أن یؤدي إلى أي الإشهار (هاتین النوعین معا

كما یلاحظ أیضا على المشرع الجزائري أنه اعتبر محل الإشهار التضلیلي ). التضلیل

المتعلق بحمایة المستهلك  09/03المنتوج أو الخدمة رغم أن مفهوم المنتوج في القانون رقم 

  .یشمل الخدمة والسلعة ش السالف الذكروقمع الغ

" والتنظیمیةدون الإخلال بالأحكام التشریعیة "أن المشرع استأنف نص المادة  كما

وع الإشهار بموجب مراسیم تنفیذیة والمقصود من ظاهر هذه العبارة أن المشرع نظم موض

                                                             
كونها تحدد الركن المادي لجریمة الإشهار المضلل التي اعتبرها المشرع من قبیل الممارسات التجاریة غیر النزیهة  )1(

هو تجسید  ، وبالتالي هذا التحدیدالسالف الذكر المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم  38وعاقب علیها بموجب المادة 

  .لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
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المتعلق بتحدید الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  13/378المرسوم التنفیذي رقم مثلا 

یجب ألا یوصف :" الفقرة الأولى منه على أنه 36فقد نصت المادة  ،السالف الذكر المستهلك

أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یثیر انطباعا 

  ". خاطئاً بخصوص نوعه بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستهلك

له أو إثارة وعلیه، فالمشرع حظر الإشهار الذي من شأنه محاولة تغلیط المستهلك وتضلی

  .انطباعات خاطئة تؤدي إلى تغلیط المستهلك

السالف  13/378الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  60كما نصت أیضا المادة 

، من ...، وكل أسلوب للإشهار ...یمنع استعمال كل بیان أو إشارة:" الذكر على ما یلي

ة والتركیبة والنوعیة الأساسیة شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سیما حول الطبیع

ومقدار العناصر الأساسیة وطریقة التناول وتاریخ الإنتاج وتاریخ الحد الأقصى للاستهلاك 

  ".  والكمیة ومنشأ أو مصدر المنتوج

وبهذا، فالمشرع الجزائري حظر كل إشهار تضلیلي یؤدي إلى إیقاع المستهلك في غلط 

  .الخ...حول عناصر المنتوج وخصائصه وطبیعته 

 المتعلق حمایة المستهلك 09/03القانون رقم  في تطرقالمشرع الجزائري لم ی كما أن

 تعریف الإشهار المضلل، إنما اكتفى بتبیان العناصر التيإلى السالف الذكر  وقمع الغش

ینصب على  09/03رقم القانون من  68أن نص المادة  ینصب علیها التضلیل على الرغم

یعاقب :" المضلل، حیث نصت على أنه أنه قد یطبق على الإشهارداع إلا جریمة الخ

من قانون العقوبات، كل من یخدع أو یحاول  429بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  :أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

  .كمیة المنتوجات المسلمة - 

  .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا - 
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  .استعمال المنتوجقابلیة  - 

  .تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج - 

  .النتائج المنتظرة من المنتوج - 

   ". طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج - 

 قانونمن   L121-1لمشرع الفرنسي فقد نص على الإشهار المضلل بموجب المادة أما ا

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  27/12/1973الصادر في  73/1193رقم  الاستهلاك

یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي :" بأنه 2008جانفي  03الصادر في  2008/03

شكل من الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها التضلیل، متى 

وجود أو طبیعة أو مكونات المنتج أو : انصبت على واحد أو أكثر من عناصر الآتیة

ه الجوهریة، نسبة العناصر النافعة أو الفعالة فیه، النوع، المصدر، المقدار، طریقة صفات

النتائج التي یمكن الحصول علیها صنع، الخواص، سعر وشروط البیع، وتاریخ ال

باستعماله، أسباب وإجراءات البیع أو تقدیم الخدمة، تعهدات المعلن، صفة أو كفاءة 

  .)1(" ئع التجزئةبا الصانع،

الملاحظ من هذا التعریف أن المشرع الفرنسي لم یعطي تعریفا دقیقا للإشهار المضلل و  

أي أنه حدد العناصر التي یرد علیها  وإنما اكتفى بتعداد صور وأشكال الإشهار المضلل،

التضلیل في الإشهار سواء تعلق الأمر بعناصر المرتبطة بالمنتوج أو غیرها من العناصر 

   .المتعلقة بالمعلن

أن المشرع الفرنسي قبل صدور القانون رقم  إلى في هذا الصدد ةوتجدر الإشار 

غیر أنه بعد صدور  ،ةلقتمضللة باعتبارها جنحة مسلكان یحظر الإشهارات ا 2008/03

الممارسات التجاریة المضللة التي أدراجها ضمن صبح یحظر أ 2008/03 رقم القانون

                                                             
 (1) Yves Reinhard- Sylvie Thomasset- Pierre Cyril Nourissat, Manuel Droit commercial, 8éme 

éd, Litec, 2011,p 180. 



 ماهیة الإشهار المضلل ومحله  الباب الأول 

 

64 
 

من قانون  L121-1مشروعة بمفهوم المادة الالفصل المتعلق بالممارسات التجاریة غیر 

  .)1(الاستهلاك

حظر الإشهار المضلل بكافة صوره وأشكاله حمایة  قد الفرنسي فإن المشرع ،وعلیه 

  .واعتبره من الممارسات التجاریة غیر المشروعة للمستهلك

على كل مورد ومعلن إمداد  :"على أنه الإشهار المضلل المصري قانونال عرفكما 

بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد یؤدي إلى  المستهلك

ویعفى ، غیر حقیقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط خلق انطباع

المعلن ولیة متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنیة یتعذر على ؤ المس المعلن من

   .)2(" المعتاد التأكد من صحتها، وكان المورد قد أمده بها

، إنما هذا التعریف أنه لم یعرف الإشهار المضلل ولم یقدم صورا للتضلیل من حظوالملا

 كل عن للمستهلك الصحیحة البیانات كل او یوضح بأن نملزمو والمعلن  نص على أن المورد

 المستهلك یكون حتى عنه الإعلان عند وطبیعته خصائصه حیث من بالمنتج، یتعلق ما

 أي عن منهما كل ویسأل خلط، أو غلط في یقع لا وحتى بالمنتج، یتعلق ما بكل علم على

   .المنتج عن لدیه حقیقي غیر انطباعا تخلق أو المستهلك تضلل معلومة

 من اللائحة التنفیذیة 17غیر أن المشرع المصري تدارك ذلك من خلال نص المادة 

 ویتضمن منتجا یتناول الذي الإعلان خادعا إعلانا یعد:" بقولها)3(یة المستهلكلقانون حما

 أكثر أو عنصر على خاصة بصفة ینصب آخر أمر يأ أو كاذبا ادعاءً  أو بیانا أو عرضا

 خلق إلى مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة یؤدى أن شأنه من كان متى التالیة العناصر من

                                                             
(1)Yves Picod : Droit de la consommation , sirey, dalloz,3e éd,2015,  p 80 . 

  . المصري السالف الذكر المتعلق حمایة المستهلك 67/ 2006من القانون  السادسةالمادة  )2(
، متاحة على 2006لسنة  886اللائحة التنظیمیة لقانون حمایة المستهلك والصادرة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  (3) 

  .الموقع الرسمي لجهاز حمایة المستهلك المصري

http://www.cpa.gov.eg/courtissues.htm / 16/09/2015, 15/oo . 
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 أو تركیبها أو السلعة طبیعة :الإعلان هذا وسیلة كانت یاً أو  مضلل، أو حقیقى غیر طباعان

 أو السلعة مصدر كمیتها، أو هذه السلعة منها تتكون التي العناصر أو الجوهریة صفاتها

 شروط أو صلاحیتها تاریخ أو إنتاجها تاریخ أو صنعها طریقة أو حجمها أو وزنها

 الخدمة نوع الخدمة، تقدیم أو السلعة إنتاج جهةالاستعمال،  هذا محاذیر أو استعمالها

 أو نوعیتها على انصبت سواء الجوهریة وصفاتها استخدامها ومحاذیر تقدیمها ومكان

 البیع بعد ما خدمة ذلك في بما التعاقد وٕاجراءات شروط استخدامها، من وراء الفوائد

 العلامات الجودة، علامات أو الشهادات أو الجوائز سداده، وكیفیة والثمن والضمان

  ." استخدامه من المتوقعة المنتج أو النتائج الشعارات، خصائص أو البیانات أو التجاریة

على سبیل المشرع المصري أورد هذه العناصر أن یتبین من خلال نص هذه المادة 

 یوجدنه لا لى ذلك فإإواستنادا  .ذلك بوضوح من صیاغة المادةیظهر المثال لا الحصر، و 

بخلاف  ،على عنصر أو كثر علان مضللاً حتى لو انصبر الإاما یمنع قانونا من اعتب

كورة في النص متى كان من شأن هذا السلوك أن یخلق انطباعا غیر حقیقي ذالعناصر الم

  .فالعبرة بما یترتب على السلوك الخادع ولیس بمحل هذا السلوك أو مضلل لدى المستهلك،

من قانون رقم  11بموجب المادة  )1(الإشهار المضللي المشرع اللبنان فیما عرف

الإشهار :" المتعلق حمایة المستهلك على أنه 2005شباط  4الصادر في  2005/659

الذي یتم بأیة وسیلة كانت، ویتناول سلعة أو خدمة، ویتضمن عرضاً أو بیاناً أو إدعاء 

مباشرة أو غیر مباشرة، إلى كاذباً، أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي، بطریقة 

   ". المستهلك خداع وتضلیل

اعتبر الإشهار مضللا إن كان یهدف إلى  من هذا التعریف أن المشرع اللبناني یتبین

أو بیانات أو ادعاءات كاذبة من شأنها  ستهلك من خلال تقدیم عروض مبهمةیقاع المإ

                                                             
موجز أحكام قانون حمایة : أنظر، مصطفى أحمد أبو عمر. المشرع اللبناني یستعمل مصطلح الإشهار الخادع )1(

  .288، ص 2011، 1یة، بیروت، لبنان، ط المستهلك، منشورات الحلبي الحقوق
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لم یحدد الوسیلة أو الطریقة التي یتم عن طریقها  خداعه وتضلیله، كما أن المشرع اللبناني

  .التضلیل لیشمل جمیع الوسائل

ونخلص من كل ما تقدم أن التشریعات السالفة الذكر قد ساوت في التشریعات الخاصة 

المضلل، إذ لم یقتصروا على تجریم البیانات والعروض الزائفة یة المستهلك بین الإشهار بحما

، وإنما جرموا كل ما من شأنه لمستهلكاذي یؤدي حتما إلى تضلیل أي ال أو الكاذبة فحسب

  .المستهلكتضلیل 

  :التعریف الفقهي للإشهار المضلل-ثانیا

  :نذكر منهاریفات للإشهار المضلل لقد أورد الفقه عدة تع 

كل إشهار یؤدي إلى :" الإشهار المضلل على أنه )1(عرّف جانب من الفقه الفرنسي

التأثیر على المستهلك من خلال حذف أو إسقاط بعض العناصر في خطاب 

یتضح من هذا التعریف أن الإشهار المضلل یهدف إلى التأثیر على إرادة ".الإشهار

على  المستهلك على نحو یدفعه للتعاقد، غیر أن هذا التعریف لم یبین أن التأثیر الواقع

  .المستهلك من خلال حذف أو إسقاط بعض العناصر نتیجة بث معلومات مضللة

الإشهار الذي یكون من شأنه خداع  :"على أنه )2(عرفه جانب من الفقه المصريكما 

خداعه، وذلك من خلال إدعاءات أو تأكیدات لیست كاذبة إلى  المستهلك أو یمكن أن یؤدي 

  ".الخداع في حد ذاتها وإنما تؤدي إلى 

الإشهار الذي من شأنه خداع المستهلك من خلال :" بأنه كما عرف الإشهار المضلل   

یلاحظ من هذا التعریف   .)3("تكوین انطباع غیر حقیقي عن السلع والخدمات المعلن عنها

                                                             
(1) Garcia Laëtitia : La publicité mensogére, Lamy droit des affaires,éd wolters kluwer,paris, 
2010. 

  .151المرجع السابق، ص: منى أبو بكر الصدیق )2( 
التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، : یوسف عودة غانم المنصوري )3( 

  . 229، ص 2015، 1لبنان، ط 
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أن الإشهار وإن كان یهدف إلى خداع المستهلك حول محل الإشهار المتمثل في السلع أو 

  .یعتبر إشهاراً مضللاً ، غیر أنه لم یحدد صفة القائم بالإشهار فإنه الخدمات

كل إشهار یتم عرضه بطریقة تؤدي إلى تضلیل أو من شأنها أن :" على أنه وعرف أیضا

تؤدي إلى تضلیل المخاطبین به، أو المنافسین على نحو قد یلحق ضرراً بمصالحهم 

  .)1(" الاقتصادیة

أن الإشهار المضلل یرتكز على عنصر التضلیل الذي ریف والملاحظ من خلال هذه التعا

یظهر في محاولة تغلیط المستهلك وخداعه من خلال زرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك 

أن الإشهار المضلل لا یتضمن بیانات كاذبة ولكنه یصاغ في عبارات كما . تدفعه للتعاقد

  . فسین، وكذا الإضرار بالمناوألفاظ قد تؤدي إلى خداع المستهلك

الإشهار الذي من شأنه ن تعریف الإشهار المضلل على أنه وبناء على ما سبق ذكره یمك 

، أو المتعلقة بالسلع أو الخدماتمكن أن یؤدي إلى ذلك حول العناصر تضلیل المستهلك أو ی

  .المتعلقة بالمعلن

الاتصال  والجدیر بالملاحظة أنه نتیجة لما أسفر علیه التقدم العلمي الهائل في شبكات

الرقمیة من ظهور التجارة الالكترونیة كإحدى روافد ثروة المعلومات، والتي تتخذ من شبكة 

ویقها وإشهارها، لجأ أصحاب الشركات والمنشأت سالانترنت وسیلة لعرض منتجاتها وت

الاقتصادیة في إطار سیاسة التسویق التي تعمل على إثارة المستهلك وجلبه للتعاقد إلى 

ي عرض المنتجات، وبهذا ظهر الإشهار المضلل الالكتروني الذي لا یختلف عن التضلیل ف

مفهوم الإشهار المضلل التقلیدي، لأن التضلیل واحد لكنه یتم بوسیلة حدیثة تتمثل في شبكة 

  .الانترنت

                                                             
، 1الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات الخادعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط : خالد موسى توني) 1( 

  .114، ص 2007
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هو ذلك الإشهار الذي یقوم فیه  الإشهار المضلل الالكتروني بأنهوعلیه، یمكن تعریف 

بیانات مضللة حول خصائص والممیزات الجوهریة للسلع أو الخدمات  المعلن باستخدام

  خداع على نحو یدفعه إلى التعاقد المعلن عنها إلكترونیا، بما یؤدي إلى إیقاع المستهلك في

  : هتمییز الإشهار المضلل عن المفاهیم المشابهة ل - ثالثا

تتشابه مع مفهوم الإشهار المضلل  هناك العدید من مفاهیم الإشهار غیر المشروع التي

  :لإشهار المقارن وسنحاول بیان ذلككالإشهار الكاذب، وا

  :الإشهار المضلل عن الإشهار الكاذبتمییز -أ

هدف إلى إیقاع المستهلك في غلط من خلال زرع هو كل إشهار ی الإشهار المضلل

خاطئة تؤدي إلى تغلیط شكوك وأوهام في ذهن المستهلك تدفعه للتعاقد أو اثارة انطباعات 

الإشهار الذي یتضمن بیانات غیر حقیقة بشكل یعرض :" هو، أما الإشهار الكاذب المستهلك

  .)1(" المخاطبین به إلى الخداع

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02وبالرجوع إلى القانون رقم  

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة إلى تعریف السالف الذكر المعدل والمتمم 

  .الإشهار الكاذب 

المعدل والمتمم نجد أن  04/02من القانون رقم  28غیر أنه بالاستناد لأحكام المادة 

لیلي المشرع الجزائري أشار إلى الإشهار الكاذب باعتباره صورة من إشهار غیر شرعي التض

یتعلق :" ما نصت علیه الفقرة الثالثة من نفس المادةوهذا الذي یندرج ضمن مجال الحضر، 

زون كاف من خبعرض معین لسلع أو خدمات في حین العون الاقتصادي لا یتوفر على م

تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة 

  ".الإشهار

                                                             
  .113المرجع السابق، ص : نعیمة علواش )1(
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هو كل إشهار یحوي ادعاءات أو بیانات أو عروض مخالفة  وبهذا، فالإشهار الكاذب

للحقیقة تهدف إلى خداع المستهلك سواء تعلق الأمر بوفرة السلع أو الخدمات أو غیرها من 

فقرة الأولى من ال 36وهذا ما نصت علیه المادة . المسائل المتعلقة بخصائص المنتوجات

 والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك الذي یحدد الشروط 13/378التنفیذي رقم المرسوم 

یجب ألا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو "السالف الذكر 

، "من المحتمل أن یثیر انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستهلك

داث لبس تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنها إح" منه 56فضلا عن نص المادة 

  .)1("في ذهن المستهلك

وبهذا، فالإشهار الكاذب یرتكز على البیانات والإدعاءات التي تقوم معلومات خاطئة 

 وعلى هذا النحو یقع. تهدف إلى خداع المستهلك وتضلیله حول المنتجات محل الإشهار

  . )2(الإشهار المضلل بین الإشهار الصادق والإشهار الكاذب

الفقه یثیر والإشهار الكاذب، إلا أن  )3(التفرقة بین الإشهار المضللبالرغم من صعوبة 

أن الإشهار  )4(ولهذا یرى جانب من الفقه المصري .كانیة التفرقة بینهاإشكالیة حول إم

الكاذب یتضمن بیانات كاذبة ومزیفة، في حین أن الإشهار المضلل لا یتضمن بیانات كاذبة 

  .ولكنه یصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع المتلقي

                                                             
من نفس المرسوم تطبق على المواد  36ت في حین المادة مایطبق على الخد 56لى أن نص المادة وتجب الإشارة إ)1(

  .الغذائیة
 2دور الإعلام في الإشهار في نشر الثقافة الاستهلاكیة، مجلة التواصل القضائي، المغرب، عدد مزودج : بلیمان یمینة )2(

  .162، ص 2014 ، فبرایر2013، جنیر  3و
والجدیر بالذكر أن هناك جانب من الفقه استعمل كثیرا مصطلحي الإشهار المضلل والخادع كمتردافین، بإعتبار أن  )3(

الإشهار الذي یتضمن معلومات تدفع المستهلك إلى الوقوع في خلط أو خداع فیما یتعلق بعناصر أو "ر الخادع هو الإشها

، دار الجامعة "دراسة تحلیلیة مقارنة"قانون حمایة المستهلك، : الصغیر محمد مهدي: نقلا عن". أوصاف جوهریة للمنتج 

  .179، ص 2015الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 
  .175المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد )4(
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 یحوي كذباً أو لا یحوي، ولكن الأثر واحد لكل منهما وهو خداعقد فالإشهار المضلل  

خلافا للإشهار  .یتضمن معلومات خاطئةر المضلل لا أي أن الإشها وتضلیل المستهلك،

ن في الدرجة ومن ثم فإن الفرق بین الإشهاری. الكاذب الذي یتضمن معلومات غیر صحیحة

  . ، لأن الكذب أكثر وضوحا من التضلیل)1(ولیس في الطبیعة

یعتبر كاذب الشهار لأن الإ ،)2(فالإشهار المضلل أوسع نطاقا من الإشهار الكاذب ،وعلیه

لذلك فقد تؤدي  ، في حین قد لا یكون الإشهار المضلل بالضرورة إشهاراً كاذباً مضللاً  إشهاراً 

  .البیانات والادعاءات الخاطئة التي یتضمنها الإشهار الكاذب إلى تضلیل المستهلك

یظهر في كون أن الإشهار الكاذب  ق بین الصورتینونخلص من كل ما تقدم أن الفر 

أو الخدمات محل الإشهار، في  العناصر المتعلقة بالسلعة حول یتضمن معلومات خاطئ

یتضمن بیانات كاذبة ولكنه یصاغ بعبارات تؤدي إلى تغلیط لا حین أن الإشهار المضلل 

ومن جانب  ،هذا من جانب لأوهام وشكوك في ذهن المستهلكالمستهلك من خلال زرع ا

قتصادي صاحب الإشهار آخر، تقتصر آثار الإشهار الكاذب في العلاقة بین العون الا

والمستهلك المتضرر منه، خلافا للإشهار المضلل الذي یؤثر على المستهلكین وكذا 

 .المتنافسین على اعتبار أنه یؤثر على أطراف العلاقة التعاقدیة في مجال الاستهلاك

أن كلا من الصورتین تدفعان المستهلك إلى اقتناء السلع أو الخدمات وتجدر الإشارة إلى 

تتوافق ورغباته المنتظرة لذلك فإن هذه الصور من الإشهار غیر المشروع تلحق ضرر  لا

  .)3(بالمستهلك من جهة، ومن جهة أخرى تؤثر على المنافسة النزیهة في السوق

                                                             
دراسة مقارنة بین دولة الإمارات العربیة  "حمایة المستهلك من الغش التجاري والصناعي: عبد االله حسین على محمود )1(

  .78، ص 2002، 2، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط "المتحدة والدول الأجنبیة 
(2) Pierre et François Greffe, op cite, p 810. 
( 3 ) Bernard bouloc : publicité trompeuse, localisation de l’infraction, Revue Lamy de la 
concurrence, éd,  wolters Kluwer , paris, 2007, p12 . 
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ثمة فإنه یصعب وضع معیار للتفرقة بین الإشهار المضلل والكاذب ویترك الأمر  ومن

  .لتقدیر قاضي الموضوع مستأنسا في ذلك بظروف القضیة

  :تمییز الإشهار المضلل عن الإشهار المقارن -ب

كما سبق بیانه أن المعلن یلجأ إلى التضلیل في الإشهار بهدف حث المستهلكین على 

في حین یلجأ المعلن في الإشهار . الخدمات محل الإشهار بغیة تحقیق الربحاقتناء السلع أو 

المقارن إلى القیام بمقارنة منتجاته مع منتجات التاجر المنافس من أجل الترویج لمنتجاته 

  .)1(على حساب المنتجات المنافسة بهدف حث المستهلكین على التعاقد علیها

كل إشهار یقوم فیه المعلن بإبراز مزایا المنتوج المعلن  :"على أنهالإشهار المقارن یعرف و 

  .)2("عنه مقارنة بعیوب غیره من المنتجات

من تقنین  L121-8المشرع الفرنسي الإشهار المقارن بموجب المادة أیضا عرف كما 

ذلك الإعلان الذي یقوم فیه المعلن بمقارنه سلعه أو خدماته بسلع أو :" ستهلاك بأنهالا

غیره، ویكون ذلك من خلال تناول علامة سلع أو خدمات هذا الأخیر، أو اسم خدمات 

  .)3("الشركة المنتجة، أو اسم المحل التجاري ونوع التجارة

وبهذا، فإن الإشهار المقارن یركز على إبراز مزایا سلعة أو خدمة معینة من خلال 

الإشهار یمكن القول أن  مقارنتها بمواصفات ومزایا غیرها، فضلا عن بیان عیوبها، وبذلك

المقارن یعد وسیلة هامة لتزوید المستهلك بمعلومات حول المنتجات  بما فیها عیوبها، وبهذا 

یمكن للإشهار المقارن أن یقوم بالدور نفسه الذي تضطلع به جمعیات حمایة المستهلك في 

ل بیان عروضة للاستهلاك من خلامإعلام المستهلك بكافة المعلومات حول المنتجات ال

                                                             
  .342المرجع السابق، ص : غانم المنصوري یوسف عودة )1(

  .160السابق، ص المرجع: منى أبو بكر الصدیق )2(
(3  ) Thibaut le Bigre, Alban Lucas, Droit de la consommation 2016/2017, hachette, paris, 
p16. 
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على خلاف الإشهار المضلل الذي یهدف إلى تضلیل المستهلك من خلال . مزایاها وعیوبها

  .إبراز مزایا المنتجات بغیة حثه على اقتنائها دون بیان لعیوبها

وتجب الإشارة إلى أن الإشهار المقارن مشروعا من الناحیة القانونیة، في هذا الشأن 

من تقنین الاستهلاك  L121-14إلى   L121-8ادموجب المو اشترط المشرع الفرنسي ب

 بضرورة أن تكون المقارنة ثلة أساساً لمشروعیة الإشهار المقارن والمتمالشروط اللازمة 

قارنته، أي یجب أن تتناول المقارنة بین بل یجب أن تقارن ما یجب م ،مضللةصادقة غیر 

كما یجب أن تكون المقارنة  تلبي ذات الاحتیاجات ولها نفس الهدف،سلع وخدمات 

موضوعیة لا تتناول إلا الخصائص الأساسیة التي یمكن التحقق منها، بالإضافة إلى ضرورة 

فضلا عن ذلك یجب أن خلو المقارنة من التشهیر أو الحط بإحدى المنتجات المنافسة، 

رة زمنیة خلال فتتكون لدى المعلن القدرة على تقدیم الدلیل على صحة ادعاءاته المقارنة 

وكل هذا من أجل حمایة المستهلك من   .)1(محددة، ذلك تحت طائلة ارتكاب إشهار مضلل

الإشهارات المقارنة، ذلك أن نجاح المعلن في أن یبرهن على صحة ما ورد من معلومات 

  .مبدأ المنافسة المشروعةوبیانات في إشهاره المقارن إنما یدل على عدم إخلاله ب

كان من شأنه بث عدم  نوع من المنافسة غیر المشروعة إذیعتبر الإشهار المقارن وعلیه، 

ة أو المشروع المنافس أو الحط من منتجاته، ورغم ذلك فالحظر لا یرد على أالثقة في المنش

  .مبدأ المقارنة في ذاته، وإنما على ما یحیط بتلك المقارنة من ممارسات غیر شرعیة

تركیز المقارنة على إبراز عیوب السلع أو الخدمات المنافسة في وتجدر الإشارة إلى أن 

حد ذاته لا یخلو من التضلیل كونه یصرف انتباه المستهلك عن المزایا التي قد تمیز السلع 

  . أو الخدمات المنافسة مقارنة بالسلع أو الخدمات محل الإشهار

ص المنتجات وعیوبها، یعد وسیلة لإعلام المستهلك بخصائ وعلیه، فالإشهار المقارن

  .ویجب أن یتم وفق الشروط المحددة قانونا، وإلا اعتبر شأنه شأن الإشهار المضلل
                                                             

(1)Gaylor Rabu : op.cit, p 50. 



 ماهیة الإشهار المضلل ومحله  الباب الأول 

 

73 
 

  الفـــــــرع الثانـــــي

  صـــور الإشهـــار المضــــــلل

 نجد السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  28المادة  بالرجوع لأحكام 

الإشهار : لل تكمن فيالمض للإشهار أو صور ثلاث حالات أن المشرع الجزائري نص على

 سنحاولتضلیل، الإشهار المفضي إلى اللبس، الإشهار المضخم، وسوف لاالمفضي إلى 

  .یان هذه الحالات بشيء من التفصیلب

   :لتضلیلاالإشهار المفضي إلى - ولاأ

السالف  والمتممالمعدل  04/02قانون رقم المن فقرة الأولى ال 28المادة  نص من خلال

صریحات أو یتضمن ت" بر إشهاراً غیر شرعي وممنوعا كل إشهار تضلیليتعیفإنه  الذكر 

أن تؤدي إلى تضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو  بیانات أو تشكیلات یمكن

   ."بوفرته أو ممیزاته

استعمل مصطلح التضلیل ولیس  الجزائري ما یلاحظ من استقراء هذه الفقرة أن المشرع

أن المشرع لا یشترط وقوع التضلیل فعلا، بل اكتفى أن یكون الإشهار من شأنه  كماالكذب، 

تضلیل، لاعتباره غیر مشروع وممنوع، فالعبرة بمضمون الإشهار بغض الأن یؤدي إلى 

غیر  .من الإشهار المضلل لحمایة المستهلك اذلك تكریسنظر عن النتائج المرجوة منه، و ال

لصفة متلقي الإشهار سواء كان  هیؤخذ على المشرع الجزائري في هذا الصدد عدم تحدید أنه

أن المشرع  كذلك الفقرة الأولى 28كما یلاحظ على نص المادة  .قتصاديامستهلكا أو عون 

المادي ، إنما اكتفى بالركن )الركن المعنوي ( أي لم یشترط قصد التضلیل لدى المعلن

المتمثل في أن یكون الإشهار متضمنا لتصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي 

  .إلى التضلیل
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 16 بتاریخ بباریس محكمة الجنح فیها أدانت ما المجال هذا في المطروحة القضایا ومن

 الحكم مضمون في جاء حیث ،مضللال بسبب الإشهار  « Touboul » لسیدةا 1989ي ما

 ةالطبیع حول المتعاقد بتضلیل علیها المدعى قامت ،1986 جویلیة 29 وبتاریخ باریس في

 تحت مقلدة لمجوهرات للبیع العرض طریق عن وذلك المباع، للمنتوج الجوهریة المواصفاتو 

 في عو الوق إلى یهدف إشهارا یشكل ما وهذا « Perle de culture et saphir bleu » تسمیة

 هذه إلى الإشارة طریق عن وذلك للمنتوج، الجوهریة والمواصفات الطبیعة لحو  تضلیل

  .)1(" وهراتجالم أنواع لعرض مخصص )كتالوج(قائمة عرض في التسمیة

  :الإشهار المفضي إلى اللبس- ثانیا

السالف الذكر المعدل والمتمم  04/02من القانون رقم  الثانیةفقرة ال 28المادة نصت  

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى :" على أنهالإشهار المفضي إلى اللبس  على صورة

   ". خر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطهأالالتباس مع بائع 

للبس، إنما اكتفى لم یستوجب وقوع ا الجزائري وما یلاحظ على هذه الفقرة أن المشرع

فالغایة من حظر هذا النوع من . كما لم یشترط أي قصد لحدوث اللبس بإمكانیة حدوثه،

الإشهارات لحمایة المستهلك من اللبس الذي یؤدي الى ترسیخ الشكوك والأوهام في ذهنه 

تكریسا لنزاهة الخدمات أو نشاط بائع أخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  وأ السلع بشأن

 27المادة  نص خلال صادیین، وهذا ما یستشف مناریة بین الأعوان الاقتالممارسات التج

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام :" بقولهامن نفس القانون  فقرة الثانیةال

: هذا القانون، لا سیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي

تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار قتصادي منافس أو اتقلید العلامات الممیزة لعون 

  ." الذي یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك

                                                             
حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون : كیموش نوالنقلا عن  )1(

  .49، ص 2011- 2010الخاص، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
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 اشترط أن یكون ثمة تقلید لعلامة الجزائريوالملاحظ من نص هذه المادة أن المشرع 

بل یقصد  contrefaçon de marque»   «لا یقصد بذلك تقلید العلامة غیر أنه الممیزة،

، ومعنى ذلك أن  « Imite les signes distinctifs»خرأالإشارات الممیّزة لعون اقتصادي 

هما المشرع امصطلح یدل على التشبیه لا التقلید، فالأمر هنا یتعلق بجریمتین مختلفتین سم

فتقلید باسم واحد، لكن النص باللغة الفرنسیة یوضح بأنهما جریمتین مختلفتین رغم تقاربهما، 

یعطِ المشرع الجزائري تعریفاً للتقلید  ولم العلامة أو تشبیهها جریمتان یعاقب علیهما القانون،

 تماماً  قد میز بینهما، إذا یعرف الأولى على أنها اصطناع علامة مطابقة تطابقاً لكن الفقه 

لعلامة ي مجموعها العلامة الحقیقیة بحیث یمكن لفأو صنع علامة تشبه  للعلامة الأصلیة،

متشابهة بصفة  لامةاصطناع لعأمّا التشبیه فیقصد به  .)1(الجدیدة أن تضلل المستهلك

وهذا  ،من أجل خداعه بحیث یصعب على المستهلك التمییز بینهماللعلامة الأصلیة  ةتقریبی

  . ما أخذ به المشرع الجزائري

لإضافة إلى أن هناك فرق شاسع بین العلامة الممیزة والإشارة الممیزة، إذا یقصد بالأولى اب

كل الإشارة یضعها التاجر أو الصانع لتمییز منتجاته أو خدماته عن المماثلة لها، بینما 

یقصد بالإشارات الممیزة نوعا من أنواع الملكیة الصناعیة إذا تشمل كل من العلامات 

 )2(الخ، فما العلامة إذن إلاّ إشارة من هذه الإشارات...اریة وتسمیة المنشأ والأسماء التج

  .نتوج أو إشهار عون اقتصادي منافسم بالإضافة إلى تشبیه

ذلك بأن یقصد من  ،ديتوفر سوء نیة العون الاقتصا أیضاالمشرع الجزائري  اشترطكما  

كسب زبائن العون الاقتصادي المنافس بزرع الشكوك والأوهام في  تشبیه الإشارات الممیزة

                                                             
  .187، ص2012، 1الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط : حمادي زوبیر)1(
والعقاب؟ أم ازدواجیة في المعنى؟، مجلة ازدواجیة في التجریم " العلامات في القانون الجزائريتقلید : حمادي زوبیر) 2(

  .132 ، ص2010، 01، العدد -بجایة–الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة 
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ففي هذه . )1(، على خلاف جریمة التقلید التي لا تشترط توافر النیة الإجرامیةذهن المستهلك

غیر أنه لیس من الضروري أن یكون  الاقتصادي المنافس ضحیة التقلید، الحالة یكون العون

حتى یقع تحت طائلة العقاب، لأن القانون یعاقب على التقصیر والإهمال  التقلید متعمداً 

ولو لم تكن هناك سوء نیة، ولكن یشترط أن یكون التشابه كافیا لیؤدي إلى  الاحتیاطوعدم 

   .)2(مخاطر الالتباس

تقلید هو اشترطت أن یكون ضحیة ال 27المادة  فضلا عن ذلك فإن الفقرة الثانیة من

 ،نصت على البائع آخر 28الثانیة من المادة  فقرةالفي حین ) منافسال( اقتصادي العونال

 محل الخدمة أو المنتوج أو العلامة شهارم إیت أن لم تشترط ثانیةفقرة الال 27المادة  كما أن

 غیر تجاریة ممارسات لاعتبارها یكفي بل للجمهور، ترویجها یتم أن یشترط لم أي التقلید،

الفقرة الثانیة فقد نصت  28 للمادة بالنسبة أما، الترویج قبل حتى التقلید یكتشفن أ نزیهة

 تؤدي أن یمكن عناصر یتضمن لخدمة أو لسلعة شهارإ كهنا صراحة على أن یكون

 .آخر بائع خدمة أو سلعة مع للالتباس

السالفة الفقرة الثانیة  27المنصوص علیها في المادة حالة هذه الوتجدر الإشارة إلى أن 

كبیرة  اً تعد من الممارسات الأكثر شیوعا في الحیاة التجاریة، إذا تنجر عنها أضرار الذكر 

والإشهار  ،تؤدي إلى تحول زبائن العون الاقتصادي المنافس صاحب العلامة والمنتوج

  .الأصلي إلى العون الاقتصادي المقلد لهذه العناصر

                                                             
كتفى بتقریر الجزاء وبإثبات الفعل المتمثل في اصطناع علامة االمشرع الجزائري على النیة الإجرامیة، بل لم ینص )  1(

للعلامة الأصلیة، ولهذا یرى البعض أنّ القصد الجنائي لا یشترط لوجود جریمة التقلید، أي لا یجب  اً تام اً مطابقة تطابق

البحث عن نیة مرتكب الفعل الضار، فیما إذا كانت حسنة أو سیئة، وحجتهم في ذلك أنّ النص لم یتضمن أیة عبارة تفید 

المحل " الكامل في القانون التجاري الجزائري،: راوي فرحة صالحز  ،نقلا عن". القصد"أو " التدلیس"القصد بما في ذلك 

  .259، ص 2001، ابن خلدون للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، د ط، 2، الجزء "التجاري والحقوق الفكریة

ي، د ب ، منشورات بغداد04/02والقانون  03/03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر : محمد الشریف كتو )2(

  .76 ن، د ط ، د س، ص
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  : الإشهار المضخم- ثالثا

 علىالسالف الذكر المعدل والمتمم  04/02من القانون رقم  الثانیةقرة فال 28 المادةنصت 

 ...تضلیلي إشهار كلعا وممنو  شرعي غیر اإشهار  یعتبر :"الإشهار المضخم على أنه

 مخزون على یتوفر لا الاقتصادي العون أن حین في خدمات أو لسلع معین بعرض یتعلق

ع م بالمقارنة عادة مهایتقد یجب التي الخدمات ضمان یمكنه لا أو السلع تلك مناف ك

  ."رالإشها ضخامة

 عن ینفي، غیر أن هذا لا جنائي قصد أي یشترط لمالجزائري  المشرعوالملاحظ هنا أن  

كل هذا و . )1(، ولا یعفي العون الاقتصادي من الجزاء المترتب علیهلالتضلی صفة الإشهار

  .مصلحة المستهلك وكذا الأعوان الاقتصادیین المنافسین من شأنه تحقیق

 تخفیض في تستعمل التي الوسائل من یعد المضخم الإشهار والجدیر بالذكر أن

 التفرد ثم السوق من وإقصائهم نبالمنافسی الخسارة إلحاق قصد للأسعار المصطنع

من  السادسة المادة بموجب الجزائري المشرع حظره الممارسات من النوع وهذا ،)2(بالاحتكار

 الممارسات نصت على بعض تيال)3(المعدل والمتمم بالمنافسة المتعلق 03/03رقم  الأمر

 السوق قواعد حسب الأسعار تحدید رقلةع اهبین من للمنافسة مقیدة باعتبارها المحظورة

                                                             
تعتبر ممارسة تجاریة غیر نزیهة وممارسات :" على أنهالمعدل والمتمم  04/02من القانون رقم  38تنص المادة  )1(

من هذا القانون ویعاقب علیها بغرامة مالیة من خمسین  29و 28و 27و 26تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد 

  .")دج 5.000.000(خمسة ملایین دینار إلى ) دج50.000(ألف دینار 
 البیع في سواء معین اقتصادي بنشاط بالقیام أشخاص عدة أو شخص إنفراد المستهلك حمایة مجال فيیقصد بالاحتكار  )2(

 نحو على مطلوبة معینة خدمة بأداء الإنفراد وكذلك دون منافسة، توزیعها أو عرضها أو ما سلعة إنتاج على السیطرة أو

، "المبادئ ، الوسائل، الملاحق، دراسة مقارنة"حمایة المستهلك، : بالاقتصاد، نقلا عن رباح غسان الإضرار إلى یؤدي

  .46، ص 2011، 2مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان، ط 
ج ر ( نافسةالمتعلق بالم 2003جویلیة  19هـ الموافق لـ 1424جمادى الأولى  19المؤرخ في في  03/03الأمر رقم )3( 

ه  1431رمضان  5 المؤرخ في 10/05قانون رقم ، المعدل والمتمم بال)م 2003جویلیة  20مؤرخة في ال 43عدد 

  .)م2010أوت  18مؤرخة في  46ج ر (  2010غشت  15 ـالموافق ل
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 فیه المضخم الإشهار حظر فإن لذا ا،انخفاضه أو الأسعار لارتفاع المصطنع بالتشجیع

   .المنافسة لحریة تكریس

ر معین السالفة الذكر أن الحكم على إشها الثالثة فقرةال 28ویتضح من خلال نص المادة   

  :)1(نبالتضخیم یقتضي توافر شرطی

 :یجب أن یتضمن الإشهار عرضا معینا لسلع أو خدمات-1

الاقتصادي بعد فهذا العرض یعد معیار للحكم على مدى التضخیم الذي مارسه العون  

ذكر العون الاقتصادي في فالعرض قد یكون محددا كأن ی .الوقوف على قدارته الحقیقة

. المدة التي تتوفر فیها السلعة أو الخدمة، أو یكون باستعمال عبارات عامة ومطلقةالإشهار 

 .فطریقة العرض تجعل المستهلك یتخذ قرارات تناسب تقدیره لهذا الإشهار

قتصادي عن توفیر السلع أو ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عجز العون الا-2

  : عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

قتصادي لا یملك ه الصورة، حیث یتبین أن العون الاوهنا یكمن عنصر التضلیل في هذ 

ن السلع یناسب العرض الذي قدمه، أو یكون العرض الذي قدمه غیر مطابق ممخزونا كافیا 

 .للحقیقة

أن المشرع الجزائري لم یشترط أن یقع  الثالثةفقرة ال 28المادة  أیضا من نص والملاحظ 

أن القدرات الحقیقة لهذا العون قتصادي فعلا، ولكن یكفي أن یتضح عجز العون الا

حي بها العرض المقدم في الاقتصادي وقت صدور الإشهار لا تتناسب مع قدراته التي یو 

كون علیه الوضع مستقبلا، كما لم یشترط أن یكون التضخیم بغض النظر عما سیالإشهار 

مقصودا، فیكفي أن یكون سببه سوء تقدیر العون الاقتصادي لقدراته الحقیقیة، لأنه یفترض 

  .أن یكون العون الاقتصادي متخصص

                                                             
لنیل شهادة الماجستیر مذكرة : الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة: عیاض محمد عماد الدین )1(

  .149ص  ،2006-2005، في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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وتجدر الإشارة إلى أن تقدیر مدى التضخیم العون الاقتصادي لقدراته في الإشهار هو  

یم بمجرد صدور الإشهار بغض لتقدیریة للقاضي، غیر أن الحكم بالتضخرهن السلطة ا

عما سیكون علیه حال العون الاقتصادي مستقبلا لا یتناسب مع طبیعة العمل  النظر

  .  التجاري التي تتمیز بالسرعة والائتمان

ن المشرع الجزائري حظر مختلف صور الإشهار المضلل لما لهذه الصور من علیه، فإو 

تلحق بالمستهلك والعون الاقتصادي المنافس ومن ثمة المساس على المنافسة النزیهة أضرار 

   .في السوق

من  28وتجب الإشارة إلى أن الصورة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة  ،هذا

تبدو تطبیقا من تطبیقات الصورة الأولى  المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02القانون رقم 

إلى  قة بالإشهار المفضي للبس، وذلك لأن الإشهار المضخم ما هو إلا بیانات تؤديالمتعل

لذا یعد الإشهار المضخم ضمن  .تضلیل المستهلك بتعریف المنتوج أو بكمیته أو بوفرته

  .الصورة الأولى للإشهار المضلل

  الفـــرع الثالث

  أطراف الإشهار المضلل

یتطلب وجود ثلاث أطراف رئیسیة من الأشخاص الطبیعیین أو  المضلل لقیام الإشهار

المعنویین وهم المعلن وأداة الإشهار وكذا وكالة الإشهار، فإذا تضمن الإشهار التضلیل تحدد 

إلیه أولا وأخیرا وإنه محور الإشهار، فهو یتوجه ة هؤلاء إتجاه المستهلك باعتباره یمسؤول

  ول بیان ذلكوسنحایخلق المستهلك خر بشكل أو بآ

   :المعلن- أولا

المعدل  04/02تعریف المعلن ضمن أحكام القانون رقم إلى المشرع الجزائري لم یتطرق 

من المرسوم التنفیذي رقم  58، إنما اكتفى بموجب نص المادة السالف الذكر والمتمم
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المسبقة السالف الذكر على أنه لا یمكن بث أیة رسالة إشهاریة، دون الموافقة  16/222

   .وهذا الإجراء من شأنه تعزیز الشفافیة على الإشهار. للمعلن

من  الخامسةفقرة ال الأولىالمادة  خلافا للمشرع المصري الذي عرف المعلن ضمن نص

كل شخص یقوم بالإعلان  :"على أنهالسالف الذكر  2006لسنة  67قانون الاستهلاك رقم 

أو بواسطة غیره باستخدام أي وسیلة من عن سلعة أو خدمة أو الترویج لها بذاته 

   ". الوسائل

 المعلن یهدف من جراء إعلانه إلى الترویج والتعریف والملاحظ من هذا التعریف أن

لمعلن لیشمل المعلن توسع في مفهوم ا المشرع المصري قد بسلعه وخدماته، بالإضافة إلى أن

  . - وسیلة من الوسائلباستخدام أي  -هذا ما یستشف من عبارة الالكتروني و 

جملة أم ل اً أو المتعاملون فیها بالتوزیع سواء أكانوا تجار  سلعفالمعلنون هم أساس منتجو ال 

شهارات أو الذین یتم ترون الحیز الإشهاري من أدوات الإة أم وكلاء والذین یشجزئالتتجار 

یقوم بعض  ،هؤلاءشراء هذا الحیز لحسابهم بقصد التعریف بسلعهم وخدماتهم وإلى جانب 

كما قد تقوم بالإشهار جهة حكومیة أو خاصة لا  ،الأفراد بنشر إعلانات دون أن یكونوا تجاراً 

شهاري إلى وكالة إشهار تتولى نیابة وقد یعهد المعلن نشاطه الإ ،)1(تستهدف تحقیق الربح

عن  شهاریة وقد یتولى أیضا المعلن نشاطه بنفسهیق وتنفیذ خططه الإعنه تخطیط وتنس

  .)2(طریق إرادة مختصة تسمى إدارة الاشهار

                                                             
 .45المرجع السابق، ص : أنطون الناشف (1)
إدارة الإشهار هي إدارة خاصة لتنظیم الإشهار عن السلع أو الخدمات وتتول متابعة المیزانیة الخاصة بالإشهار وتحدید  (2)

دى نسبة تحقیق الأهداف تقییم الإشهار من خلال موكذلك شراء الحیز الإشهاري و وسائل الإشهار حسب المیزانیة المحددة 

 .184- 181 ص.ص المرجع السابق، ،لإعلانالترویج وا: عة على محمدبشیر عباس العلاق، ربای :أنظر .المبتغاة
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شهار أم تولى ذلك شهاري إلى وكالة الإالإوبناء على ما سبق فالمعلن سواء عهد نشاطه  

فإذا تضمن الإشهار  ،راإدارة أو جهاز یتولى وظیفة الاشهبد أن تتوفر لدیه  بنفسه فلا

  .التضلیل فیكون المعلن ملزما بالتعویض عما لحق المستهلك من أضرار

  : شهارالإوكالات  أدوات - ثانیا

وسنتطرق إلى ذلك  بالإضافة إلى المعلن یفترض توفر أداة الإشهار ووكالات الإشهار

  ..على النحو الآتي بیانه

   :أدوات الإشهار- أ 

أداة  قناة أو:" ، وعرفت على أنها)1(شهاریةخلالها الرسالة الإل التي تبث من هي الوسائو 

  .)2(" شهاریة من مرسلها وهو المعلن إلى مستقبلها وهو المستهلكتنقل عن طریقها الرسالة الإ

أو  ةمعین سلعةیلة تستخدم لاجتذاب الجمهور نحو شهار تشمل كل وسأداة الإوعلى هذا ف

أربع طوائف لا تقع تحت حصر، فمن الناحیة العملیة یجري التمییز بین  ، كماخدمة ما

   .مذكورة سالفاالشهار لأدوات الإ

إذا ف ،)المستهلك(للجمهور  ها على بث ونشر وإذاعة الإشهاراتفأداة الإشهار یقتصر دور 

 ن المعلوم أن مسألةغیر أنه م تقوم مسؤولیة صاحب أداة الإشهارتضمن الإشهار تضلیلا 

داة لا یعلم الأفصاحب  ،وعلیه .أو تصمیم الإشهار مستقل عن نشره لإشهاريإعداد النص ا

محل الإشهار، فلیس مطلوبا من صاحب الإشهار التحقق من  ةأو الخدم شيء عن السلعة

                                                             
مضمون وشكل الإعلان المراد نشره أو عرضه من خلال الرسالة الإشهاریة فتحتوي  ":تعرف الرسالة الإشهاریة بأنها) 1(

 يعل: نقلا عن". تنائهاتوفرها لاقعلى معلومات تتعلق بخصائص السلعة أو الخدمة المعلن عنها وفوائدها وأسعارها وأماكن 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الفقه ه الإسلاميالإعلانات التجاریة مفهومها وأحكامها في الفق: عبد الكریم المناصیر

 .80، ص 2007- 2006، عة الأردنیةوأصوله، جام
  .267، ص السابق علان، المرجعالترویج والإ: ق، ربایعة على محمدبشیر عباس العلا  (2)
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قوم مسؤولیة صاحب مسؤولیة المعلن، وبناء علیه لا ت صدق الإشهار، فهذا الأخیر یتم على

أن هذا الخطأ یجب أن یكون على قدر  )1(، ویرى البعضاسناد خطأ إلیهأمكن  داة إلا إذالأ

  . من الجسامة

  :شهاروكالات الإ-ب 

ة التي تقوم نیابة عن أالمنش:" شهاریة، وتعرف على أنهاهي الجهة المنتجة للرسالة الإ 

الخاصة وتقدیم خدماتها  شهاراتالإ ظیم وتصمیم وتنفیذ ونشریط وتنالمعلن بعملیات تخط

  .)2("ي خاصة والتسویق عامةشهار نشاط الإالراسات والبحوث المتعلقة بالفنیة وإجراء الد

فمن جهة أولى تقوم  نیتبین من خلال هذا التعریف أن وكالة الإشهار تقوم بوظیفتین 

 ،ومن جهة أخرى )المستهلكین(لتطور حاجات الجمهوربإعداد الرسالة الإشهاریة للمعلن وفقا 

  .تقوم باختیار الوسیلة التي تنقل الرسالة للجمهور

وبین وكالة الإشهاریة تعد بمثابة وسیط بین المعلن الفي هذا الصدد أن الجدیر بالذكر و   

) المعلن والمنفذ( وفي بعض الأحیان یقتصر دورها على تقریب وجهات نظر الطرفین ،المنفذ

سم د تتصرف با، وأحیانا ق)3(هاریة وعندئذ تتصرف كالسمساردون أن تشارك في العملیة الإش

تعتبر كوكیل عن المعلن، فیقتصر دورها على إبرام العقود مع أداة  المعلن ولحسابه وعندئذ

، كما قد تتصرف كوكیل )4(من أدوات الإشهار، وتنصرف الالتزامات إلى ذمة المعلن والناشر

 ت تتصرف لحسابه، إذأداة الإشهار كما لو كانبالعمولة حیث تتعامل لحساب المعلن مع 

                                                             
  .72المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد )1( 

 . 19المرجع السابق، ص : خالد مصطفى فهمي  (2)
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ) الوسم والإشهار(حمایة رضا المستهلك عن طریق الاعلام : جبالي واعمر )3( 

  . 29،  ص 2006، 02العدد ، الجزائر، -تیزي وزو –كلیة حقوق، جامعة مولود معمري 
  .97المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد )4( 
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من المعلن وتتولى تنفیذها عن طریق التعاقد مع أدوات الإشهار، وتتحمل تتلقى أوامر 

  .)1(الالتزامات الناجمة عن ذلك 

  :المستهلك - ثالثا

أو هار إلى تعریف المستهلك بالسلع كما بینا سلفا أن المعلن یهدف من وراء الإش 

المستهلك هو محور بهذا فو . محل الإشهار وحثه على اقتناءها والتعاقد علیهاالخدمات 

  .كیثیر بعض الاشكالات وسنحاول بیان ذل قد المستهلكمفهوم  الإشهار، غیر أن

   :المستهلك مفهوم-أ

. حدیثا بعلم الاقتصاد، بید أنه مصطلح قانوني هام یرتبط )2(مصطلح المستهلكإن أصل  

فالاستهلاك في علم الاقتصاد یمثل المرحلة الأخیرة من العملیة الاقتصادیة، وهو یختلف عن 

فالاستهلاك . الإنتاج والتوزیع اللذان یقعان في مراحل متقدمة تتضمن جمع الثروات وتوزیعها

یه وعل ،)3(هو استخدام أو استعمال الأموال والخدمات الاستهلاكیة من أجل إشباع الحاجات

الخدمات لإشباع حاجاته  وأفالمستهلك في علم الاقتصاد هو الذي یحصل على السلع 

ورغباته الشخصیة ولیس من أجل التصنیع، فهو بذلك یحتل المركز الأخیر في العملیة 

وإذا كان هذا هو مفهوم الاقتصادي للمستهلك،  .)4(الاقتصادیة وعنده تنتهي عملیة التداول

 .هولة تحدیدلاف بین رجال القانون الأمر الذي دفع بنا إلى محافإن مفهومه كان محل خ

                                                             
  .54المرجع السابق، ص : أنطوان الناشف )1(
والشيء یهلك بالكسر والهلاك بمعنى الموت، واستهلاك المال أنفقه ) هلك(إن لفظ المستهلك لغة مستنبط من الفعل ) 2(

فق أمواله، ینظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار وأنفذه، فالمستهلك شخص یجهد نفسه أو ین

  .697، ص 1979، 1 ط لبنان، الكتاب العربي، بیروت،
  .12المرجع السابق، ص : الصغیر مهدي محمد) 3(
، دار النهضة العربیة "دراسة مقارنة"نحو القانون الإداري الاستهلاكي في سبیل حمایة المستهلك : السید خلیل هیكل) 4(

  .07، ص 1999القاهرة، مصر، د ط، 
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   :تعریف الفقهي للمستهلكال-1

لقد أصبح مفهوم المستهلك موضع اهتمام كبیر لدى الفقه، وكان محل خلاف واسع بین 

ضبط تعریف المستهلك، حیث برز اتجاهین ل راء وتفسیرات كل واحد منهمآ ینتافتبالفقهاء، 

  .أحدهما موسع والأخر ضیق وسنحاول بیان ذلكرئیسیان 

  : الاتجاه الموسع لتعریف المستهلك-1-1

وقد ساد هذا الاتجاه مع بدایة ظهور الدعوة إلى حمایة المستهلك وتجسد في نداء الرئیس 

   .)1(" المستهلكین هم نحن جمیعا"من أن  Kennedyالأمریكي الأسبق 

من أجل استخدام المال  قانونیاً  كل شخص یبرم تصرفاً :" مستهلكا وفقا لهذا الاتجاه ویعتبر

 أن من خلال هذا التعریف یتبین .)2("أو الخدمة في أغراضه الشخصیة أو أغراضه المهنیة

هذا الاتجاه یشمل الشخص الطبیعي الذي یتعاقد من أجل الحصول على لالمستهلك وفق 

لحاجاته الشخصیة أو المهنیة، كما یشمل أیضا الأشخاص المعنویة، السلعة أو الخدمة 

  . متدخلویمتد كذلك لیشمل ال

ونیة الخاصة بالمستهلك إلى ویهدف الاتجاه الموسع إلى تحدید نطاق الحمایة القان

الذي یبرم تصرفات قانونیة خارج نطاق تخصصه ولكن تخدم مهنته، مثله مثل  المتدخل

  .)3(المستهلك العادي

                                                             
مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، مجلة المدرسة الوطنیة الإدارة، الجزائر، : محمد بودالي) 1(

  .34، ص 2002، 24عدد 
، دار النهضة "الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الإستهلاك"حمایة المستهلك، : حسن عبد الباسط جمیعي )2(

  .10، ص 1997العربیة، القاهرة، بیروت، د ط، 
الجزائر، مفهوم المستهلك والمهني في التشریع الجزائري، م ج ع ق إق س، كلیة الحقوق، جامعة : علي أحمد صالح) 3(

  .184، ص 2011،  1عدد 
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كما أن هذا الاتجاه یتسع لیشمل الشخص المعنوي في تعریف المستهلك والعبرة من  

خیر یمكن أن یتواجد شخص المعنوي، تكمن في كون هذا الأإضفاء صفة المستهلك على ال

  .)1(أم فنیاً  في مركز ضعف سواء اقتصادیاً 

  : الاتجاه الضیق لتعریف المستهلك-2-1

هو كل شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاته  ":المستهلكفقا للاتجاه الضیق فإن و 

  .) 2("الشخصیة أو العائلیة

نته كشراء ومن هذا التعریف یتضح أنه لا یكتسب صفة المستهلك من یتعاقد لأغراض مه 

فالمعیار الذي اعتمده هذا الاتجاه هو معیار الغرض من التصرف  سلعة لإعادة بیعها، إذا

   .وطائفة المستهلكین طائفة المتدخلین تصنیف شخص ما بینوهنا یمكن 

ویذهب غالبیة الفقه الفرنسي إلى تأیید هذا الاتجاه الضیق لتعریف المستهلك من بینهم 

الشخص الطبیعي الذي  :"الذي عرف المستهلك على أنه" Guyon-Yves"الفقیه الفرنسي 

ویلاحظ على هذا التعریف أنه قصر صفة  .)3("یقتني المال لاستعماله الشخصي أو عائلي

  .المستهلك على الأشخاص الطبیعیة فقط دون الأشخاص المعنویة

Calais- auloyویعتبر الأستاذ 
الشخص الطبیعي الذي یتعاقد على :" المستهلك أنه )4(

   ".یحصل على خدمة لأغراض غیر مهنیةسلعة أو 

                                                             
التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل : شعباني حنین نوال )1(

  تیزي ،سیاسیة، جامعة مولود معمريشهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم ال

  .28، ص 2012، وزو
حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : حمد االله محمد حمد االله )2(

 .8، ص 1997، 1ط 
(3) Yves Guyon, op cit, p 985. 
(4) « le consommateur est une personne physique qui se procure ou qui utilise un bien ou un 
service pour un usage non-professionnel »  . Jean calais -Auloy, Frank –Steinmetz ,Op.cit, p08. 
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یتضح لنا من هذا التعریف أنه لإضفاء صفة المستهلك على الشخص یجب توافر ثلاث 

ستبعاد الشخص اأن یكون المستهلك شخص طبیعي وبالتالي  :ساسیة وتتمثل فيأعناصر 

أن یكون ، بالإضافة إلى أن یكون محل الاستهلاك یتمثل في سلع أو خدمات، و المعنوي

   .غرض غیر مهنيالخدمات  وأقتناء السلع االغرض من 

 Yves picod, Hélène Davoوكما عرف الأستاذان
الشخص محل :" المستهلك على أنه) 1(

الحمایة هو الذي یتعاقد على سلعة أو یحصل على خدمة لإشباع أهداف شخصیة أو عائلیة 

 ". أیا كانت السلع سواء منقولة أو عقاریة

على ما یلزم استهلاكه  كل شخص یتعاقد لغرض الحصول :"على أنه أیضاكما عرف 

النهائي الذي یشبع حاجاته الخاصة ویدخل في معنى الحاجة الخاصة تلك المخصصة 

  .)2("لإشباع حاجة شخصیة أو عائلیة أو منزلیة ولا یتصور إلا أن یكون شخصا طبیعیا 

تضیق من مفهوم المستهلك، حیث أن المستهلك الذي  یتضح مما سبق أن هذه التعاریف

تجدر حمایته هو المستهلك النهائي أي الشخص الطبیعي الذي یقتني السلع أو الخدمات 

هلات لك مؤ تمالشخص المعنوي، كون هذا الأخیر ی لاستعماله الشخصي أو العائلي دون

  .وإمكانیات للدفاع عن نفسه

لا هم له سوى ) الشخص الطبیعي(إلى ذلك أن هذه التعاریف تعتبر المستهلك  بالإضافة 

اشباع حاجاته الشخصیة أو حاجات أسرته من مآكل ومشرب وملبس، في حین أن للشخص 

الطبیعي اهتمامات لا تدخل في عملیات لإشباع المادي بالمعنى الضیق إلا أنها تعتبر 

   .مثل عقد القرضلازمة 

                                                             
 Yves picod, Hélène davo : droit de la consommation, Sirey, Dalloz , 2 éd. 2010, p 23.)1(  

عقود المستهلكین ما بین القضاء التحكیم والقضاء الوطني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : طرح البحور علي حسن (2)

  .140، ص 2007، 1 مصر، ط
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إلى  ذلك أن حاجة هذا المتدخلبر مستهلكا من یتعاقد لأغراض مهنته، كما أنه لا یعت

ة من حاجة المستهلك العادي وذلك لقدرته على الدفاع عن مصالحه العقدیة الحمایة أقل حدّ 

أو  صفة المستهلك على من یقتني سلعةكما یستبعد تطبیق  .)1(في مواجهة المتعاقد الأخر

إلى ما سبق ذكره فقد وصل التشدد في تضییق تعریف  ضافةإ .خدمة لغرض مزدوج

المستهلك حسب بعض الفقه إلى استبعاد صفة المستهلك حتى عن الشخص الذي یتصرف 

   .)2(لأغراض مهنیة بشكل جزئي

 المستهلكبلتعریف لخذوا بالمعیار الضیق أ ینوالجدیر بالذكر أن معظم الفقهاء الفرنسی

وعللوا ذلك بأن الاتجاه الضیق لفكرة المستهلك یبین ذاتیة المستهلك فضلا عن تمیز هذا 

ثارته للشكوك، مما یسهل مسألة تطبیقه بما یؤفره إالاتجاه بالبساطة والدقة القانونیة، وعدم 

  .)3(من أمن للمستهلك

المذكور سابقا وعلیه فالرأي الغالب قد استقر على المفهوم الضیق للمستهلك على النحو  

تحقیقها، والتي تكمن في ي تسعى قوانین حمایة المستهلك لمتبعین في ذلك على الأهداف الت

  .  التعاقدیة مع المتدخل باعتباره الطرف الضعیف في علاقته حمایة المستهلك

   :التعریف التشریعي للمستهلك-2

، لكن )4(الملغى 89/08لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف المستهلك بموجب القانون 

إلى نص من هذا القانون أحالتنا إلى التنظیم، فاستنادا  بالرجوع إلى نص المادة السادسة

                                                             
 الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربیة القاهرة، مصر، د ط،: أحمد محمد الرفاعي (1)

  .15، ص 1994
 ،2005، 1ة، مصر، ط حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار الجامعة للنشر، الإسكندری: أسامة أحمد بدر (2)

  . 77ص
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، "دراسة مقارنة"حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني : عبد االله ذیب محمودنقلا عن   (3)

  .13، ص 2012 ،1عمان، الأردن، ط 
تعلق بالقواعد العامة لحمایة الم ،م 1989فبرایر  7هـ الموافق لـ  1409رجب  1مؤرخ في ال 89/02قانون رقم ال (4)

 .السالف الذكر  المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة  09/03المستهلك الملغى بموجب القانون رقم 
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فإن  لسالفا الذكر 90/39من المرسوم التنفیذي رقم المادة الثانیة الفقرة التاسعة 

للاستعمال الوسیطي  كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین:"المستهلك

   ".خر أو حیوان یتكفل بهآأو النهائي، لسدّ حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص 

 لا یدخل في مفهوم المستهلك إذا كان یتعامل یتبین من هذا التعریف أن المتدخل

، ویقتصر الأمر هنا على من یقتني منتوجا أو خدمة لتلبیة رغبة خاصة به لإغراض مهنته

الجزائري  وبناءً على هذا فإن المشرع .خص آخر أو حیوان یتكفل بهخاصة بشأو  شخصیاً 

  .المستهلكبتعریف لتبنى الاتجاه الضیق ل

وهذا ما یستشف  طبیعیاً  التعریف أنه اعتبر المستهلك شخصاً  على هذا والملاحظ أیضا 

من أن الغرض من الاستهلاك هو سدّ حاجات شخصیة التي تعتبر في الأصل حاجات 

الشخص المعنوي من إمكانیة  بیعي وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أعفىالشخص الط

  . اعتباره مستهلكا

هناك أشخاص معنویة من القانون الخاص كالجمعیات ذات الأهداف غیر  هغیر أن

والتي عادة ما تكون تصرفاتها مماثلة لتصرفات الربح ة التي لا تهدف إلى تحقیق المهنی

، فیكونون بالتالي في حاجة لا یكونون دائما متفوقین اقتصادیاً الأشخاص الطبیعیین والذین 

   )1(.ماسة إلى أن تشملهم الحمایة المقررة للأشخاص الطبیعیین المستهلكین

الثالثة الفقرة الثانیة دة وقد تدارك المشرع الجزائري هذا الأمر وعرف المستهلك بموجب الما

كل شخص طبیعي أو معنوي :" بأنهالسالف الذكر  المعدل والمتمم 02 /04قانون رقم من ال

  ". قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني یقتني سلعاً 

، أتى السالف الذكر المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03أما بصدور القانون 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتنى بمقابل أو  :"خر للمستهلك على أنهآمشرع بتعریف ال

                                                             
  .188المرجع السابق، ص : أحمد علي صالح) 1(
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مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته أو تلبیة حاجة 

  .)1(" شخص آخر أو حیوان متكفل به

جعل معیار تحدید صفة الجزائري هذه المادة أن المشرع نص یستشف من خلال  

المستهلك هو الغرض من الاقتناء إذ أن ثبوت صفة المستهلك یقتضي أن یكون الغرض من 

 حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به اقتناء السلعة أو الخدمة هو سدّ حاجة شخصیة أو

فهوم المخالفة نفي صفة المستهلك عمن یقتني سلعة مأي أن الغرض غیر مهني، ما یعني ب

ماري، ویؤكد ذلك أن المشرع نص في التعریف أن تكون أو خدمة لغرض مهني أو استث

قد تبنى  الجزائري وبهذا فالمشرع .لمقتناة موجهة للاستعمال النهائيالسلعة أو الخدمة ا

  .المفهوم الضیق للمستهلك

أیاً كان الأمر، فإن وضع تعریف للمستهلك من قبل المشرع الجزائري یؤدي حتما إلى 

بحث عن تعریف ملائم غیر أن هذه العادة التي درج علیها تجنب الفقه والقضاء عناء ال

عنه لأنه من شأنه تقیید الاجتهادات  یر من القوانین أمر ینبغي أن یتخلىمشرعنا في الكث

    .الفقهیة والقضائیة

على  المستهلك بموجب نص المادة الأولى )2(دول الأوروبیة المشتركةالعرفت اتفاقیة كما 

خدمات لاستعماله الخاص والعائلي بل كل  أو مستخدم سلع أولیس فقط مشتري  :"أنه

                                                             
 .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03قانون رقم المن  الثالثة الفقرة الأولىالمادة  (1)
دول السوق المجتمعون أنذلك ال، حیث وضع مؤتمر وزراء 1968یعود تاریخ الأعمال التحضیریة لهذه الاتفاقیة عام  (2)

دول الأوروبیة المشتركة، الذه المسؤولیة بین سوق الخطط الأولیة لفحص مسؤولیة المنتج في دولهم ومحاولة توحید قواعد ه

دول السوق یتعرضون الأصبح موضوع مسؤولیة من أهم النظم القانونیة، كما أن المستهلكین في بعض  1972وفي عام 

دول السوق الأخرى فیصبحون في خطر لذلك وجد الاجتماع الوزاري ضرورة إعداد الإلى خطر المنتجات القادمة إلیهم من 

إلى  1976أیلول  19اعد موحدة إرشادیة، فتشكلت اللجنة القانونیة لإعداد مسودة القواعد الموحدة التي رفعت بتاریخ قو 

هذه  صادق جمیع الدول السوق علىإلى أن  1985ثم عدلت  1979ة عام مجلس وزراء السوق فحظیت بالمصادق

مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات : ن العزاويسالم محمد ردیعا: ، مشار إلیه في1988تموز  30الاتفاقیة قبل 

  .40، ص 2007، 1الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 
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شخص تمسه مختلف مظاهر الحیاة الاجتماعیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة باعتباره 

عقود شراء بل  نمحمایة المستهلك على صر تخذ على هذا التعریف أنه لم یقیؤ  ".مستهلكا

  .امتدت إلى كافة تعاقداته وبهذا یكون قد تبنى المفهوم الواسع تعریف المستهلك

مارس  17الصادر في  344-2014القانون رقم فقد نص بموجب المشرع الفرنسي  أما

یعتبر :" على أنه المادة الثالثة نص المتعلق بالاستهلاك على تعریف المستهلك في 2014

لقانون كل شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه مستهلكا وفق هذا ا

  .)1("التجاري والصناعي والحرفي أو المهني

تبنى المفهوم الضیق للمستهلك بحیث  أن المشرع الفرنسيلاحظ على هذا التعریف والم 

  .المعنويالشخص قصر الحمایة على الشخص الطبیعي فقط دون 

ن المستهلك عادي إن كا إلى أن هذا التعریف یستوي في هذا الشأن ولا بد من التنویه

 كتروني، فهذا الأخیر هو نفسه المستهلك التقلیدي ولكنه فقطللاامستهلك الأو  )تقلیدي(

  . یتعاقد من خلال وسائل إلكترونیة

تني السلع أو كل شخص طبیعي أو معنوي یق:" المستهلك الالكتروني على أنه عُرفی

سواء بمقابل أو بدون  كمیاراض غیر التجاریة ویتسلمها مادیا أو حُ لأغالخدمات من المتدخل 

  .)2(" مقابل عبر شبكة الاتصالات الإلكترونیة

كل شخص طبیعي أو معنوي یتعاقد بوسیلة  على أنه المستهلك وعلیه یمكن تعریف

   .لبیة حاجاته الشخصیة أو العائلیةأو الخدمات لت لیدیة أو الكترونیة بشأن السلعتق

                                                             
(1)Voir l’article 3 du code de la consummation, www,légifrance.gov 

، 2007الالكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د ط، حمایة المستهلك في المعاملات : خالد ممدوح إبراهیم (2)

 .33ص 
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  المطلب الثاني

  عناصر الإشهار المضلل

یشترط لقیام التضلیل في الإشهار وجود واقعة غیر حقیقیة أو مضللة تخص عنصر من 

الخدمة، وهو ما یشكل العنصر المادي للإشهار المضلل، والآخر معنوي  وأعناصر السلعة 

  .قوامه توفر سوء نیة المعلن، وسنحاول بیان ذلك

  الفــــــرع الأول

  العنصر المادي للإشهار المضلل 

والمقصود بالعنصر المادي للإشهار المضلل أن یصدر من المعلن سلوك من شأنه أن 

إعطاء  لالیؤدي بالمستهلك إلى الوقوع في الخداع أو التضلیل، سواء بعمل إیجابي من خ

و أ ،)1(أو الخدمات التي من شأنها تضلیل أو خداع المستهلك معلومات غامضة عن السلع

وذلك باتخاذ المعلن موقفا سلبیا یمتنع فیه عن ذكر البیانات الجوهریة المتعلقة  ل سلبيمبع

  .الإشهار المضلل بطریق التركأي  ،)2(الخدمة محل الإشهار وأبالسلعة 

خلاف  الترك هو كذب ولكنه كذب سلبي، علىوتجب الإشارة إلى أن التضلیل بطریق 

الكذب الإیجابي الذي یتمثل في ذكر معلومات أو بیانات أو خصائص غیر صحیحة والأثر 

  .)3(واحد في الحالتین

ورد فیه  یشترط أن یكون التضلیل قد وقع فعلاً، بل یجرم الإشهار إذا كان ما وعلیه، لا

الإشهاریة  في التضلیل مستقبلا، فالنظر إلى الرسالة )المستهك(یوقع المتلقي من شأنه أن

                                                             
  .231المرجع السابق، ص : یوسف عودة غانم المنصوري) 1(
  .186المرجع السابق، ص : الصغیر محمد مهدي )2(
  .116المرجع السابق، ص : نعیمة علواش )3(
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 28المادة  وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري بموجب نص ،)1(یشمل الحاضر والمستقبل معاً 

 حیث أورد في الفقرتین الثانیة والثالثة ،السالف الذكرالمعدل والمتمم  04/02من القانون رقم 

  ."یمكن أن تؤدي إلى الإلتباس"...  ،"یمكن أن یؤدي إلى التضلیل"...  منه عبارة 

  :لتحقق العنصر المادي في الإشهار المضلل لا بد من توفر شروط أساسیة تتمثل فيو 

  : أن یكون هناك إشهار - أولا

بهدف  هلكد به ضرورة وجود إشهار مسبق، أي وجود رسالة موجهة إلى المستویقص

 ذلك ، وقد اشترط المشرع الجزائري)2(الخدمات محل الإشهار وأ تحفیزه على اقتناء السلع

المعدل والمتمم  04/02قانون رقم المن  المادة الثالثة الفقرة الرابعةوهذا ما یستشف من نص 

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر " : على أنه إذا عرف الإشهارالسالف الذكر 

 ."مباشرة إلى ترویج السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

  .السالف الذكر 13/378من المرسوم التنفیذي رقم  36 وكذا بموجب المادة

حث المستهلك إلى  من خلاله العون الاقتصادي ل تجاري یهدفمعالإشهار یعد وعلیه، ف

  . تحقیق الربحعلى اقتناء السلع والخدمات محل الإشهار بغیة 

بموجب المادة وكذا الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي حیث نص على ضرورة وجود إشهار 

L121-1  من قانون الاستهلاك بحیث تبنى المفهوم الواسع للإشهار لیشمل كل ادعاءات

  . وبیانات وعروض لجذب انتباه الجمهور

                                                             
  .61-60ص .بة أو المضللة، المرجع السابق، صالكاذ الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة: أحمد السعید الزقرد) 1(
الإعلانات التجاریة الخادعة ومدى الحمایة التي یكفلها المشرع الجنائي للمستهلك، دار : محمد عبد الشافي إسماعیل )2(

  .76، ص 1999، 1النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط 
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  : أن یكون الإشهار مضللا أو یؤدي إلى التضلیل - ثانیا

لقیام العنصر المادي في الإشهار المضلل یجب أن تكون المعلومات أو البیانات أو 

 ،)1(الادعاءات الواردة في الإشهار من شأنها خداع المستهلك أو یمكن أن تؤدي إلى ذلك

ذلك  ومثال .وقد لا یتضمن الإشهار بیانات كاذبة لكنه یصاغ بطریقة تؤدي إلى الخداع

الإشهار الذي یتضمن بیانات صحیحة في ذاتها ولكنه یعطي انطباعاً إجمالیاً زائفاً أو 

 نص على هذا الشرط بموجب وقد نص المشرع الجزائري. مخادعاً یعتبر إشهاراً مضللاً 

 السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02 رقم قانونالمن  في الفقرتین الأولى والثانیة 28المادة 

شمل أي شيء غیر حقیقي حتى ولو لم یتم التعبیر عن یبحیث  واسعاً  نص المادةحیث جاء 

یل یبرز في مرحلة ما لا بد من الإشارة إلى أن سلوك التضل لسیاقوفي هذا ا ،ذلك صراحة

انون من ق L121-1 بموجب المادةكما نص المشرع الفرنسي على هذا الشرط  .قبل التعاقد

  . الاستهلاك

حداث إالخدمات من خلال  وأ إلى الترویج السلعهدف ی الإشهارن إلى أهذا، بالاستناد 

دمات محل الإشهار الخ وأ اقتناء تلك السلعوحثهم على  تأثیر النفسي على المستهلكین

الأمر الذي یقتضي تضمین الإشهار نوع من التشویق والإثارة لذا یقوم المعلن  والتعاقد علیها،

الخدمة، لذا من الضروري تقدیر  وأ رة في إبراز مزایا المنتوجابإتباع أسلوب المبالغة والإث

لإثارة، التضلیل في الإشهار بناء على ما تتضمنه تلك الإشهارات من عناصر المبالغة وا

بالمعیار والأخر هیة فأخذ البعض بالمعیار الشخصي الفق راءالآوفي هذا الشأن تباینت 

  :الآتيالموضوعي، وسنحاول بیان ذلك على النحو 

                                                             
، 2007، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط "مقارنةدراسة "حمایة المستهلك : عبد المنعم موسى إبراهیم) 1(

  .188ص 
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  :لتقدیر التضلیل في الإشهار المعیار الشخصي-أ

یقوم هذا المعیار على تقدیر التضلیل في الإشهار بالنظر إلى شخص المتلقي نفسه لا  

إلى التضلیل في حد ذاته، بحیث ینظر فیه إلى كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى، ووفقا 

الیقظة من ي فقد یكون على درجة لهذا المعیار یتحدد التضلیل من خلال شخص المتلق

  .لمستوى العادي في الفطنة والذكاءوالذكاء، وقد یكون دون ا

في الحالة الأولى، ویعتبر كذلك في الحالة الثانیة مهما  وبناء علیه یكون الإشهار مضللاً  

تضاءلت درجة الذكاء، أما إذا كان المستهلك من المستوى العادي المألوف فإن الإشهار لا 

  .)1(إلا إذا كان یقع فیه جمهور الناس یعد حینئذ مضلاً 

الإشهارات أن هذا المعیار یسمح باستخدام الصرامة اللازمة لمواجهة  والجدیر بالذكر

ن التقدیر وفقا لها یقود إلى نتائج أقل صرامة جهة بصفة خاصة للأطفال، فضلا عن أالمو 

  . )2(تدخلینمن التقدیر بطریقة مطلقة، عندما یكون الإشهار موجها إلى حرفیین أو م

غیر أن هذا المعیار تعرض إلى العدید من الانتقادات مفادها عدم انضباطه لأنه یقتضي 

وهو أمر خفي  ،الذكاءوكشف عما لدیه من درجة الیقظة و  ،شخصیة المتلقيبحثا في 

، ویرد أیضا على )3(خرآیختلف من شخص إلى  اكتشافه لأنه یصعب على القاضي

الصرامة في مواجهة الإشهارات الموجهة للأطفال بأن المعیار الموضوعي یحقق هذه الغایة 

  .وعلى نحو سلس

                                                             
  .62- 61ص.المرجع السابق، ص: عبده موفق حماد )1( 
الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المضللة دراسة في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة : فتیحة محمد قوراري) 2( 

  .276، ص 2009سبتمبر  ،33لسنة  3الحقوق الكویتیة، عدد 

  .233المرجع السابق، ص : أحمد إبراهیم مصطفى عطیه) 3( 
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  :لتقدیر التضلیل في الإشهار المعیار الموضوعي -ب

حیث یأخذ بمعیار  ،متلقي الإشهار من ظروفه الشخصیة تجرید یقوم هذا المعیار على

كان  یكون مضللا إذ فالإشهار ،)1(المستهلك العادي متوسط الذكاء الذي یمثل جمهور الناس

البحث عن  فهذا المعیار یعفي القاضي). اءمتوسط الذك( من شأنه تضلیل المستهلك العادي

فالتضلیل  خرلآ خفایا یصعب الوصول إلیها، كما أنه معیار لا یختلف تطبیقه من شخص

  .واحد بالنسبة إلى جمیع الناس

 04/02قانون رقم من ال 28سب بما ورد في نص المادة ویبدو أن هذا المعیار یتنا

جرد أنه قد ع لمالإشهار غیر شرعي وممنو الجزائري ، حیث اعتبر المشرع المعدل والمتمم

  .یؤدي إلى التضلیل

ماي  15لصادر بتاریخ وقد تبنت محكمة النقض الفرنسیة هذا المعیار في قرارها ا 

من  L121-1أن طبیعة الإشهارات المضللة بالمعنى المقصود في المادة "بالقول  2012

  .)2( "ها بالإشارة إلى المستهلك العاديقانون الاستهلاك یتم تقییم

والجدیر بالملاحظة في هذا الشأن أن اللجوء إلى معیار المستهلك العادي أو المعتاد لا    

یعني تجریده من الظروف الخارجیة العامة التي تحیط بعامة المستهلكین وأهمها ظرفا الزمان 

والمكان، بل الأكثر من ذلك فإنه یمكن الاعتداد حتى بظروف العمر والجنس والحالة 

ي الإشهارات التي تختص بها طائفة محددة من المستهلكین، كأن تكون تلك الاجتماعیة ف

تقدیر التضلیل  الإشهارات تخص طائفة الأطفال دون غیرهم، فلا یصح في هذه الحالة

وكذا الحال بالنسبة الإشهارات الموجهة إلى طائفة . بسلوك المستهلك الناضج في السن

  . النساء فقط

                                                             
(1) Didier Ferrier,op, cit, p 40 
(2) Cass .crim . 15 mai 2012, N° de pourvoi : 11-84125 :  
 Htpp:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do./ 2015/12/ 21 تاریخ الاطلاع  
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یمكن وفقا للمعیار الموضوعي الاعتداد بالفئة التي یخاطبها الإشهار فقط دون  وعلیه،

سائر جمهور المستهلكین، وبهذه الطریقة یمكن حمایة الأطفال والنساء من الإشهارات 

أما إذا كانت الإشهارات موجهة إلى جمیع جمهور المستهلكین فتعدّ في هذه . )1(المضللة

غیرها من الظروف ظروفاً داخلیة شخصیة ولیست ظروفا الحالة ظروف العمر والجنس و 

  .خارجیة عامة، ومن ثم ینبغي تجرید المستهلك العادي منها

إحدى الشركات  الإشهار الذي قامت بهضلل شهار مقضي أنه إ وفي هذا الشأن 

الذي یحمل علامة تجاریة "  boissons aux fruits" عن إنتاجها لشراب الفاكهة بالإشهار

 jus de" وحتى یتم الخلط بینه وبین منتج آخر عبارة عن عصیر الفاكهة "joker"هي  تمییزه

fruit"  یحمل اسم"joker"  عمدت شركة إلى لصق إشهارات على وسائل النقل العام في

المدن تحمل حروف اسم إنتاجها من الشراب مكتوبا بنفس الحجم واللون ودرجة میل الحروف 

حیث أن شراب . أن هناك فرق بین الشراب والعصیرالذي كتب به اسم العصیر، مع العلم 

ء، بینما عصیر الفاكهة لا یحتوي منه فقط والباقي ما %50الفاكهة یمثل العصیر نسبة 

   .)2(على أي نسبة ماء مضافة

القاضي عند تقدیر توافر التضلیل في الإشهار، أن یأخذ على یجب وبناء علیه فإنه    

فإذا انخدعوا  ،ینیادالعة من المستهلكین ئفرجة الانتباه، والفكر النقدي لبعین الاعتبار د

تفطنوا لها فلم ینخدعوا بها، انتفى  أما إذ. ، توافر عندئذ التضلیلبمضمون الرسالة الإشهاریة

أجاز المشرع الجزائري المبالغة في التضلیل ویستشف وترتیبا على ذلك . تبعا لذلك التضلیل

المتضمن منح امتیاز عن  91/101من المرسوم التنفیذي رقم  41ذلك من نص المادة 

یون إلى المؤسسة ز المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلف الأملاك الوطنیة والصلاحیات والأعمال

                                                             
  .276المرجع السابق، ص: فتیحة محمد قوراري )1( 
  .179المرجع السابق، ص : بد الفضیل محمد أحمدع :عند مشار إلیه )2(
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شهاریة للمستهلك بصفة ضلل البلاغات الإولا یجب أن ت"...یون بنصها العمومیة للتلفز 

  ". و الحذف أو بحكم طابعها الغامضأمباشرة أو غیر مباشرة عن طریق المبالغة 

من ظاهر هذا النص أن المشرع منع المبالغة في الإشهار، غیر أنه بالرجوع إلى  یبدو 

یجب أن یوضع تصور للإشهار في إطار احترام "... :ضي بأنهالفقرة التي سبقتها التي تق

  .حدا من الجسامة وبالتالي یجب ألا تتعدى المبالغة في الإشهار ."مصالح المستهلكین

الإشهار المضلل لعدم توفر  نتفاءبا النقض الفرنسیة قضت محكمة وفي هذا الشأن   

، ظهر )سامسونایت(التضلیل في قضیة تتلخص وقائعها في أن إشهارا تجاریا عن حقائب 

مع استبدال لاعبي الفریقین بمجموعة من البلدوزرات ل مباراة لكرة القدم بین فریقین، على شك

، بحیث كانت عجلات )سامسونایت(بحقائب واستبدال كرة القدم ) Tractopelle( من طراز

البلدوزر تمر على تلك الحقائب دون أن تؤثر فیها، وقد أسست المحكمة قرارها ببراءة المعلن 

من تهمة الإشهار المضلل على اعتبار أن الشخص المعتاد لا یمكن أن ینخدع بهذا 

من الإدراك أن یعتقد ، لأنه لا یمكن لأي شخص یتمتع بقدر لما یحتویه من مبالغة الإشهار

شارة إلى أن ولا بد من الإ ،)1(بأن الكرة قادرة على الخروج من تحت هذه البلدوزرات سلیمة

   .المبالغة والخروج عن المألوف هما جوهر الإشهار

وبحسب رأینا نرجح المعیار الموضوعي على المعیار الشخصي لتقدیر التضلیل في  

دورا كبیرا في خلق التوازن بین مصلحة المستهلك في ن هذا المعیار یلعب ، لأالإشهار

مزایا  حمایته من الإشهار المضلل وبین جوهر الإشهار في الاعتماد على المبالغة لإبراز

  .الخدمات وأالسلع 

                                                             
(1) Cass. Crim.21 mai1984,D 1985,p 105. 

المنافسة غیر مشروعة في مجال الإعلانات التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : نقلا عن حماد مصطفى عزب

  .10، ص 2004د ط، 
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بینما یسمح  ،هذا السیاق أن القانون لا یحكم إلا على التضلیل وتجب الإشارة في 

  .لبالمبالغة بشرط ألا تتعدى حد المعقو 

  :أن یقع الاشهار المضلل على عناصر محددة - ثالثا

أن ینصب التضلیل في الإشهار على عنصر واحد أو أكثر من عناصر السلعة  ویراد به 

وقد . ، بحیث یكون من شأنه دفع الجمهور إلى الإقبال علیها)1(أو الخدمة محل الإشهار

 04/02قانون رقم المن  28هذه العناصر بموجب المادة على نص المشرع الجزائري 

رقم  المرسوم التنفیذي منالفقرة الأولى  60، وكذا المادة السالف الذكر المعدل والمتمم

  .الذكر السالف 13/375

قد تتصل  ن المادتین أن التضلیل ینصب على عناصر محددة،والواضح من استقراء هاتی

، وقد یقع على عناصر االخدمة، خصائصه وأ سلعةال أو الخدمات مثلا توفر بذات السلع

وسنحاول بیان  إلخ...شروط البیع  ،قدعاللت الخدمات مثلا الدافع وأ ات السلعخارجة عن ذ

  .ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب

  الثاني رعـــالف

  العنصر المعنوي للإشهار المضلل

یقصد بالعنصر المعنوي توفر سوء نیة المعلن في سلوكه الإشهاري المضلل قصد خداع 

أو تضلیل الجمهور، ویثیر هذا العنصر العدید من النقاشات بین مبدأ استبعاد سوء نیة 

فیجدر إذن بنا ونحن بصدد الحدیث عن  .المعلننیة المعلن، وبین إلزامیة توفر سوء 

لمشرع وكذا ا ،للمشرع الجزائريضلل أن تناوله بالنسبة الم للإشهارالعنصر المعنوي 

  .نیة المعلن، مع بیان أساس استبعاد سوء الفرنسي

                                                             
  .157المرجع السابق، ص : عمر محمد عبد الباقي )1(
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  :الجزائريشهار المضلل في القانون للإالعنصر المعنوي  - أولا

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة  04/02قانون رقم من ال 28بالاستناد إلى نص المادة 

لجزائري لم المشرع ا المعدل والمتمم السالف الذكر یتبین لنا أن على الممارسات التجاریة

ل، بحیث اكتفى بالعنصر إلى سوء نیة المعلن لقیام مسؤولیته عن الإشهار المضلي شی

أن یكون الإشهار من شأنه أن یؤدي مستقبلا إلى تضلیل (شهار المضلل المادي للإ

   .میةراالإج بالنتیجة لا المتلقي رادةلإ المضللة بالمعلومات یعتد حیث ،)المستهلك

  :ر المضلل في القانون الفرنسيالعنصر المعنوي للاشها - ثانیا

سوء نیة  1963تموز  2قانون المن  الخامسةاعتبر المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 

  . المعلن شرطا لقیام مسؤولیة المعلن عن الإشهار المضلل

 Jean"من بینهما) شرط توفر سوء النیة(  وقد أید بعض الفقهاء الفرنسیین هذا المبدأ

calais -Auloy, Frank –Steinmetz "  ،أن الإشهار المضلل لا یمكن أن یكون  مابقوله

، فالإشهار المضلل جریمة عمدیة تتطلب ضرورة توفر القصد العام أي )1(جریمة مادیة

بحیث لا یمكن مساءلة رادة الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع العلم بأركانه، إانصراف 

دة في إشهاره، طالما لم ار المعلن عن مجرد الإهمال في التحقق من صحة المعلومات الو 

معلنین في كثیر وهو ما مكن ال سوء نیة المعلن في ذلك الإشهاریتمكن المتضرر من إثبات 

  . فلات من العقابمن القضایا من الإ

سبتمبر  27فرنسي الصادر بتاریخ ال Royer 27إلا أن الأمر لا ینطبق على قانون 

منه على حظر أي نوع من الإشهارات التجاریة التي تنطوي  44، إذا نصت المادة  1973

على أي شكل من أشكال المعلومات أو البیانات أو العروض الكاذبة أو التي من شأنها 

لفرنسي تهلاك او ما تأكد كذلك بصدور قانون الاسبذلك شرط سوء نیة، وه لاغیت التضلیل

                                                             
(1) Jean calais -Auloy, Frank –Steinmetz, droit de la consommation, 5émeéd, op, cit, p 131. 
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إلى سوء نیة المعلن لقیام  من قانون الاستهلاك L121-1، إذ لم تشیر المادة 1993لعام 

  . )1(جریمة الإشهار المضلل

صراحة أن جریمة الإشهار المضلل لا الفرنسیة وفي ضوء هذا أقرت محكمة النقض 

قرار أخر ، وكما جاء في )2(المعلن إثبات نیة التضلیل لدىإلا با للعقاب، تتطلب إخضاعه

 . )3(" سوء نیة المعلن لیس عنصرا من عناصر جریمة الإشهار المضلل :"لها بأن

   :ء نیة المعلنو استبعاد مبدأ س أساس - ثالثا

لقد أثار الفقه جدلا كبیرا حول استبعاد سوء نیة المعلن لقیام مسؤولیته عن الإشهار 

یكفي  ،رأي في الفقه إلى أن جریمة الإشهار المضلل تعد جریمة مادیة فذهب .المضلل

 .)4(لوجودها مجرد الإشهار عن السلعة أو الخدمة معینة بیانات ومعلومات لا تتفق مع الواقع

عن اشتراط العنصر المعنوي لا یمكن الفرنسي خر إلى أن سكوت المشرع آفیما ذهب رأي 

اد سوء نیة المعلن، وأن المشرع لو قصد ذلك لنص على أن یعتبر دلیلا كافیا على استبع

  .)5(ذلك صراحة، فالإهمال أو الخطأ لا یكفي وحده لقیام الإشهار المضلل

من قانون  121-3وبصدور قانون العقوبات الفرنسي الجدید، فقد تم تعدیل المادة 

، وبمقتضاه ألغیت 1996ماي  16الصادر بتاریخ  96/393العقوبات بموجب القانون رقم 

على أن الأصل في مجال  121-3وقد نصت المادة . الجرائم المادیة من التشریع الفرنسي

الجنایات والجنح أنها جرائم عمدیة مع الإبقاء على جمیع الجنح غیر العمدیة الخاضعة 

                                                             
  .235المرجع السابق، ص : یوسف عودة غانم المنصوري )1( 

(2  ) Cass.crim.3 janvier 1984. 

 .294صالمرجع السابق، : نقلا عن فتیحة محمد قوراري 
(3) Cass. crim. 7 mars 2006, N° de pourvoi : 05-81773. 
 Htpp:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do. / 2015/12/23 تاریخ الاطلاع . 

، المؤسسة 2005/659ن رقمالسبل والحلول المستحدثة في القانو " الحمایة الجزائیة للمستهلك: جولي شاهین حصني) 4(

  .45، ص 2013، 1الحدیثة للكتاب، بیروت، لبنان، ط 

الحمایة المدنیة للمستهلك في القانونین المصري والكویتي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه : مساعد زید عبد االله المطیري) 5( 

  .187، ص 2007في الحقوق، جامعة مصر، 
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نضباط، الإهمال أو تعویض للعقاب بنصوص سابقة لتطبیق هذا القانون، في حالة عدم الا

   .)1( الغیر المتعمد للخطر، وإن لم ینص القانون صراحة على ذلك

تجاه الإشهار ن مسؤولیته اأوالرأي المستقر علیه حالیا في فرنسا استبعاد سوء نیة المعلن و 

  .م الإحتیاطدعالإهمال أو  المضلل تقوم في حالتي

 2012فیفري  7بقرارها الصادر بتاریخ ة النقض الفرنسیة مكقضت محوتأییدا لذلك  

  .)2("العنصر المعنوي في جریمة الإشهار المضلل ینجم عن الإهمال أو التهور:" بالقول

وحسب رأینا نؤید موقف التشریعات السالفة الذكر على استبعاد سوء نیة المعلن لأنه یوفر 

متخصص تتوفر لدیه الوسائل التقنیة  لك باعتبار أن المعلن متدخلحمایة أكبر للمسته

والفنیة التي تسهل العلم المسبق بما تتضمنه الرسالة الإشهاریة، ومن ثمة تقوم مسؤولیته دون 

أن استبعاد سوء نیة المعلن كما  .اشتراط سوء نیة، وللقاضي السلطة التقدیریة في هذا الشأن

ذا تحقق للمستهلك قدر من حمایة أثار بالنسبة للمستهلك والمعلن والقاضي، إعنه رتب تی

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة كأثر من أثار عدم قدرة المعلن على التهرب من أحكام 

  . القانون

وأن یتخذ الاحتیاطات اللازمة للتأكد من صحة  ،كما ینبغي على المعلن أن یكون حذرا

سوء نیة عند نشر  المعلومات الواردة في إشهاره خاصة بعد انتقال عبء إثبات عدم توافر

عفاء القاضي من البحث عن إوكذلك یؤدي مبدأ استبعاد سوء نیة المعلن إلى  .)3(إشهاره

سوء النیة لافتراض وجودها، فضلا عن منحه السلطة التقدیریة في توقیع الجزاء المناسب 

  .)4( طبقا لجسامة الخطأ المرتكب

                                                             
  .294السابق، ص المرجع : فتیحة محمد قوراري) 1(

(2)Cass .crim . 7 février 2012, N° de pourvoi : 11-84789 :  
 Htpp:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do./ 2015/12/21  تاریخ الاطلاع . 

  .166المرجع السابق، ص : عمر محمد عبد الباقي) 3(
  .90الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة أو المضللة، المرجع السابق، ص : أحمد السعید الزقرد) 4(
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یمكن القول أنه لقیام التضلیل في الإشهار یجب توفر العنصر المادي والمتمثل  وعلیه، 

في وجود إشهار یتم عبر وسائل الاتصال، وأن یتصل التضلیل بعناصر تتعلق بالسلع أو 

بل یكفي أن یكون  ،الخدمات، غیر أنه لا یشترط توفر سوء نیة المعلن الذي قام بالإشهار

كان حسن النیة، وذلك أن الإشهار بحكم انتشاره وتأثیره  الإشهار غیر مشروع حتى ولو

والدور الذي یؤدیه في تسویق السلع أو الخدمات یفترض أن یكون صادقا وأن یحمي المتلقي 

أي المستهلك من التضلیل الذي یشمل علیه، واشتراط سوء نیة المعلن كركن معنوي لقیامه 

  .مع صعوبة إثبات قصد المعلن وسوء نیتهیعني تقیید هذه الحمایة أو الحد منها خصوصا 
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  :خلاصة الفصل الأول

نتشاره الواسع، حیث أصبح آلیة الإعلان سمة من سمات العصر بحكم ایعد الإشهار أو   

 الخدمات قصد حث المستهلكین وأللترویج بالسلع  في المرحلة التي تسبق إبرام العقد فعالة

   .على اقتناءها

ضمن نصوص قانونیة ومراسیم والمشرع الجزائري كغیره من المشرعین عرف الإشهار 

على أنه كل وسیلة یهدف تي من خلالها یمكن تعریف الإشهار تنفیدیة ذات الصلة، وال

المعلن من خلالها لتعریف بالسلع أو الخدمات للمستهلكین بهدف إقناعهم وحثهم على التعاقد 

ود أطراف رئیسة تساهم في إیصال الرسالة الإشهاریة للمستهلك فالإشهار یتطلب وج. علیها

  .یةوالوكالات الإشهار  والمستهلك دوات الإشهار،أو تتمثل في المعلن 

الإشهار یتضح أنه یتوفر في الإشهار عنصرین، العنصر ر ومن خلال دراسة عناص   

  . معنويال والعنصرالمادي 

معینة كشرط أن یكون واضحا ومحددا، وشرط الصدق الإشهار توفر شروط في  یشترطو     

ا، وأن یتم في المعلومات، وأن یكون محل الإشهار المتمثل في السلع أو الخدمات مشروع

، وشرط الحصول على الترخیص المسبق من الهیئات المعنیة في الإشهار باللغة الوطنیة

  .وكذا في حالة الإشهار في بعض الأماكن ة مكملة للغة الوطنیةللغة الأجنبیحالة استعمال ا

والتغلیف، والترویج،  والوسم، ،بعض المفاهیم، كالإعلامابه مفهوم الإشهار مع شویت    

  . إلا أنه یختلف عنها جمیعا ،شهارالعلاقات العامة، والإوالدعایة، و 

 وأ ات السلعبرزا لسمممتى كان مؤثرا و بالقیمة القانونیة ولا بد أن یتمتع الإشهار     

أما  .الاشهاریةرسالته  ورد فيالخدمات حتى یمكن مساءلة المعلن في حالة عدم الوفاء بما 

  .ة للتعاقدفقد تكون إیجابا أو دعو  للعقد المرادستناد لاطبیعته القانونیة فتتحدد با فیما یخص
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الممارسات التجاریة واعد اس بقمد إلى التضلیل الذي من شأنه المسالمعلن قد یعغیر أن     

اس برضا المستهلك وتأثیر بمنع كل إشهار من شأنه المسالجزائري لمشرع لذلك قام ا. النزیهة

  .على حریته في الإختیار

كتفى بتحدید اوالمشرع الجزائري كغیره من المشرعین لم یعرف الإشهار المضلل إنما     

ر یتطلب توف في الإشهار لیلكما أن التض .العناصر التي من شأنها تضلیل المستهلك

   .العنصر المعنويو  عنصرین، العنصر المادي

محل  اتمو الخدأالسلع أثیر على المستهلك لاقتناء ن الإشهار یهدف إلى التأوبما 

، إذا یقوم المعلن ستمالاتایمكن تصور أن یكون هناك إشهار بدون وجود  لانه إشهار فلإا

تقدیر التضلیل لمعیارین یخضع كما  .أو خدماته مزایا سلعهبراز إبإتباع أسلوب المبالغة في 

  .أي تجرید المتلقي من ظروفه الشخصیة هما المعیار الشخصي والمعیار الموضوعي
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  الفصل الثاني

  محل الإشهار المضلل

أو الخدمات محل  ى عنصر أو أكثر من عناصر السلعیرد التضلیل في الإشهار عل

أو سلع هذه الدفع المستهلك إلى الإقبال على  الإشهار، بحیث یكون من شأن هذا التضلیل

  .  خدماتال

 تقسیم تموبناء على العناصر التي أوردتها التشریعات المقارنة بما فیما التشریع الجزائري 

خرى أأو الخدمات، و  إلى عناصر متصلة بذاتیة السلع عناصر التي یرد علیها التضلیلال

  . أو الخدمات ت السلعخارجیة عن ذا

تضلیل في تبیان العناصر التي یرد علیها  فصلوتأسیسا على ذلك سنحاول في هذه ال

 ، لنتناول في المبحث الأول التضلیل المتصل بذاتمبحثین إلى هالإشهار، وذلك بتقسیم

أو  الخارج عن ذات السلع ي التضلیلأو الخدمات، ثم نتناول في المبحث الثان السلع

  .الخدمات
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  المبــــــحث الأول

  .الخدمات أو التضلیل المتصل بذات السلع 

أو  أو ذاتیة السلع یرد التضلیل على عنصر أو أكثر من العناصر المتعلقة بجوهر

تمثل وت. الخدمات أو خواصها التي تكون محلاً لاعتبار المستهلك لدى إقدامه على التعاقد

الجوهریة  اوخصائصه اوأصله اومكوناته ا، ونوعهأو الخدمات توفر السلع العناصر في هذه

  .اوالنتائج المتوقعة وطریقة وتاریخ صنعه ارهاومقد

في تحدید معناها، بید أن الصعوبة تكمن في  صعوبة أن هذه العناصر لا تثیر غیر

لذا نجد بعض الأمثلة لما یعتبر  ،تحدید المقصود بحقیقة الشيء وخصائصه الجوهریة

ضمن التضلیل الذي یقع في طبیعة أو  یتم إدراجهاتضلیلا بشأن الخصائص الجوهریة، بینما 

وترك ح عن غیره بدقة حقیقة ما تم الإشهار عنه، وبناء على هذا یصعب تمییز مصطل

  .ىحسم المسألة في كل حالة على حد الأمر لقاضي الموضوع لیتولى

إلى التضلیل  التطرق لا بد من الخدماتأو  المتصل بذات السلعولتناول التضلیل 

یة والتضلیل المتصل بالعناصر الثانو ) المبحث الأول( العناصر الجوهریة للمنتوج بالمتصل 

  ).المبحث الثاني(  للمنتوج
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  المطلـــــب الأول

  للمنتوج لتضلیل المتصل بالعناصر الجوهریةا 

في مجال تحدید المقصود  بین النظریة الشخصیة والنظریة الموضوعیة )1(یفرق الفقه

   .بالعناصر الجوهریة التي یرد بشأنها التضلیل في الإشهار

في تكمن یرد بشأنها التضلیل والتي تبیان العناصر الجوهریة التي  وبهذا لا بد من

 ثم التضلیل المتصل ،)الفرع الأول( بتوفر السلع أو الخدمات وذاتیتها تصلالتضلیل الم

بأصل  یرا التضلیل المتصل، وأخ)الفرع الثاني( بمكونات السلع أو الخدمات والنتائج المرجوة

  ).الفرع الثالث( السلع أو الخدمات وتاریخ الصنع

  

  

                                                             

دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص " حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد: محمد السید عمران السید) 1(

   .119، ص 2003، منشأة الكتب الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د ط، "الخاصة بحمایة المستهلك

للشروط التي یلزم توافرها في الشيء  موضوعیة ووفقا لها تتحدد الصفات الجوهریة بطریقة مجردة، طبقا :النظریة الأولى

: لنظریة الشخصیةوا .عادة اعتماداً على خواصه المادیة أو الكیمیائیة أو غیرها من العوامل الجوهریة المجردة الأخرى

وتحدد العناصر الجوهریة بمقتضاها لیس اعتماداً على خواص المادیة أو الكیمیائیة للشيء فحسب، بل أیضا اعتماداً على 

   .196المرجع السابق، ص : نقلا عن عبد الفضیل محمد أحمد. صائص التي یضعها المتعاقد بعین الاعتبارالخ

وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن القضاء المقارن یعتمد على النظریة الشخصیة في تقریر أحكامه كونها أكثر    

الصفات التي یتضمنها الشيء وتقوم علیها القیمة :" تعرف العناصر الجوهریة على أنها ولذا. ملائمة وحسماً للنزاعات

: بتول صراوة عبادي: نقلا عن. "الحقیقیة للبضاعة من وجهة نظر المتعاقد إذا یكفي أن تكون أحد الأسباب الدافعة إلیه

  .109المرجع السابق، ص 

تعود لقاضي السلطة التقدیریة بشأن تحدید العناصر الجوهریة لأنها من الأمور النسبیة التي تختلف باختلاف  كما 

  .الأشخاص والعقود والأسباب الدافعة للتعاقد
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  رع الأولـــــــالف

  وذاتیتها الخدمات وأ توفر السلعب تصلالتضلیل الم

أو  السلع أو الخدمات، وكذا بذاتیة بتوفر السلعمتصلا التضلیل في الإشهار  یرد    

  :الخدمات على النحو الآتي بیانه

   :الخدمات أو توفر السلعالمتصل بالتضلیل  - أولا

 وأ نتفاء توفر السلعتتمثل الأول با: التضلیل في هذه الحالة بإحدى الصورتینیتحقق  

أو الخدمات ولكن  فیما تتجسد الصورة الثانیة بتوفر تلك السلع الخدمات المعلن عنها تماما،

وذلك بتخلف مواصفاتها الجوهریة، التي یراد بها في هذا  بصورة أخرى غیر تلك المعلن عنها

الشأن مجموعة الخصائص المادیة أو الكیمیائیة التي یتأسس علیها تحدید القیمة الحقیقة 

یبني علیها المستهلك قراره لاقتناء السلعة أو الحصول  لسلعة أو الخدمة المعلن عنها والتي

  .)1(على الخدمة

ة الأولى ینصب على ما تم في الصور التوفر ویكمن الفرق بین الصورتین في أن عدم  

 ،أعلن عنه في أي صورة من الصورا عنه بذاته، بحیث یعجز المعلن عن تقدیم م الإشهار

أو الخدمات  سلعیتجسد في انتفاء مواصفات ال التوفرالصورة الثانیة أن عدم في  نجد بینما

المعلن عنها دون ذاتیها، من خلال التغیر الجسیم في خصائصها المعلن عنها بحیث یفقدها 

   .)2( طبیعتها الأولى أو یجعلها غیر صالحة للاستعمال الذي أعدت من أجله

الذي  04/02رقم  قانونال منرة الثالثة قالف 28ع الجزائري بموجب المادة المشر نص  وقد   

على الصورة السالف الذكر المعدل والمتمم د القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة یحد

                                                             
، شركة المطبوعات "دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المقارن" د حمایة المستهلك في نطاق العق: مدأمانج رحیم أح )1(

  .140، ص 2010، 1ر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط للنش
  .251المرجع السابق، ص : یوسف عودة غانم المنصوري )2(



 ماهیة الإشهار المضلل ومحله  الباب الأول 

 

109 
 

إشهارا غیر شرعي یعتبر  :"الخدمات على أنه وأ توفر السلع ءنتفااالأولى المتمثلة في 

   :وممنوعا، كل إشهار تضلیلي

بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على  یتعلق- 

مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة 

  ".بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

یل بشأن انتفاء توفر المنتوج إذ لذي یحوي تضلا فالمشرع الجزائري حظر الإشهار ،وعلیه

تضخیم من قدراته على نحو یوحي بقدرته على تلبیة حاجیات للي هذه الحالة یلجأ المعلن ف

افیا من السلع أو الخدمات زونا كمخفي حین أنه لا یملك ، ة أو خدمةعالمستهلك من سل

  .یناسب العرض المقدم

لدیهم،  أو الخدمات غیر متوفرة عن السلعالتجار بعدم الإشهار  المشرع الفرنسيلزام اكما    

  .)1(1977سبتمبر  02القرار الصادر في وذلك بمقتضى 

المنتوج لكن بصورة غیر المعلن عنها فإن ر المتمثلة في توف أما بالنسبة للصورة الثانیة

الذي یحدد القواعد المطبقة  04/02القانون رقم علیها بموجب  لم ینصالمشرع الجزائري 

من  68المادة نص  ه تدارك ذلك بموجبإلا أن ،المعدل والمتممعلى الممارسات التجاریة 

في فقرتها الثانیة بحیث نصت  السالف الذكر المتعلق بحمایة المستهلك 09/03قانون رقم ال

من قانون العقوبات، كل من  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة :"أنه على

تسلیم المنتوجات : یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

   ...".غیر تلك المعینة مسبقا

وبهذا فالمشرع الجزائري إعتبر كل یخدع أو یحاول خداع المستهلك بشأن توفر المنتوج 

بغیر الصورة المعلن عنها من قبل الصور التي یعاقب علیها القانون بالعقوبات المنصوص 

                                                             
(1) Pierre et François Greffe, pierre- Baptiste Greffe, op, cit, p 370. 
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، فعلى الرغم من أن هذه المادة تتعلق بالخداع من قانون العقوبات 429علیها في المادة 

جل إقرار حمایة فعالة ا من أوكل هذ قها على الإشهار المضللغیر أنه یمكن تطبی

  .للمستهلك

 الإشهار الذي قام به مضللاً  أنه یعد إشهاراً إلى الفرنسي في هذا الشأن  ذهب القضاء وقد

عبر أجهزة الرادیو یبین فیه أنه ولمدة محددة أن كل الألبسة  "Carrefour" محلصاحب 

ن جوارب الأطفال غیر معنیة بهذا أثم تبین لاحقا  ،تباع بسعر التكلفة ،والكتب ،لجواربوا

  .)1(خر أن بعض المنتجات غیر موجودة ومعنیة بهذا الإشهارآالإشهار، بمعنى 

بإدانة مدیر شركة  2003أكتوبر  24قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ كما و   

رة في عدد من الإشهارات الصادب عرضه من خلال بالأوروبیة للاستشارات والخدمات بس

فراد خلافا للحقیقة بهدف الحصول بحث عن عمل للألل « L’Expresse» سبوعیةالمجلة الأ

  .)2(مقابل منهم تحت ستار دورات التأهیل یتحمل نفقاتها المرشحونعلى 

على الإشهار الذي قام به أحد  يالتضلیلالفعل بوكما قضت محكمة النقض الفرنسیة 

 ،بیرة من إحدى المنتجات المستوردةكمیة ك تجار البیع بالجملة الذي أدعى من خلاله بوجود

اعتادوا استیراد ذلك المُنتج من الخارج إلى عدم استیراده والاكتفاء  مما دفع التجار الذي

محدودة جدا من البضاعة  بالتعاقد مع التاجر المعلن، في حین تبین أنه لا یملك سوى كمیة

 .)3( محل الإشهار، وقد عرض علیهم شراء منتجات أخرى من نوعیة أقل جودة

أحد المقاولین الفرنسیین لقیامه  م 1975جوان  6بتاریخ  )Lyon( نت محكمةاوكذلك أد

بالإشهار عن بیع وحدات سكنیة تجاور محطة المترو، وحضانة الأطفال، ومركز لبیع السلع 

                                                             
(1) Pierre et François Greffe, pierre- Baptiste Greffe, op, cit, p 370. 
(2) Cass .Crim . 24 Octobre 2003, N° de pourvoi : 97-85763.  

  . 278 المرجع السابق، ص: فتیحة محمد قوراري :فيمشار إلیه  
(3) Cass .Crim. Decembre1980, Gaz-Pal, 1980, I, p 355 . 

  .86المرجع السابق، ص : عبد االله حسین على محمود: مشار إلیه في
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 ، تزال مشروع لم یتم افتتاحه بعدالمترو كانت لاوتقدیم الخدمات، في حین اتضح أن محطة 

، وأن حضانة الأطفال لیست سوى اري لم یتجاوز وصف المحل التجاريوأن المركز التج

   .)1(مجرد صالة من صالات حراسة الأطفال دون تعلیمهم

شركة  2009جانفي  31بتاریخ نت في هذا الشأن محكمة الاستئناف بالقاهرة اوقد أد

لادعائها بمنح عملائها بطاقات لخصومات تخول لهم الحق في الحصول على ) الرایة(

  .)2(خصومات من المستشفیات والصیدلیات ومعامل الأشعة، وهو ما لم یتحقق

أو الخدمات قد یتم عن طریق  توفر السلعشهار إلى أن التضلیل المتصل بوتجب الإ ،هذا

المختصة "  Kelkoo"على إشهارات شركة  دعائم الالكترونیة، وفي هذا الشأن حكم بالتضلیل

لدى الشركة جمیع ( عبر الانترنت التي ذُكر فیها بأنفي مجال التسویق الالكتروني 

والحال أن المواقع المرتبطة بهذه  ،)المنتجات بأفضل سعر من أفضل المحلات التجاریة

الشبكات هي لیست بالضرورة أفضل المحلات التجاریة، كما ثبت غیاب التحدیث الفوري 

لأسعار المنتجات المعروضة، مع وجود فجوة من حیث تفاعل الإشهارات المنشورة على 

    .)3(مع فترة صلاحیة العروض الخاصة بالأسعار" Kelkoo"موقع الشركة 

   :أو الخدمات سلعذاتیة الالتضلیل المتصل ب - ثانیا

أو الخدمة مجموع العناصر الممیزة لهما والتي تكون دافعا  سلعةال یراد بذاتیة أو بطبیعة

هذا العنصر ذو  یعد وعلیه،. )4(للإقبال علیها، وهي تشكل الطبیعة المادیة للمنتوج أو الخدمة

ا للغرض من ممتهدمة وملائالسلعة أو الخ ثیق بمدى جودةالو  أهمیة كبرى للمستهلك لارتباطه

                                                             
  .253المرجع السابق، ص : یوسف عودة غانم المنصورينقلا عن  )1(
 ر على الموقع الرسمي لجهاز حمایة، منشو 2009جانفي  31بتاریخ  10798قرار محكمة الاستئناف بالقاهرة رقم ) 2(

  http://www.cpa.gov.eg/courtissues.htm / 16/09/2015                                  .المستهلك المصري
(3  )  CA Versailles. 11  Février 2009, N° RG : 08-00113.  
 Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do.  . / 22/12/2015تاریخ الاطلاع  

  .113المرجع السابق، ص : السید محمد السید عمران) 4( 
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 هیتحقق بإحداث تغییر جسیم في خصائص التضلیل بشأن ذاتیة السلع أو الخدماتف. التعاقد

یر غطبقا للإشهار وخصائصه في الواقع، بحیث یؤدي ذلك إما إلى فقدان طبیعته أو بجعله 

  .)1(صالح للاستعمال الذي أعد له

 صراحة أو الخدمة التضلیل المتصل بطبیعة السلعة حظرع الجزائري على المشر  قد نصو 

الذي یحدد الشروط  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىفقرة ال 60المادة  بموجب

... یمنع استعمال:" التي تنص على أنه السالف الذكر والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو البیع من شأنها أن تدخل لبس في ذهن المستهلك 

الخدمات  وأوالمنتوج في نظر المشرع الجزائري یشمل السلع  ". طبیعة المنتوجلاسیما حول 

  .كما سبق بیانه

 من قانون L121-1المشرع الفرنسي على هذا العنصر بموجب المادة كما نص 

على منع أي إشهار یتضمن إدعاءات أو بیانات أو عروض  ":على أنه الاستهلاك الفرنسي

  ".طبیعة المنتوج أو الخدمةمضللة تنصب على 

عن ار في كتالوج مصور إدانة المعلن الذي قام بالإشهإلى  الفرنسي وقد ذهب القضاء

الحقیقة تخالف ذلك حیث تبین أنه  ب الخاص أو الماس النقي، بینماخاتم مصنوع من الذه

  .)2( مصنوع من سبیكة تم خلطها ببعض المعادن الأخرى

لقى فیه ج تأهیل مهني تُ الإشهار الذي تم عن برنام مضللاً  اً نه یعد إشهار وقضي أیضا بأ  

رات من قبل أساتذة مؤهلین حاصلین على شهادات علمیة معینة، ثم اتضح دروس ومحاض

  .)3(البرنامج فقط هو الحاصل على هذه المؤهلات المعلنةعد ذلك بأن مدیر ب

                                                             
شارة إلى القانونین الفرنسي إمع "جریمة الخداع في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي : عبد الفضیل محمد أحمد) 1(

  .138، ص 1994، دیسمبر 04، العدد 18، مجلة الحقوق الكویتیة، السنة "والمصري
  . 131المرجع السابق، ص : خالد موسى توني: مشار إلیه عند ) 2(
  . 141المرجع السابق، ص : أمانج رحیم أحمدنقلا عن  ) 3(
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یمكن القول أن المستهلك غالبا ما یتعرض للتضلیل بشأن توفر السلع أو وعلیه، 

من أجل ردع مرتكب هذه المخالفة حظر و  ،الخدمات، وكذا التضلیل المتعلق بذاتیة المنتوج

المتمم، المعدل و  04/02القانون رقم من  28المشرع الجزائري هذه الصور بموجب المادة 

الفقرة  60 المادة، فضلا عن نص السالفان الذكر 09/03من القانون رقم  68وكذا المادة 

  .السالف الذكر 378 /13الأولى من المرسوم رقم 

  انيرع الثـــــالف

  والنتائج المرجوة  أو الخدمات التضلیل المتصل بمكونات السلع

نتائج المرجوة على الكذا أو الخدمات و  في الإشهار بالمكونات السلع قد یتعلق التضلیل

  :النحو الآتي

   :أو الخدمات التضلیل المتصل بمكونات السلع - أولا

كون الداخلة في تركیبه، وی أي المواد ،التكوین الطبیعي لمادته یقصد بمكونات الشيء

أساسي في تكوین الشيء  هناك فارق كان أو الخدمات إذ التضلیل بشأن مكونات السلع

لا یتعلق  لةافالتضلیل في هذا الح .)1(روجود بالفعل وتكوینه على النحو الوارد في الإشهامال

لا عناصر  توفرعن  هشهار بإ لسلعة أو الخدمة، إنماتركیب ابإحداث المعلن تغییر في 

  .في الحقیقة السلعة أو الخدمة تتضمنها

ا في بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن التضلیل في المكونات یحدث غالب ولا

قیام تاجر أثاث بالإشهار عن أثاث مصنوع  ،ومن أمثلة ذلك .)2(المنتجات الغذائیة والأثاث

قیقة الأمر من خشب أقل جودة من خشب الجوز بالكامل، مع أن الأثاث مصنوع في ح

                                                             
، دار "دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري" المسؤولیة عن الغش في السلع : إبراهیم أحمد البسطویسى)  1(

  .105، ص 2011الكتب القانونیة، مصر، د ط، 

  .19المنافسة غیر المشروعة في مجال الإعلانات التجاریة، المرجع السابق، ص : حماد مصطفى عزب )2(



 ماهیة الإشهار المضلل ومحله  الباب الأول 

 

114 
 

أو الإشهار عن حلیب منزوع الدسم . ن خشب الجوزولكنه مغطى برقائق خارجیة مبكثیر 

أثر في تصحیح وظائف الجسم العضویة  صا، ولهى به لمن یتبعون نظاما غذائیا خایوص

  .)1(بن ولم یكن منزوع الدسمللبن عادي كغیره من أنواع اللوالنفسیة مع أنه 

من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىفقرة ال 60المادة  بموجبالمشرع الجزائري  نصوقد 

على منع  السالف الذكر ذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكال 13/378

أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو ... استعمال یمنع:" ن مكونات المنتوجالتضلیل بشأ

 والتركیبةالبیع من شأنها أن تدخل لبس في ذهن المستهلك لاسیما حول الطبیعة 

  ."للمنتوج

یحظر كل إشهار من شأنه تضلیل  يیتضح من نص هذه المادة أن المشرع الجزائر 

لما لهذه الصورة من أضرار تمس  ،المستهلك بخصوص العناصر الداخلة في تركیب المنتوج

  .بأمن وسلامة المستهلك

من قانون  L121-1كما نص المشرع الفرنسي على ذلك صراحة بموجب المادة  

یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي شكل من  :"السالف الذكر الفرنسيالاستهلاك 

الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها التضلیل، متى انصبت على 

  ...."، طریقة...: واحد أو أكثر من عناصر الآتیة

 .IPS(شركة  2006أفریل  4بتاریخ وفي هذا السیاق أدانت محكمة النقض الفرنسیة    

Moulin( سمنتوج غذائي یحتوي على العسل بالقیامها بالإشهار عن م  )cure premium 

royal( ن ذكر مكونات هذا المنتوج دون ة على خلاف الواقع خلوه من السكر، فضلا عمدعی

شارة إلى الجزء الأكبر منه والمتمثل بالماء والسكر، مع عجزها عن إثبات احتواء المنتوج الإ

  .)2(الفیتامینات والأملاح المعدنیة التي أدعت توافرها فیهعلى 

                                                             
  .140جریمة الخداع في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد) 1(

(2) Cass .Crim. 4 Avril 2006, N° de pourvoi : 05-85966.  
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ب ببس )Diet(مدیري شركة  2006مارس  21وقد أدانت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

قیامها بالإشهار عن حبوب مخفضة للوزن تتكون من عشر مواد، من بینها ثلاث على الأقل 

  .)1(ومن أصل نباتي %100طبیعیة كیمیائیة، في حین أكد الإشهار أن هذه المواد 

ما تم الإشهار الفارق الجوهري بین مكونات المنتجات في الواقع وبین  الجدیر بالذكر أنو 

  .تعاقد علیه واستهلاكهالمستهلك في التضلیل بما یرغب في العنه، یكمن في مدى وقوع 

  : النتائج المرجوة من الإشهارالتضلیل المتصل ب- ثانیا 

الأثر الممكن  المرجوة أو التي یمكن انتظارها الفائدة المرجوة أو الفاعلیة أویقصد بالنتائج 

والنتیجة  ة من التعاقد، فالأثریائج المرجوة تعد الغایة الرئیسفالنت .)2(محل الإشهار للمنتوج

یشبعا الحاجة التي من أجلها أقبل المستهلك على التعاقد، وذلك هو الأمل الذي  هما اللذان

  . )3(یروج له الإشهار في الحقیقة

 09/03قانون رقم ال من الثانیةفقرة ال 11المادة نص  بموجب المشرع الجزائري وقد أكدّ 

على ضرورة أن یستجیب المنتوج  السالف الذكر وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك

كما یجب أن یستجیب المنتوج  " للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث النتائج المرجوة منه

ا نصت المادة كم ...".والنتائج المرجوة منهللرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره 

ع المستهلك بأي وسیلة یخدعلى معاقبة كل من یخدع أو یحاول أن من نفس القانون  68

من قانون  429في المادة انتظارها بالعقوبات المنصوص علیها فیما یخص النتائج الممكن 

  .العقوبات الجزائري

                                                                                                                                                                                              
 Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do.  . / 22/12/2015تاریخ الاطلاع  
(1) Cass .Crim. 21  mars 2006, N° de pourvoi : 05-82589.  
 Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do.  . / 22/12/2015تاریخ الاطلاع  

  .190المرجع السابق، ص : كوثر سعید عدنان خالد) 2(
حمایة المستهلك من وسائل الدعایة والإعلان في ضوء قواعد القانون المدني : جمال عبد المنعم عبد الوهابأماني ) 3(

  .167، ص 2010والفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، 
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من قانون الاستهلاك  11L-21بموجب المادة لمشرع الفرنسي فقد نص بالنسبة لأما 

الأشكال إدعاءات یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي شكل من :"أنه علىالسالف الذكر 

زائفة، أو من شأنها التضلیل، متى انصبت على واحد أو أكثر من  أو بیانات، أو عروضا

  ".النتائج التي یمكن الحصول علیها باستعماله ، : ...عناصر الآتیة

إحدى الشركات  1997دیسمبر  5وفي هذا السیاق أدانت محكمة استئناف باریس بتاریخ 

منتجاتها مدعیة في ذلك أنها تساهم في انقاص الوزن عن طریق لقیامها بالإشهار لبعض 

أي  وإزالة الدهون دون الحاجة إلى بذلالكیلو غرامات الزائدة في الجسم،  ن عددالتخلص م

وجاء في قرار المحكمة أنه یجب على المعلن إثبات . مجهود أو اتباع أي نظام غذائي

فضلا عن ضرورة مساندة أقواله ببراهین  ،شهاریةدعاءات التي تضمنتها الرسالة الإصحة الا

  .)1(" علمیة واختبارات صادقة

عن مركب من عناصر النتائج الممكن انتظارها الإشهار بشأن  مضللاً  شهاراً إواعتبر 

وكذلك الإشهار عن مركب فعال بنسبة . طبیعیة فقط له آثار مدهشة ضد الآلام الحادة

  .)2(الرأسفي علاج حالات الصلع، وقراع  100%

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .153المرجع السابق، ص : محمد عبد الباقي عمر:مشار إلیه عند )1(
  .89المرجع السابق، ص : عبد االله حسین على محمود:إلیه عندمشار  )2(
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  ثــــــــثالرع الــــــالف

  عوتاریخ الصنأو الخدمات  التضلیل المتصل بأصل السلع

 وكذا بتاریخ الصنع، شأن أصل المنتجات أو الخدمات یل في الإشهار بیرد التضل قد 

  :على النحو الآتي

  : أو الخدمات التضلیل المتصل بأصل السلع - أولا

نشأة المنتوج حدید الجغرافي لمكان الت كلمتان مترادفتان، ویقصد بهما المصدرأو الأصل 

لصناعیة، ومكان الاستخراج ج بالنسبة للمنتجات الطبیعیة أو المنتجات اأو مكان الإنتا

كما یطلق الأصل . )1( للمنتجات المعدنیة، أو على الأنساب بالنسبة إلى الحیوانات بالنسبة

ي صنعت فیه المنتجات كما هو الحال بالنسبة للمستلزمات العصر والمكان الذكذلك على 

   . )2(المنزلیة على اختلاف أنماطها

ستهلك أو الخدمات من العوامل الهامة التي تدفع الم ویعد بیان أصل أو مصدر السلع

، إذ أن أو الخدمات عن غیرهما من السلع ةأو خدمة معین وبشكل عفوي إلى تفضیل سلعة

نتج الأصلي للسلعة هو لا شك أن المُ  یعني الكثیر لدى المستهلك إذ بلدهاأصل السلعة أو 

  . أفضل منتجیها

قانون المن الثانیة فقرة ال 11المشرع الجزائري تطرق إلى هذا العنصر بموجب المادة  وقد

 یجب:"نهأالتي نصت على السالف الذكر وقمع الغش  المتعلق بحمایة المستهلك 09/03رقم 

   ."...مصدره من حیثأن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك 

                                                             
  .142المرجع السابق، ص : أمانج رحیم أحمد )1(
  .147جریمة الخداع في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، المرجع السابق، ص: عبد الفضیل محمد أحمد )2(
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بعیداً  منتوج لرغبات المستهلكاللهذا النص یتبین أنه یجب أن یستجیب  وبمفهوم المخالفة

خیر من أهمیة في تحدید جودة هذا المنتوج لهذا الأ اعن التضلیل فیما یخص مصدره، لم

  .واقتناع المستهلك به

یختلف عن الأصل أو  أصل للمنتجاتتضمن  إذویمكن أن ینصب التضلیل في الإشهار 

مستهلك حول تضلیل وخداع ال ه من شأنهلأن، الواردة بالإشهار المصدر الحقیقي للمنتجات

  . )1(، وكذا الإخلال بقواعد المنافسة المشروعةالأصل الحقیقي للمنتجات

الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  60نص المشرع الجزائري بموجب المادة  كما

على السالف الذكر  الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 13/378

أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو البیع من شأنها أن تدخل ... یمنع استعمال:"أنه

  ." منشأ أو مصدر للمنتوج.. لبس في ذهن المستهلك لاسیما حول

 ر السلع أو الخدماتحظر الإشهار التضلیلي المتصل بمصد المشرع الجزائريعلیه، فإن و 

على  المذكور أعلاه، فضلا عن نصه 13/378ومنشأ المنتوج بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 السابعة المادة ت، حیث نصالسالف الذكر المتعلق بعلامات 03/06بموجب الأمر رقم ذلك 

  :یستثنى من تسجیل:"  منه على أنه عةالسادسة والسابفقرة ال

 أو جودة أو طبیعة یخص فیما التجاریة الأوساط أو الجمهور تضللأن  یمكن رموزا - 

  . بها المتصلة الأخرى الخصائصو  توالخدما السلع مصدر

الرموز التي تشكل حصریا أو جزئیا بیانا قد یحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع  -  

وفي حالة ما إذا تم تسجیل هذه الرموز كعلامة بغیر حق تعرقل أو خدمات معینة، 

  ".لهم الحق في ابطالها آخرینلك البیان الجغرافي من قبل أشخاص استعمال ذ

                                                             
  .21التجاریة، المرجع السابق، ص ت المنافسة غیر المشروعة في مجال الإعلانا: حماد مصطفى عزب )1(
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حظر تسجیل العلامة التجاریة المشرع الجزائري ی باستقراء هذه النصوص یمكن القول أن

مصدر وطبیعة وجودة  فیما یخص لجمهورا من شأنها تضلیل كانت تتضمن رموزاً  إذ

مع  إحداث لبسمن شأنه  كذا الحال بالنسبة لاستعمال بیان وخصائص السلع أو الخدمات،

أو كانت هذه الرموز تعرقل استعمال ذلك  ،خدمات معینةللسلع أو لالمصدر الجغرافي ل

  .ستعمالهلهم الحق في ا آخرینشخاص أالبیان الجغرافي من قبل 

بموجب  منع الإشهار التضلیل المتعلق بمصدر المنتوج علىالمشرع الفرنسي  كما نص

یكون ممنوعا كل إشهار :" أنهعلى السالف الذكر الاستهلاك قانون من  L 121-1 المادة

یتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها 

  ."المصدر المنتوج، : ...التضلیل، متى انصبت على واحد أو أكثر من عناصر الآتیة

بتوفر الإشهار  1999أـكتوبر  26وفي هذا السیاق قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

یام صاحب محل جزارة بوضع كتابة على اللحم في قي قضیة تتلخص وقائعها المضلل ف

رد له في للحم بقري فرنسي، في حین أن المزود قد وُ االمعروض في المحل مضمونها أنه 

  .)1(الیوم السابق كمیة من اللحم البقري تم استیراده من ألمانیا وهولندا

الشركات الفرنسیة بالإشهار عبر الانترنت كما أدانت محكمة النقض الفرنسیة قیام إحدى 

، مما یوحي )زیت الزیتون الممتاز( شهارين زیوت غذائیة مع استخدام الشعار الإع

للمستهلك بأن المنتج مصنوع في فرنسا، بینما أنه مصنوع في إسبانیا ولم یكن بالدرجة 

  .)2(الممتازة لأنه مخلوط مع نسبة كبیرة من زیت عباد الشمس

                                                             
 (1) Cass .Crim . 26 Octobre 1999, N° de pourvoi : 98-84446.  

 Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do.  . / 22/12/2015تاریخ الاطلاع  
(2  )  Cass .Crim. 27  June 2006, N° de pourvoi : 06-80103.  
 Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do.  . / 22/12/2015تاریخ الاطلاع  
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   :أو الخدماتالسلع  عصنخ تاریالتضلیل المتصل ب - ثانیا

یعتبر تاریخ الصنع من البیانات الأساسیة التي یهتم بها المستهلك سیما في مجال 

المنتجات خاصة المنتجات الغذائیة والأودیة، التي یفضل أن تكون صالحة للاستهلاك أو 

 ،صحة وسلامة المستهلكبه تاریخ الصنع من خطورة على بنظرا لما یس، )1(حدیثة الصنع

ت التي تزداد بتاریخ الصنع القدیم لبعض المنتجاوعلى العكس من ذلك فقد یهتم المستهلك 

قیمتها كلما قدم تاریخها من خلال إضفاء الصفة الأثریة أو التاریخیة علیها كاللوحات الفنیة 

  . )2(أو الأثاث أو بعض القطع الأثریة

نتهاء مدة الصلاحیة من خلال اث التضلیل بشأن تاریخ الصنع أو تاریخ دغیر أنه قد یح  

وهذا النوع من  .بحسب ما تقتضیه مصلحة المعلن في ذلك تقدیم أو تأخیر هذا التاریخ

  .دون الخدمات لا في السلعإالتضلیل لا یتصور وقوعه 

 09/03قانون رقم المن  الثانیةفقرة ال 11وقد نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

یجب أن یستجیب المنتوج  :"على أنهالسالف الذكر  وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك

   ."للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث صنعه التاریخ الأقصى لاستهلاكه

بأي  المستهلك یخدعمنه على معاقبة كل من یخدع أو یحاول أن  68وكما نصت المادة 

في المادة  االمنصوص علیه تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج بالعقوبات فیما یخصوسیلة 

 أیضا الجزائري المشرع نص بالإضافة إلى ذلك فقد  .من قانون العقوبات الجزائري 429

 المستهلك فیما یخص تاریخ الإنتاج حداث لبس في ذهنإعلى منع الإشهار الذي من شأنه 

 من المرسوم التنفیذي رقم الأولىفقرة ال 60المادة بموجب وتاریخ الحد الأقصى للاستهلاك 

حیث  السالف الذكر الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 13/378

أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو البیع من شأنها ... یمنع استعمال:" نصت على أنه

                                                             
  .117المرجع السابق، ص : بتول صراوة عبادي) 1(
  .262المرجع السابق، ص : یوسف عودة غانم المنصوري )2(
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وتاریخ الحد الأقصى  ،تاریخ الإنتاجأن تدخل لبس في ذهن المستهلك لاسیما حول 

  ."للاستهلاك للمنتوج

ن یستجیب المنتوج أالنصوص أن المشرع الجزائري أوجب  هذه والملاحظ من خلال  

كما حظر  ،قصى للاستهلاكالأ لرغبات المستهلك من حیث تاریخ الصنع وكذا تاریخ الحد

  للاستهلاكالإشهار الذي من شأنه تضلیل المستهلك حول تاریخ الإنتاج والحد الأقصى 

خاصة وأن الوقع العلمي یشهد تجاوزات كثیرة . صحة وسلامة المستهلك على وهذا حرصا

  .في تاریخ الصنع وتاریخ الاستهلاكتضلیل الللمعلن بشأن 

على  على منع أي اشهار من شأنه التضلیل، متى انصب كما نص أیضا المشرع الفرنسي  

یكون ممنوعا :"السالف الذكرمن قانون الاستهلاك  L121-1تاریخ الصنع، بموجب المادة 

كل إشهار یتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو عروضا زائفة، أو من 

  ".وتاریخ الصنع،:...شأنها التضلیل، متى انصبت على واحد أو أكثر من عناصر الآتیة

محل ، الإشهار الذي قام به صاحب رات المضللةل الإشهار من قبین اعتبهذا الشأوفي   

العملاء، في حین أنها مسلمة من  ة ویتم تصنعیها أمامحلویات مدعي بأن منتجاته طازج

وفي مجال الأثاث فقد زعم تاجر أن الأثاث المعروض هو . )1(محل آخر ومعدة منذ أیام

  .)2(ضفاء قیمة تاریخیة على معروضاتهإأثاث كلاسیكي مع أنه حدیث، وذلك بقصد 

وعلیه، فالتضلیل قد یتصل العناصر الجوهریة للمنتوج التي تكمن في توفر السلع أو 

الخدمات وذاتیتها، وكذا التضلیل المتصل بمكونات المنتجات والنتائج المنتظرة منه، فضلا 

عن التضلیل المتصل بأصل المنتجات وتاریخ الصنع، وفي هذا الشأن حظر المشرع 

المستهلك باعتباره  فعالة تكریس حمایة من أجلة بالمشرع الفرنسي الجزائري هذه الحالات أسو 

                                                             
الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد :مشار إلیه عند ) 1(

209.  
  .125المرجع السابق، ص : غسان رباح: مشار إلیه عند) 2(
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الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة في مجال الاستهلاك من جهة، ومن جهة أخرى 

  .غیر النزیهة التجاریة لحمایة المنافسة من هذه الممارسات

  المطـــــلب الثاني

  للمنتوج لتضلیل المتصل بالعناصر الثانویةا 

قرار لا تؤثر بشكل أساسي على  التي بعض العناصر من خلالقد یرد التضلیل   

إلا دور  لها لیس خرى أن هذه العناصرأأو الخدمات، وبعبارة  المستهلك في اقتناء السلع

ومع ذلك فإن تلك العناصر وإن كانت غیر جوهریة لها . على التعاقد المستهلكثانوي لحث 

لكي یتخذ المستهلك قراره مع العناصر الجوهریة السالفة الذكر حیث تتفاعل قیمتها المادیة، 

  . النهائي

من خلال بیان التضلیل المتصل بمقدار السلع أو صر رق لهذه العناتطالوسنحاول 

، )الفرع الثاني( ، والتضلیل المتصل بطریقة صنع السلع أو الخدمات)الفرع الأول( الخدمات

  ).الفرع الثالث( و الخدماتأبنوع السلع وأخیرا التضلیل المتصل 

  الفــــــــــــــــــــــــــرع الأول

 أو الخدمات المتصل بمقدار السلع التضلیل

مات أو الخد كل ما یمكن أن تقاس به السلع تحت مصطلح المقدار أو الكمیة درجین   

أو  ، وهناك ألفاظ مستقلة عن المقدار مثل الطاقة)قیاسعدد أو وكیل أو وزن أو (من

  .)1(رالمعیا

. ما ینطوي علیه من وحدات حسابیة ویقصد بالعدد التعداد أو الإحصاء الرقمي لها، أي

الوزن فیعني حساب أما . داة معدّة لذلكأبواسطة  أما الكیل فهو تعیین كمیة ومقدار البضاعة

                                                             
  .145تجاري السعودي، المرجع السابق، صجریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش ال: عبد الفضیل محمد أحمد) 1(
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البضاعة ذاتها اس فیكون بتقدیر یأما الق. آلة توزن بها ویعرف بها مقدارها البضاعة بواسطة

طاقة المنتج قدرة المنتج ومدى قوة تحمله ویُراد ب. عمال المقایس الطوالیةراً باستاكماً أو مقد

 .في الطاقة الكهربائیة كاستعمال الأمبیر والفولط، یةدّ له طبقا للمقاییس الفنللاستعمال المع

  .)1(للشيء ونظاماً  جعل قیاساً یُ قاس به غیره وما أما المعیار فهو ما یُ 

ورد فارق بین ما تضمنه أو الخدمات إذ  التضلیل بشأن مقدار أو كمیة السلعویرد   

تسلیمه للمستهلك أو ما  وبین ما تمّ  ،أو مقدارها أو الخدمات السلع كمیةفیما یتعلق بالإشهار 

  .تم وضعه تحت تصرفه

 09/03قانون رقم المن لأولى الفقرة ا 11وقد أوجب المشرع الجزائري بموجب المادة   

لرغبات ن یلبي المنتوج اأعلى وقمع الغش السالف الذكر المتعلق بحمایة المستهلك 

یجب أن یلبي كل منتوج :" المشروعة للمستهلك من حیث كمیته حیث نصت على أنه

وكما اعتبر ". وكمیاته ....معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث 

السالف الذكر  المعدل والمتمم 04/02قانون المن  ولىالأة فقر ال 28المادة  بموجبالمشرع 

دون " ممنوع غیر مشروع و  وج أو الخدمة إشهاراً كل إشهار یتضمن تضلیل بشأن كمیة المنت

الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان، یعتبر إشهارا غیر 

  :تضلیلي، لاسیما إذا كانشرعي وممنوعا، كل إشهار 

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو - 

  ."بكمیته خدمة أو

الذي  13/378وم التنفیذي رقم من المرس الأولىفقرة ال 60المادة  تنص وفي هذا الشأن

على منع كل إشهار من السالف الذكر  یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

أو أي أسلوب ... یمنع استعمال:" جي ذهن المستهلك حول كمیة المنتو لبس ف إدخال شأنه

                                                             
  .124المرجع السابق، ص : السید محمد السید عمران )1(
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للإشهار أو العرض أو البیع من شأنها أن تدخل لبس في ذهن المستهلك لاسیما حول 

  ."لمنتوجالكمیة ا

 ،ء التي توزن أو تعدینصرف للأشیاوالملاحظ أن لفظ الكمیة الذي أورده المشرع الجزائري   

 إذااس كالعقارات ضمنه، فدارج الأشیاء التي تقانظرنا نجد من غیر الملائم  فإننا من وجهة

من  عتبارها جزءاب یمكن أن تندرج ضمن مكونات العقارتعلق التضلیل بمساحة العقار ف

د اختیار یحدت فيفي العقار التي یكون لها دور  زائه أو ضمن العناصر الجوهریةأج

  .المستهلك

 فبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص على منع الإشهار التضلیل بشأن كمیة المنتوجأما   

یكون ممنوعا كل : "بقولها من قانون الاستهلاك السالف الذكر L121-1بموجب المادة 

إشهار یتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها 

  . "، المقدار:...التضلیل، متى انصبت على واحد أو أكثر من عناصر الآتیة

صاحب إحدى  2006ماي  7وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ   

ى لإ عن توفر شقة للإیجار وبتفاصیل تشیرعبر الانترنت مكاتب العقارات لقیامه بالإشهار 

متر، في  25ح وجهته ب و اتتر  متر، وبمظهر لائق وصالح للسكن 32بناء صافي بمقدار 

 .)1(حین تبین للمستأجر أن مساحتها الحقیقیة كانت أقل من ذلك بكثیر

  

                                                             
(1) cass.crim,7 mars 2006,N0 de pourvoi 05-86096 

 Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affich JuriJudi.do.   22/12/2015تاریخ الاطلاع  
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  الفرع الثــــــاني

  أو الخدمات السلع صنــــعـقة ــــطریالتضلیل المتصل ب

 ، سیما بعد دخول الموادالوقت الحالي بطریقة صنع السلعلقد ازداد اهتمام المستهلكین في   

الكیمائیة في تصنیع غالبیة المنتجات الغذائیة، وكذا انتشار الدعوة إلى العودة للمنتجات 

 .الكیمائیة والحافظة من أضرار بصحة وسلامة المستهلك، نظرا لما تسببه المواد )1(الطبیعیة

  .طبیعیة ن منتجاتهم تصنع بطرقعلى أولذلك یحرص العدید من المعلنون 

ویعتبر الإشهار مضللا في هذه الحالة عندما ینطوي على تضلیل المستهلك حول الطریقة   

  . )2(أو الخدمات محل الإشهار م بها تصنیع السلعالتي یت

الخطورة البالغة التي تلحق بالمستهلك من جراء التضلیل المتعلق بطریقة وبالرغم من 

وقمع ر في قانون حمایة المستهلك ر إلى هذا العنصشلم یُ الصنع إلا أن المشرع الجزائري 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02 رقم قانونال، ولا في 09/03الغش رقم 

د الذي یحد 13/378، وكذا في المرسوم التنفیذي رقم السالف الذكر  والمتممالمعدل  التجاریة

  . السالف الذكر علام المستهلكالشروط والكیفیات المتعلقة بإ

وما یجدر بالمشرع الجزائري في هذا الصدد أن ینص على اعتبار طریقة الصنع من 

طریقة الصنع تؤثر بشكل مباشر  أنالعناصر التي یرد علیها التضلیل في الإشهار خاصة و 

     .صحة وسلامة المستهلكعلى 

فیما  لمشرع الفرنسي على منع الإشهار الذي من شأنه تضلیل المستهلكوهذا خلافا ل

 من قانون الاستهلاك L121-1بموجب المادة  الخدماتیخص طریقة صنع المنتجات أو 

یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو :"بقولهاالسالف الذكر 

                                                             
  .24المنافسة الغیر المشروعة في مجال الإعلانات، المرجع السابق، ص : حماد مصطفى عزب )1(
  .90المرجع السابق، ص : عبد االله حسین علي محمود )2(
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حد أو أكثر من زائفة، أو من شأنها التضلیل، متى انصبت على وا بیانات، أو عروضا

  ...".طریقة الصنع، : ...عناصر الآتیة

المعلن لقیامه بالإشهار عن عجینة على  Pauمحكمة الجنح ب  وفي هذا الشأن أدانت  

أنها مصنعة من قبل مزرعة تحت علامة معروفة بسمعتها لصنع العجائن الشهیرة الطازجة 

كما اعتبر . )1(، في حین اتضح أن العجینة عادیةPâté fermière grand mèreالمسماة 

رة نقوشها یدویا، في مصنوعة من الفضة المحفو العن أدوات المائدة الإشهار  مضللاً  إشهاراً 

  .)2(حین أنها مصنوعة میكانیكیا

، لإشارات الممیزة الخدمات لها صلة با وأ بالملاحظة أن طریقة صنع السلع والجدیر  

خدمة معینة بالنظر إلى ما تحمله من علامة أو ث یلجأ المستهلك إلى اقتناء سلعة حی

للحقیقة بهدف  منافیا أو اسم علامة، ولذلك قد یتخذ المعلن إلخ...أو من اسم تجاري تجاریة

   .أو الخدمات محل الإشهار لتعاقد على هذه السلعحث المستهلك ل

لذلك نجد المشرع الجزائري قد تدخل لحمایة المستهلك من كل تضلیل من شأنه زرع   

من جهة، أو الخدمات محل الإشهار  السلعالشكوك والأوهام في ذهن المستهلك حول 

وهذا طبقا لما ورد في  ، الاقتصادي صاحب الإشهار الأصلي من جهة أخرىوحمایة للعون 

تعتبر :" السالف الذكر  المعدل والمتمم 04/02رقم  قانونالمن  الثانیةفقرة ال 27المادة نص 

ممارسة تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لاسیما منها الممارسات التي 

  :صادي بما یأتيیقوم من خلالها العون الاقت

تلقید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار - 

  ".الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك

                                                             
  .366المرجع السابق، ص : أحمد إبراهیم مصطفى عطیه : مشار إلیه عند )1(

 G. Fabre, op cit, p 65.)2 (  



 ماهیة الإشهار المضلل ومحله  الباب الأول 

 

127 
 

 الفــــــــرع الثـــالث

  أو الخدمات بنوع السلع التضلیل المتصل

من  منتجاتمن بین  التي تمییز منتجا معینا بالنوع أو الصنف مجموع العناصر صدیق  

  .أو الخدمات في اقناع المستهلك بالسلع فالصنف أو النوع له دور كبیر .)1(نفس الجنس

دمات محل الإشهار من نوع أو الخ سلعال تكان صنف إذأو الویرد التضلیل بشأن النوع 

وتكمن خطورة التضلیل في هذا العنصر في  .)2(معین على خلاف الحقیقة أو صنف

أو الخدمات  لصنف بعین الاعتبار، لأن السلعالحالات التي یأخذ فیها المستهلك النوع أو ا

ولكنها قد تختلف من حیث النوع مما یترتب علیها  ،قد تتشابه من حیث الشكل والمظهر

  . تغییر في قیمتها في نظر المتعاقدین

 09/03قانون رقم المن  الفقرة الأولى 11المشرع الجزائري بموجب المادة  وقد نص  

على أن یلبي المنتوج المعروض السالف الذكر وقمع الغش  المتعلق بحمایة المستهلك

فقرة ال 60وكما نصت المادة . رغبات المشروعة للمستهلك من حیث صنفهالللاستهلاك 

الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  الأولى

حول نوعیة  یهدف إلى تضلیل المستهلك كل إشهارحظر على السالف الذكر  المستهلك

أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو البیع من شأنها أن ... یمنع استعمال:" .المنتوج

  . "للمنتوجالنوعیة الأساسیة تدخل لبس في ذهن المستهلك لاسیما حول 

ذا كان یتضمن نوع إ كذا الحال بالنسبة المشرع الفرنسي حیث اعتبر الإشهار مضللاً و 

السالف  من قانون الاستهلاك L211-1لحقیقة حسب ما ورد في نص المادة ل اً معین خلاف

یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو ": الذكر

                                                             
  .281المرجع السابق، ص : فتیحة محمد قوراري) 1(
  .135المرجع السابق، ص: خالد موسى توني) 2(
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: عروضا زائفة، أو من شأنها التضلیل، متى انصبت على واحد أو أكثر من عناصر الآتیة

  ."النوع، ... 

محكمة الاستئناف في باریس إحدى شركات السیاحة والسفر  أدانتأن وفي هذا الش  

الفرنسیة، وذلك لقیامها بالإشهار على موقعها الالكتروني عبر الانترنت عن تنظیم رحلة 

سیاحیة إلى السنغال بمبلغ محدد یتضمن تذكرة رحلة الطائرة إلى داكار والإقامة في فندق 

مدعي أن الفندق المذكور لم یكن یحمل مواصفات ، بینما اتضح لل")ملكة أفریقیا" أربع نجوم(

تصنیف الفنادق من حیث المزایا المقدمة للنزیل، والمعزز بكتاب تأیید من وزارة السیاحة في 

فیها، مما یجعل إشهارها عبر ) أربعة نجوم( السنغال بعدم تصنیف هذا الفندق ضمن فنادق

من قانون الاستهلاك  L.213-1 الإنترنت إشهاراً مضللاً ومعاقب علیه بموجب المادة

  .)1(الفرنسي

حظر كل إشهار یهدف إلى تضلیل المستهلك حول وخلاصة القول أن المشرع الجزائري 

العناصر الثانویة للسلع أو الخدمات المعروضة للاستهلاك سواء تعلق الأمر بمقدار المنتوج 

طریقة صنع المنتوج من  أو غیرها من المسائل المتعلقة بنوع المنتوج، غیر أنه لم یعتبر

  .العناصر التي قد یرد علیها التضلیل

  

  

                                                             
(1) CA Paris. 16 june 2003, N° de RG : 2003-00086.  

 Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affichJuriJudi.do. / 2015/12/28 تاریخ الاطلاع . 
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  المبـــحث الثاني

  أو الخدماتخارج عن ذات السلع التضلیل ال

بل بعناصر خارجة  أو الخدمات محل الإشهاركون التضلیل متصلا بذات السلع قد لا ی   

أو الخدمات، ویقصد بها العناصر التي تمثل اعتبارات معینة تحیط بالسلعة  عن ذات السلع

 ،أو الخدمة محل الإشهار دون أن تكون داخلة في تكوینها أو متعلقة بمادتها أو طبیعتها

  .ل الإشهارالسلعة أو الخدمة مح ءویكون لها تأثیر كبیر في قرار المستهلك باقتنا

أو الخدمات وهو  ا التضلیل الخارج عن ذات السلعد علیهوسنحاول بیان العناصر التي یر   

الذي البیع ودوافع أو الخدمات وشروط  أسعار السلعالتضلیل المتصل بما یقتضي منا بیان 

وفقا للتفصیل الآتي  بالمعلنالتضلیل المتصل إلى تطرق سنخصص له المطلب الأول، ثم ن

  .بیانه

  المطلب الأول

  البیعالتضلیل المتصل بأسعار السلع أو الخدمات وشروط ودوافع  

وكذا  ،الخدمة محل الإشهارأو ثمن السلعة عنصر السعر أو قد یرد التضلیل على 

  .افعهو ود بشروط البیع

أو الخدمات ضمن الفرع الأول، ثم  بأسعار السلع التضلیل المتصل بیان ولهذا لا بد من 

التضلیل المتصل ، و ضمن الفرع الثاني سلع أو الخدماتلل بیعشروط الالتضلیل المتصل ب

  .ضمن الفرع الثالث السلع أو الخدمات بیعالدافع إلى الب
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  الفـــــرع الأول

  تأو الخدما بأسعار السلع التضلیل المتصل

بصفة عامة والمنافسة  یعد مبدأ حریة الأسعار من المبادئ التي یقوم علیها اقتصاد السوق  

، ولقد تبنى المشرع بحیث تستمد المنافسة وجودها من وجود هذا المبدأ ة،الحرة بصفة خاص

السالف  المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة  03/03 قمر ر الجزائري هذا المبدأ بموجب الأم

الخاصة الخدمات في إطار القواعد  وألسلع ن الأصل في تحدید أسعار احیث أ ،الذكر

أسعارها لقواعد السوق  تخضعلا الخدمات  وأ، إلا أن هناك بعض السلع بالمنافسة یكون حراً 

  .)1(أو الخدمات بصفة مسبقة یف الأسعار وتحدید أسعار السلعوهذا ما یظهر في حالة تسق

 03/03رقم  من الأمر الخامسةلجزائري في نص المادة وفي هذا الإطار أسند المشرع ا  

أو الخدمات أو  السلع أسعارللسلطات العمومیة سلطة تسقیف  المذكور أعلاه مالمعدل والمتم

وحمایة القدرة  ،هوامش الربح فیها من أجل تفادي جمیع صور المضاربة بالأسعارتحدید 

التي تستجیب لحاجاته  أو الخدماتیسمح له بالاختیار بین السلع  بحیث ،الشرائیة للمستهلك

اهة وشفافیة سیما تلك المتعلقة بمحل الإشهار، وكل هذا من شأنه الحفاظ على نز رغباته لاو 

علام بالأسعار یعتبر من أهم فإن الإ ،خرآهذا من جانب، ومن جانب  الممارسات التجاریة

وما  ي السوقباعتباره شرطا ضروریا لتحقیق الشفافیة ف لملقاة على عاتق المتدخلالالتزامات ا

  .)2(السیر الحسن للمنافسة الحرة ثر علىآلذلك من 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة السالف الذكر 10/05من القانون رقم  الأولىفقرة ال الرابعةالمادة ) 1( 
دوریة نصف مجلة الحمایة القانونیة لرضا مستهلكي السلع والخدمات، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون، : دنیا مباركة )2( 

  .53، ص 2001، یونیو 3سنویة، وجدة ، العدد 
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 دیم المعلومات عن السعر أو الثمنولذا تحرص التشریعات المقارنة على تأكید الالتزام بتق  

والذي یجب أن یكون ظاهر وبشكل واضح لا لبس فیه، قابلا للقراءة، وعند النزاع تقرر 

  .)1(عدمهة مسألة الوضوح ومن مالمحك

یشمل كل ما یتحمله المستهلك من أداءات  ن مدلول الثمن أو السعرأ غنى عن البیان ولا   

جمالي یتلازم معه الوقوف على المبلغ الإمالیة مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة بما 

المدفوع شاملا للسعر والمصاریف، بل یتم التأكید أحیانا على تضمن السعر لخدمات التسلیم 

  .)2(النقل من عدمهاأو الإرسال أو 

ر بموجب بالأسعا )3(نجد أن المشرع الجزائري قد نظم أحكام الإعلام ،وعلى ضوء كل ذلك   

 لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالذي یحدد ا 04/02القانون رقم من  الرابعةالمادة 

بأسعار وتعریفات  یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن:" على أنهالسالف الذكر المعدل والمتمم 

  ".وبشروط البیع السلع والخدمات

یطبق على كل  عاماً  التزاماً یعد الإعلام بالأسعار  هذه المادة أن وما یلاحظ من خلال 

لاقتصادي أن یقوم إشهار أسعاره بشكل واضح لا العون اعلى ، لذا یتعین الخدمات وأ السلع

إلى جانب الجزائري لمشرع كما أضاف ا .لبس فیه یسهل التعرف علیه ویمكن وإدراكه بسهولة

معنى أن تحدد الأسعار وتنشر في لام بالتعریفات السلع والخدمات، بالإعالإعلام بالأسعار 

بالسعر  ة أو الخدمةكل سلعة أو خدمة من أجل اقتناء المستهلك لهذه السلع ثمنصورة تبین 

   .الحقیقي

                                                             
، 2005، 1لتوزیع، عمان، الأردن، ط افة للنشر واقأحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الث: نضال برهم إسماعیل )1(

  .135ص
مجلة فصلیة تعنى بالدراسات القانونیة (الالتزام بالإعلام في عقود التجارة الإلكترونیة، مجلة الأملاك : قادة شهیدة) 2(

  .109-108 ص.، ص2011، 9المغرب، العدد  ،)والفقهیة

المتعلق  95/06لقد استخدم المشرع الجزائري لفظ الإعلام بدلا من لفظ الإشهار الذي استخدامه بموجب الأمر رقم ) 3(

  .بالمنافسة الملغى وبهذا یكون المشرع قد أحسن بهذا التغییر
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ه من الإقدام على اقتناء وتمكین )المستهلك(یساهم هذا الالتزام في تنویر الزبونوبهذا، 

شفافیة یبرر حمایته من خلال تعزیز أو الخدمات عن إرادة حرة وسلیمة، الأمر الذي  السلع

له، فهو  هذا الالتزام هو التزام مستقل عن العقد وسابقولذا ف .الأسعار الموجهة للمستهلكین

دره القانون مثله مثل الالتزامات الأخرى هو التزام مصبل لیس التزام عقدي ولا تابع للعقد، 

  .التي تنشأ بنص قانوني ویكون القانون مصدرها المباشر

قد  بائعویكون ال تعریفات صحیحاً البالأسعار و  )المستهلكین( وحتى یكون إعلام الزبائن   

 والسادسةالخامسة، تها المواد ددحذلك وفقا للشروط القانونیة التي  یكون نفذ التزامه یجب أن

المعدل والمتمم الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02رقم من القانون 

 : والمتمثلة فيالسالف الذكر 

دمات مكتوبا باستخدام الخ وأأن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع  -1

شف من نص المادة تیسوهذا ما  ،سیلة أخرى مناسبةو أو بأیة  )1(وسم أو معلقاتعلامات أو 

یجب أن یكون إعلام  :"المعدل والمتمم 04/02 رقم قانونالمن  الأولىفقرة ال الخامسة

المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات 

التنفیذي رقم من المرسوم  الرابعةكما أشارت المادة و ".أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

على السالف الذكر  المتعلقة بإعلام المستهلكالذي یحدد الشروط والكیفیات  13/378

یتم إعلام المستهلك عن طریق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسیلة :"أنه

أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج 

 ".ا المرسومطبقا لأحكام هذ

                                                             
طلوبة لكل و الخدمات المقدمة والأسعار المأمعلقات هي عبارة عن جداول تبین قائمة المنتوجات المعروضة للبیع  )1(

  نقلا عن." منهما

 Yves Guyon, op. cit, p 949 . 
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بالأسعار على سبیل ) المستهلك( فإن المشرع الجزائري حدد وسائل إعلام الزبون ،وعلیه

لحریة اختیار  )1(المثال لا الحصر، ومن ثمة فالمشرع فتح المجال أمام الأعوان الاقتصادیین

ومعطیات التكنولوجیة  الوسیلة المناسبة والملائمة على حسب طبیعة كل سلعة أو خدمة

  .المستحدثة

ن إعلام بالأسعار یجب أن یكون باللغة التي یدركها المستهلكین وهي أإلى وتجب الإشارة 

شرع الجزائري أن یتم إعلام المستهلك بالأسعار المأوجب وفي هذا الشأن  اللغة العربیة،

 13/378لتنفیذي رقم باللغة العربیة وهذا ما یستشف من نص المادة السابعة من المرسوم ا

یجب أن تحرر :" السالف الذكر الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

باللغة العربیة أساسا وعلى سبیل الإضافة یمكن البیانات الإلزامیة لإعلام المستهلك 

استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الاستیعاب لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر 

من القانون  18المادة  نص فضلا عن ،"هاوبطریقة مرئیة ومقروءة بوضوح ومتعذر محو

یجب أن تحرر بیانات :" السالف الذكر المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03رقم 

الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى 

المفعول باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة،  منصوص علیها في التنظیم الساري

وبطریقة مرئیة  یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین

  . "وءة ومتعذر محوهاقر وم

یرتكز إعلام المستهلك بالأسعار باللغة العربیة، فضلا عن إمكانیة استعمال لغة وعلیه، 

  .تكون سهلة الاستیعاب لدى المستهلكین و عدة لغات أخرىأ

نفسه أو على غلافه ة على المنتوج وءسعار وتعریفات بصفة مرئیة ومقر أن تكون الأ-2

طبقا  سعارنطلاقا من الأاحتى یستطیع الزبون أن یختار ما یحتاج إلیه من سلع أو خدمات 

                                                             
 السابعةأما فیما یخص وسائل وكیفیات الإعلام بالأسعار في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین نصت علیها المادة  )1(

من نفس القانون، وتتمثل هذه الوسائل في جداول الأسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة  الثانیةفقرة ال

  .أخرى ملائمة ومقبولة بصفة عامة في المهنة، وقد جاءت هذه الوسائل على سبیل المثال لا الحصر
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الذي یحدد القواعد  04/02 رقم قانونالمن الثانیة فقرة ال الخامسةالمادة  لما ورد في نص

یجب  ":هأن حیث نصت علىالسالف الذكر  المعدل والمتممالمطبقة على الممارسات التجاریة 

   ."بصفة مرئیة ومقروءةأن تبین الأسعار والتعریفات 

الإعلام بالأسعار  كونة أن المشرع الجزائري أوجب أن ییتضح من خلال نص هذه الماد

 لكن الإعلام، بها یكتب التي والأرقام للحروف معینة أحجاما غیر أنه لم یحدد ،واضحا

ع الجزائري لا یعتد ، وبهذا فالمشر قراءةوال للرؤیة الإعلام قابلیة في یتمثل یارامع وضع

الإعلام غالبا ما یستخدمون بالإعلام الشفوي رغم أن هناك بعض الأعوان الاقتصادیین 

   .بمنتجاتهم كاستخدام مكبرات الصوت لإعلام بالأسعار جالشفوي لتروی

وهذا طبقا لما نصت علیه المادة  المقابل للسعر المعلنتحدید مقدار السلعة أن یتم  -2

 یجب أن تعد:" السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02الخامسة الفقرة الثالثة من القانون رقم 

أمام یل الك أو وزنالب أو بالوحدة انتك سواء للبیع المعروضة السلع تكال أو توزن أو

 وضع یجب أو مكیّلة موزونة ووعندما تكون هذه السلع مغلفة ومعدودة أ. المشتري

 للسعر المقابلة الأشیاء عدد أولاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة الغ على علامات

 ."المعلن

تحدید مقدار یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أوجب على البائع 

 لع الذي یقابل السعر المعلن عنه، غیر أن هذه المادة تخص السلع التي تباع بالمقادیرالس

سمنت، أو عن طریق الوزن كالفواكه والخضر، أو عن طریق قوالب الإعن طریق العد ك

فإذا تعلق البیع بهذا الصنف من . الكیل بالنسبة للسوائل أو عن طریق المقاس كالقماش

ون بصدد البیع بالتقدیر وهو البیع الذي یستلزم لتعیین المبیع فیه عد أو وزن أو كیل السلع نك

  .)1(أو مقاس، ویترتب على هذا التقدیر انتقال الملكیة لأنه به یتم البیع

                                                             
  .66الممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد : محمد عماد الدین عیاض )1(
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یجب أن توافق الأسعار أو التعریفات المعلنة عنها المبلغ الاجمالي الذي یدفعه الزبون -3

من القانون رقم  السادسةالمادة طبقا لنص  الحصول على خدمةمقابل اقتناء سلعة أو 

، السالف الذكر المعدل والمتمم الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02

 الزبون یفاجأ ثم الخدمات وأ السلع بعض تعریفات أو أسعار مإعلا یتم أن أحیانا یقع حیث

 ترتبط أداءات أو أشیاء مقابل أو الملحقات بعض نظیر مبالغ بإضافة للعقد مباشرته عند

 العقد تنفیذ عند الإضافات هذه تظهر ما وعادة العقد، محل الخدمة تنفیذ أو السلعة بتسلیم

  . راجإح في الزبون یوقع مما

 لكنه مناسبة للزبون تبدو المعلنة والتعریفات الأسعار لأن مخادع الأسلوب هذا أن شك لا

 المعلن الخدمة على الحصول أو السلعة لاقتناء أعلن مما أكثر المطاف نهایة في یدفع

 المعلن السعر یظهر حیث التسعیر، أحكام على للتحایل أسلوبا كونه عن فضلا عنها،

 في یحصل الاقتصادي العون أن إلا التشریع یحدده لما موافقا الرقابة وهیئات للجمهور

   .)1(عنه المعلن السعر یفوق ما على الحقیقة

والملاحظة التي یمكن إبداؤها في هذا الشأن أنه على الرغم من حرص المشرع الجزائري 

ا نلمس نإلا أن الخدمات وأبالإعلام بالأسعار والتعریفات السلع  إلزام العون الاقتصاديلى ع

التشدید في فرض ذا یستوجب على المشرع لهؤلاء،  قبلعدم تطبیقها على أرض الواقع من 

داریة في هذا الصدد للحفاظ على شفافیة الممارسات التجاریة بما یخدم المنافسة الإالرقابة 

  .النزیهة

بالإشهار عن أسعار أن یقوم الثمن كأو  غیر أن المعلن قد یلجأ إلى التضلیل بشأن السعر

جذب المستهلك إلى مكان بهدف   أو الخدمة غیر مطابق للسعر الحقیقي المعروضالسلعة 

                                                             
  .68 ، صمارسات التجاریة، المرجع السابقالحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الم: محمد عماد الدین عیاض)1(
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والبیوع  ،غراء لاسیما في البیوع الترویجیةالإو إحاطته بالعدید من وسائل التأثیر البیع و 

  .)1(أو الخدمة محل الإشهار بالثمن المعلن عنه بالتخفیض فیقبل على السلعة

في  انتشاراأو الخدمات یعد أكثر  ى أن التضلیل بشأن أسعار السلعوتجدر الإشارة إل 

أو الخدمات  ي قرار المستهلك باقتناء السلعمجال الإشهار، لما للسعر من تأثیر جوهري ف

المشرع الجزائري فلم یتعرض إلى الثمن أو السعر كعنصر من  غیر أن. محل الاشهار

القواعد المطبقة على الذي یحدد  04/02رقم  في القانونلعناصر التي یرد علیها التضلیل ا

 13/378المرسوم التنفیذي رقم في وكذا  ،المعدل والمتمم السالف الذكر ریةالممارسات التجا

لذلك یجب علیه  ،السالف الذكر الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

   .بقوانین خاصة علام بالأسعارنظیم مسألة الإتدارك هذا النقص بت

 نجد أن المشرع الجزائري اعتبرالمعدل والمتمم  04/02لى القانون رقم إوبالاستناد 

ممارسات أسعار غیر  الثانیةو  الأولىفقرة ال 23و 22منصوص علیها في المادة الحالات ال

  :والمتمثلة فيشرعیة 

عدم احترام نظام الأسعار المقننة بالنسبة للسلع أو الخدمات غیر الخاضعة لنظام  - 

  ).22المادة (حریة الأسعار 

الخدمات  وأبتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع  القیام -

  ).من نفس القانون الأولىفقرة ال 23المادة ( المحددة أو المسقفة

فقرة ال 23المادة (القیام بمناورات ترمي إلى إخفاء الزیادات غیر الشرعیة في الأسعار-

  .  )المعدل والمتمم 04/02 رقم من القانون الثانیة

مخالفة تلك النصوص فإن ممارسة أسعار غیر شرعیة جنحة معاقب علیها  حالة وفي

  .)2(المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم  36بموجب المادة 

                                                             
  .157المرجع السابق، ص : منى أبو بكر الصدیق) 1( 
  ).دج 10.000.000( إلى عشرة ملایین دینار ) دج 20.000(یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار) 2(
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یوجد في تلك  الزیف الكليأن زیف السعر إما یكون كلیا أو جزئیا، ف والجدیر بالذكر  

عن علن التاجر یكما لو . د في الواقعالحالة التي لا یكون فیها للسعر المعلن عنه أي وجو 

أما الزیف الجزئي فإنه  .)1( تخفیضات لم یطبقها، أو كانت التخفیضات المعلن عنها وهمیة

في ون أخرى، ویكون یوجد في الحالة التي یكون فیها السعر المعلن عنه صحیحا في حالة د

  :صورتین

أن یكون السعر المعلن عنه صحیحا بالنسبة لبعض السلع دون : الصورة الأولى - 

ن م الأولىفقرة ال 23تتطابق مع ما أورده المشرع الجزائري في المادة وهذه الصورة . الأخرى

تمنع الممارسات والمناورات التي :" السالف الذكر ممالمعدل والمت 04/02القانون رقم 

 :إلى ترمي، لاسیما

القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على هوامش الربح وأسعار  - 

 ".و المسقفةأالسلع والخدمات المحددة 

 البیع بسعر التكلفةشهار الذي تضمن عبارة الإ   Rennesوفي هذا الشأن أدانت محكمة 

في حین أن هذه العبارة كانت تستهدف فقط جذب العملاء، حیث كان البیع بهذا الثمن 

 .)2(من المنتجات فقط %15مقصورا على 

تتمثل في كون السعر المعلن عنه صحیحا بالنسبة لبعض الأشخاص : الصورة الثانیة -

 . دون غیرهم

وهذا، على خلاف المشرع الفرنسي الذي یعتبر الثمن من العناصر التي یرد علیها 

من قانون الاستهلاك الفرنسي  L121-1التضلیل في الإشهار بموجب نص المادة 

یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو :"بقوله

                                                             
  .106 المرجع السابق، ص: محمد عبد الشافي إسماعیل)  1(
  .380المرجع السابق، ص : أحمد إبراهیم مصطفى عطیه : مشار إلیه عند) 2(
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نصبت على واحد أو أكثر من عناصر عروضا زائفة، أو من شأنها التضلیل، متى ا

  ".سعر المنتوج، :...الآتیة

ولقد أورد القضاء الفرنسي عدة تطبیقات قضائیة بشأن التضلیل المتصل بالثمن أو السعر   

  : نذكر منها

بإدانة إحدى وكالات  2002جوان  18فقد قضت محكمة استئناف باریس بتاریخ   

مع تخفیض أقساط التسدید الشهریة  )1(بمنح الائتمانالائتمانیة بالإشهار عن عرض متمیز 

أو مدة التسدید، مما یوحي بأن العرض ذو فائدة على المستهلك في دون تحدید عدد الأقساط 

  .)2(حین تبین أن التكلفة الاجمالیة لمبلغ الائتمان مرتفعة جدا ولمدة طویلة

قیام  في تتلخص وقائعهاضي بتوافر التضلیل استنادا لعنصر السعر في قضیة كما قُ   

   Hi-fiهر فیها عن عرض مجموعة أدواتوطنیة للتخفیضات أشُ  ملةحمدیر شركة توزیع ب

ثم تبین أن المنتجات المعروضة  ،بأسعار مغریة، وذلك في دفتر إشهاري خلال فترة محددة

  .)3(لم تكن متوفرة بتلك الأسعار خلال تلك الفترة لعدم توفر المخزون

  الثانــــي لفـــــرعا

  لسلع أو الخدماتا ــــــعـــــروط البیـــــــــــــشب التضلیل المتصل

 .ب المستهلكین للتعاقد مع المعلنقد یقع التضلیل في الإشهار على شروط البیع بغیة جذ  

 )العون الاقتصادي( بیان شروط البیع كالتزام مفروض على عاتق البائعفیجدر إذن بنا بدایة 

  .لسلع أو الخدماتاالبیع  التضلیل المتصل بشروط ثم تطرق إلى

                                                             
مقابل تعهد هذا ) العمیل(بالائتمان العملیة التي یقوم فیها المصرف بوضع مبلغ من المال تحت تصرف شخص  یقصد )1(
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  .491-490 ص.، ص1994الوجهة القانونیة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، مصر 
    CA.Paris,18 juin 2002 , N0 de RG : 2002 /00983)2(   

Http:// www.LegiFrance.gou.fr/affich JuriJudi.do. تاریخ الاطلاع   / /12/2015 21 
  .283المرجع السابق، ص : فتیحة محمد قواري :مشار إلیه عند )3(
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شروط البیع في الحقیقة هي كل ما یتم الاتفاق علیه بین البائع والمشتري من تحدید إن    

والمبدأ كما هو معروف . )1( للمحل والثمن ومكان وكیفیة التسلیم ومواصفات الشيء المبیع

فالعقد شریعة المتعاقدین  ،الاتفاق علیه بین البائع والمشتريأنه لا یعتد بأي شرط ما لم یتم 

 ط البیع فإنه یكون قابلا للإبطالتم العقد دون تبیان لشرو  إذا ، وعلیهالعامةللقواعد  اطبق

كافیا  علم بشروط البیع أو عدم علمه علماً لوجود عیب من عیوب الرضا على أساس عدم ال

  .)2(بالمبیع

الإعلام بشروط البیع نص المشرع الجزائري على إلزامیة إعلام ومن أجل تكریس مبدأ   

من  الرابعةفقا لما جاء في نص المادة سعار و الأالزبون بشروط البیع إلى جانب الإعلام ب

المعدل والمتمم الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02قانون رقم ال

بأسعار وتعریفات السلع  وجوبا إعلام الزبائنیتولى البائع ":على أنهالسالف الذكر 

یلزم :" من نفس القانون على أنه الثامنةنصت المادة  ماوك   ".عوبشروط البی والخدمات،

البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة 

للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة ، وشروط البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة ...المنتوج

  ".البیع أو الخدمة

لبائع بإعلام المستهلك بشروط ألزم االجزائري  یتضح من خلال هذا النص أن المشرع    

خیرة إلزام المشرع للبائع بصفته هو من یبادر ذا بحدود مسؤولیته، ویقصد بهذه الأیع وكالب

وط التي تمكن المستهلك من معرفة ممكن من الشر قد وهو من یحرره بإدراج أكبر قدر بالع

  . یتهحدود مسؤول

                                                             

 
، 1دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الأطروحة لنیل درجة : الالتزام بالإعلام: فرحات ریموش )1(

  .245، ص 2011-2012

 
یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم :" على أنهالسالف الذكر من ق م ج  352تنص المادة ) 2(

  ". بحیث یمكن التعرف علیه كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة
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نص  الشروط المدرجة في العقد، وفي هذا الإطار یعمل على توسیع دائرة فالمشرع ،وبهذا

أن یبادر بها اتجاه ) البائع(على جملة من الشروط التي یجب على العون الاقتصادي

 الذي 06/306من المرسوم التنفیذي رقم  الثانیةالمستهلك قبل التعاقد بموجب نص المادة 

یحدّد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي 

بالإعلام المسبق والمرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك والتي تتعلق  ،)1( تعتبر تعسفیة

وكذا  ،أو الخدمات/ومطابقة السلع وللمستهلك ونزاهة وشفافیة العملیات التجاریة وأمن 

تتعلق  :"على أنه من نفس المرسوم الثالثةالمادة كما نصت . الضمان والخدمة ما بعد البیع

  :العناصر الأساسیة المذكورة في المادة الثانیة، أساسا بما یأتي

 وبطبیعتهما،أو الخدمات /بخصوصیات السلع و - 

  ،فاتوالتعریالأسعار   - 

 ، عكیفیات الدف - 

 وأجاله،شروط التسلیم  - 

 أو التسلیم،/عقوبات التأخیر عن الدفع و - 

 كیفیات الضمان ومطابقة السلع أو الخدمات، - 

 شروط تعدیل البنود التعسفیة،  - 

 شروط تسویة النزاعات، - 

 ".وإجراءات فسخ العقد - 

التي  للعقود أن المشرع الجزائري حدد العناصر الأساسیةمن خلال هذه المادة والملاحظ 

، والتي تشكل الشروط العامة لمستهلكینها لبإعلام الالتزامیقع على عاتق العون الاقتصادي 

                                                             
، یحدّد العناصر م 2006 سبتمبر 10هـ الموافق لـ  1427ان شعب 17المؤرخ في  06/306المرسوم التنفیذي رقم ) 1(

 11المؤرخة في  56ج ر عدد (الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، 

 3هـ الموافق لـ  1429محرم  26المؤرخ في  08/44المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،)م 2006سبتمبر 

  ).م 2008فیفري  10المؤرخة في  07ج ر عدد ( ،م 2008فیفري 
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والخاصة لبیع السلع أو تأدیة الخدمة، وكل هذا من أجل تكریس حمایة فعالة للمستهلك 

بهذا یؤدي الالتزام بشروط البیع دوره في و . الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة باعتباره

غیر أن .دون الأخر على أحد الطرفین تبقى حكراً  جب أن لالى حریة التعاقد التي یالحفاظ ع

العون اعتبر الإخلال به من طرف الجزائري لتزام أن المشرع ما یحد من فعالیة هذا الا

المعدل  04/02 رقم من القانون 32اء في المادة حسب ما جمجرد مخالفة  الاقتصادي

) دج 10.000(تتمثل عقوبتها في غرامة من عشرة آلاف دینارالتي السالف الذكر والمتمم 

دانة لها أهمیتها من الناحیة المدنیة لأنها الإلو أن و  ،)دج 100.000(إلى مائة ألف دینار

كطرف مدني للمطالبة بالتعویض بالتأسیسجمعیات حمایة المستهلك تسمح للمستهلك أو 

الحقیقة بقصد تضلیل المستهلك أعتبر ذلك أما إذا تضمن الإشهار شروطاً للبیع تخالف   

   .)2( كأن یتضمن الإشهار تضلیلا بشأن التسلیم والضمان )1(تضلیلاً إشهاریاً 

لم یُرق للمستهلك أو لم یرض  ومن أمثلة ذلك الإشهار إمكانیة استبدال أو تغییر المبیع إذا  

سنوات في حین یظهر أن هار شركة الأجهزة الكهربائیة عن ضمان لمدة خمس شأو إ. عنه

  .)3(الضمان یقتصر على جزء من الأجهزة دون الأجزاء الأخرى

غیر أن المشرع الجزائري الذي لم ینص على اعتبار التضلیل المتصل بشروط البیع السلع 

أو الخدمات من العناصر التي من الممكن أن ینصب علیها التضلیل في الإشهار، على 

المتعلق بشروط البیع من التضلیل ص صراحة على اعتبار المشرع الفرنسي الذي نخلاف 

من قانون الاستهلاك   L121-1المادةالعناصر التي قد یرد علیها التضلیل بموجب نص 

یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي شكل من الأشكال  :"على أنه السالف الذكر الفرنسي

                                                             
  .112الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، المرجع السابق، ص : أحمد السعید الزقرد)  1(
التزام كل متدخل خلال فترة :" الضمان على أنهالسالف الذكر   09/03من القانون رقم  19فقرة الالثالثة ادة عرفت الم )2(

زمنیة معینة، في حالة ظهور بالمنتوج، باستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على 

  ". نفقته
 )3(

  .122المرجع السابق، ص : بتول صراوة عبادي 
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التضلیل، متى انصبت على واحد أو إدعاءات أو بیانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها 

  ".وشروط البیع ،:.. أكثر من عناصر الآتیة

  فرع الثالثال

  السلع أو الخدمات ــــــــــــــعع إلى البیـــــــــالدافالتضلیل المتصل ب 

سوف یحظى  بأنهكثیرا ما یحرص المعلنون على ذكر دوافع للبیع توحي لمتلقي الإشهار   

وحجز  ،والإفلاس الدوافع تتراوح بین الحریقخفض، وهذه نبثمن مة أو ئیبشروط استثنا

وإصلاح وتوسیع  ،ووقف النشاط التجاري نهائیاً  ،وأمر المحكمة بالبیع ،البضاعة في الجمارك

  . )1(المحل أو تعدیل غرض الشركة

وتعد هذه الدوافع مجالا خصبا للإشهار المضلل عند عدم وجود أصل لها، نظرا لما   

في ذهن المستهلك على خلاف الواقع، بأنه سیحصل على قدر زائد من المنفعة في   توحیه

حالة إقدامه على التعاقد بشراء تلك المنتجات في ظل ظروف البیع الاستثنائیة التي یبرزها 

  .)2(المعلن في إشهاره بالمقارنة مع المنتجات الأخرى المعروضة في السوق

التي تدفع نجد أن المشرع الجزائري أطلق على بعض أنماط البیع وفي هذا الشأن   

والبیع بالتصفیة البیع الترویجي  :نذكر منهاالمنتجات تسمیات معینة  اقتناء بالمستهلك إلى

   .والبیع التخفیضي

السالف الذكر  عدل والمتممالم 04/02رقم من القانون  21وفي هذا السیاق نصت المادة 

البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة  طریق التنظیم، شروط وكیفیاتتحدد عن ":على أنه

والبیع في حالة تصفیة  ،لطرود أو البیع عند مخازن المعامل، والبیع بالتخفیضافتح 

المرسوم التنفیذي فإنه قد تم إصدار وعملا بأحكام هذه المادة  ". والبیع الترویجي المخازن

                                                             

  .128المرجع السابق، ص : غسان رباح )1( 
  .154المرجع السابق، ص : عمر محمد عبد الباقي) 2(
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وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي المتعلق بتحدید شروط  06/215رقم 

والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة 

  .)1( بواسطة فتح الطرود

فیقصد بالبیع التخفیضي كل بیع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي یهدف عن     

، ولا یجوز أن السعر إلى بیع السلع المودعة في المخزن بصفة سریعةتخفیض في الطریق 

أشهر على الأقل ) 3(یشمل هذا البیع إلا السلع التي یشتریها العون الاقتصادي من ثلاث

وعلیه، فإن البیع التخفیضي یتم عن طریق  .)2(ابتداء من تاریخ بدایة فترة البیع بالتخفیض

المستهلكین به، وفي هذا الشأن ألزم المشرع الجزائري كل الإشهار الذي یعد وسیلة لإعلام 

عون اقتصادي معني بالبیع بالتخفیض أن یعلن عن طریق الإشهار، على واجهة محله 

یخ بدایة ونهایة البیع بالتخفیض والسلع المعنیة ار التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تو 

الممنوحة التي یمكن أن تكون ثابتة أو والأسعار المطبقة سابقا وتخفیضات الأسعار 

 الأعوان الاقتصادیون ، وأن یمارس هذا البیع في المحلات التي یمارسون فیهاتدریجیة

نشاطهم، فضلا عن ذلك یجب أن تعرض السلع موضوع البیع بالتخفیض بصفة منفصلة 

  .)3(السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائنعن 

في المجتمع  اً كبیراالبیع التخفیضي تعرف انتشار  سةممار  والجدیر بالملاحظة أن ظاهرة  

ب بلزبائن واستحسانهم بسلالجزائري في الوقت الراهن لما تشكله هذه الممارسة من جذب 

، غیر أنه إذا تم استبعاد بعض )4(انخفاض الأسعار خاصة في الفترات المحددة قانونا

                                                             
م، المتعلق بتحدید  2006یونیو  18الموافق لـ  هـ 1427جمادي الأولى  22المؤرخ في  06/215 رقم المرسوم التنفیذي )1(

في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل  شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع

  ).م 2006یونیو  21المؤرخة في  41ج ر عدد (والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، 
  .06/215 رقم المرسوم التنفیذينفس  من الثانیةالمادة ) 2(
  .السالف الذكر 06/215المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  )3(
خلال الفترات الممتدة بین شهري ینایر وفبرایر من الفترة الشتویة وبین شهري یولیو وغشت من الفترة الصیفیة حسب ما ) 4(

  .من نفس المرسوم الثالثةفقرة ال الثالثةورد في نص المادة 
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ان الاقتصادیین الشروط ما یحترم الأعو  المؤسسات التي تنشط وتسیطر على السوق، فغالبا

الرقابة غیاب  ،، ومن جهة أخرىهذا من جهة بالتخفیضالخاصة بممارسة البیع القانونیة 

 .)1(الفعالة من طرف الأعوان المؤهلین من جهة أخرى

كل تقنیة بیع سلع مهما یكن شكلها، والتي یرمي العون  فیقصد بهأما البیع الترویجي 

الأعوان یمارس و  وكسب وفائهم، )المستهلكین( الاقتصادي عن طریقها إلى جلب الزبائن

على العون یتعین و  لمحلات التي یمارسون فیها نشاطهم،البیع الترویجي في االاقتصادیین 

واجهة محله التجاري أو عن طریق كل الاقتصادي إعلام الزبائن، عن طریق الإشهار على 

   .)2(المقدمة  الوسائل الأخرى الملائمة، بتقنیات الترویج المستعملة ومدة الترویج والمزایا

 06/215ومن أجل حمایة المستهلك فرضت المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي رقم 

والمتمثلة في منح  جيأثناء عملیات البیع الترویون السالف الذكر على الأعوان الاقتصادی

أو خدمة أو بطلب مقابل /الزبائن جوائز عن طریق تنظیم سحب بالقرعة، بشراء سلعة و

مالي، وأن یخطر العون الاقتصادي المدیریة الولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا والمحضر 

المحضر القضائي بشروط تنظیم عملیات السحب، زیادة على ذلك یتعین على العون 

ي إعلام المستهلك عن طریق الإلصاق على واجهة محله التجاري بكل الوسائل الاقتصاد

  . الأخرى الملائمة، بالمعلومات عن العملیة

على بدلا من  "لصاقالا"مل مصطلح ستعا الجزائري وما تجب إلیه الإشارة هنا أن المشرع

شهار في الإلصاق یؤدي دور لإعلام المستهلك رغم أن مصطلح الإ" الإشهار "مصطلح 

  .بعملیة البیع بالتخفیض كهذه الحالة وهو إعلام المستهل

                                                             
نسانیة، كادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإأسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، الأ: مغربي قویدر )1(

  .91، ص 2012، 8جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
  .السالف الذكر 06/215من المرسوم التنفیذي رقم  السابعةالمادة ) 2(
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 رشهاإالبیع المسبوق أو المرفق بهو  اتنو المقصود بالبیع في حالة تصفیة المخز أما 

بیع بصفة سریعة لكل أو جزء من السلع التخفیض في السعر إلى الالذي یهدف عن طریق 

رسوم التنفیذي رقم الم من الأولىفقرة ال العاشرةالمادة لما ورد في نص  اً طبقالموجودة 

   .السالف الذكر 06/215

 من 13نص المشرع الجزائري بموجب المادة د فق المعاملأما بالنسبة للبیع عند المخازن 

عند مخازن المعامل البیع الذي یقوم  یعتبر بیعا:" أنه على 06/215رسوم التنفیذي رقم الم

به المنتجون مباشرة إلى المستهلكین والأعوان الاقتصادیین، ویعني خصوصا الجزء من 

  ."إنتاجهم الذي لم یتم بیعه أو أعید إلیهم

ئها المنتجون خصیصا على مستوى ویقصد بمخازن المعامل المنشآت الأساسیة التي یهی 

  . )1(للجمهور، وتكون منفصلة عن وحدات الإنتاجمقر الإنتاج لممارسة البیع 

وعلیه، فالمشرع الجزائري أجاز لكل مُنتج متوفر على الشروط المحددة قانونا أن یمارس 

البیع عند مخازن المعامل، غیر أنه ملزمون بإعلام المستهلكین والأعوان الاقتصادي بأي 

ازن المعامل، السلع المعنیة وسیلة من وسائل الاتصال عن بدایة ونهایة البیع عند مخ

من المرسوم التنفیذي  15والتخفیضات في الأسعار الممنوحة طبقا لما ورد في نص المادة 

  . السالف الذكر 06/215رقم 

كل ممارسة تجاریة غیر ذكر تشكل مخالفة لأحكام البیوع السالفة ال وفي هذا الشأن فإن

على حالة التي یلجأ فیها العون الاقتصادي إلى طریقة الإشهار والتي یتعمد فیها الفي  نزیهة

التنفیذي المرسوم  من 28ا لما جاء في نص المادة هذا وفق )المستهلكین( التضلیل بالزبائن

إشهار یقوم به عون اقتصادي یمارس البیع كل :" على أنهالسالف الذكر  06/215رقم 

عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة  والبیع بالتخفیض والبیع الترویجي

                                                             
  .السالف الذكر 06/215التنفیذي رقم من المرسوم  14المادة  )1( 
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بواسطة فتح الطرود یكون مضمونه تضلیلا، یشكل ممارسة تجاریة غیر نزیهة ویعاقب 

كما أقر المشرع الجزائري جزاءات . " 04/02من القانون  38علیها طبقا لأحكام المادة 

  .لفصل الثاني من الباب الثانيلهذه الممارسة غیر نزیهة سنتطرق إلیها لا حقا في ا

نه ر أیضا تضلیلا بشأن الثمن لأبأن التضلیل المتصل بدوافع البیع یعتوالجدیر بالذكر 

 .ما هي إلا تخفیض غیر مسبوق للثمن عیبث في ذهن المستهلك أن هذه الدواف

ذهب القضاء لمضلل، فقد الإشهار ا ما بخصوص التطبیقات القضائیة لهذه الصور منأ

في  قضي بأنه إشهار مضللحیث  ،إلى تصنیف هذه الممارسات كإشهار مضللالفرنسي 

قضیة تتلخص وقائعها بقیام أحد أصحاب المحال التجاریة في فرنسا بالعرض في إشهاره 

غلق المحل مضطرا وتصفیة مخزونه من الملابس قرر سنة من العمل فإنه  75بعد " :أنه

  .)1("البأسعار مخفضة نظرا لظروف الاستعج

عما ورد في الإشهار عن  1966ماي  12محكمة النقض الفرنسیة  بتاریخ  قضتكما 

 وجاء في حیثیات الحكم أن المحكمة على الرغم. بیع سجاد شرقي من محجوزات الجمارك

من علمها أن السجاد من محجوزات الجمارك إلا أن الإشهار من شأنه أن یولد في ذهن 

  .)2(من الأسعار العادیةبأن السجاد أسعاره أقل المستهلك 

  نيلثاالمطلب ا

  علنبالمُ  التضلیل المتصل

فقد یكون منتجا للسلعة أو  المضلل طرفا من أطراف الإشهارعلن یعد بینا سلفا أن المُ 

ه محل سلعه أو خدماتب المُعلن ومن أجل التعریف .م خدمةمستوردا أو موزعا لها أو مقد

                                                             

  .137المرجع السابق، ص : السید محمد السید عمران: مشار إلیه عند )1( 
  .118الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، المرجع السابق، ص : أحمد السعید الزقرد :مشار إلیه عند ) 2(
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إلى تضمین إشهاره لعناصر من شأنها تضلیل  قتناءها یعمدالمستهلك على االإشهار وحث 

علن في بالمُ تتعلق الخدمة محل الإشهار إنما أو بالسلعة  وهذه العناصر لا تتعلق ،المستهلك

  . حد ذاته

لتضلیل نخصص أولهما ل: نر فإننا سنتطرق إلیها ضمن الفرعیلإلمام بهذه العناصلو 

  .علنمات المُ التز التضلیل المتصل باوصفاته وثانیها  علنشخصیة المُ المتصل ب

  الفــــرع الأول

  علن وصفاتهمُ شخصیة ال التضلیل المتصل

علن وصفاته أهمیة كبیرة لدى المستهلك عند اقتناء السلعة أو الخدمة تمثل شخصیة المُ 

  .مؤهلاتهعلن وصفاته و عبرا عن حقیقة المُ محل الإشهار، ولذا یتطلب أن یكون الإشهار مُ 

، بغیة حث ور في الإشهار بشكل مخالف للواقعالظه إلىعلن قد یعمد غیر أن المُ 

علن عنها، فینسب لنفسه بعض خدماته المُ  أو المستهلكین للتعامل معه وتصریف سلعه

هادات أو تأهیل أو شالصفات التي تدعم ائتمانه وتدفع إلى الثقة فیه، أو یزعم حصوله على 

كأن یزعم . )1(مسابقاتالمعارض و الو حصوله على جوائز، أو اشتراكه في أخبرة خاصة 

  .عشاب على خلاف الواقععلن أنه أكبر أو أقدم منتج أو أنه متخصص في العلاج بالأالمُ 

بالرغم من أن التضلیل قد یتصل بشخصیة المُعلن وصفاته إلا أن المشرع الجزائري لم 

للإشهار المضلل في النصوص القانونیة التي ینص على اعتبار شخصیة المعلن كمحل 

  .أورده بشأن الإشهار المضلل

شخصیة المعلن أو كفاءته الذي نص صراحة على اعتبار المشرع الفرنسي على خلاف 

ك الاستهلا قانونمن  L121-1 المادةبموجب من العناصر التي قد یرد علیها التضلیل 

                                                             

  .131- 130 ص.المرجع السابق، ص: خالد موسى توني )1( 
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 ار یتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءاتیكون ممنوعا كل إشه:" السالف الذكر على أنه

أو من شأنها التضلیل، متى انصبت على واحد أو أكثر من ، أو بیانات، أو عروضا زائفة

  ".صفة أو كفاءة الصانع ،..:عناصر الآتیة

إشهار مضلل الإشهار فقد قضي بأنه  هذا الشأن،في قضائیة تطبیقات  عدة وقد وردت  

ي بأنها مفوضة من العقاریة عن عرض خدماتها بشكل یوححدى الشركات إ الذي قامت به

یام بإجراءات استلام العقارات، في الوقت الذي ثبت أن دورها یقتصر على زبائن أجانب للق

  .إرسال المستندات إلى مؤسسات عقاریة أجنبیة

حكم القاضي بإدانة المعلن الذي قام  دبتأییكما قضت محكمة الاستئناف في باریس 

   .)1(مدرسة خاصة یدعي فیها بأنه معتمد من قبل وزارة التربیة الوطنیة بإشهار عن

  رع الثانيـــــــــــالف

 نـــعلات المُ ــــتزامــــــــــــــــــــالب التضلیل المتصل

فسة علنون إعمالا بقواعد المناجتذاب أكبر قدر ممكن من المستهلكین، یعمد المُ ارغبة في 

 ،إبرام العقد ة للمستهلكین في المرحلة التي ما بعدأعمال إضافیة أو تقدیم خدمات مكمل بأداء

عد هذه الالتزامات وت .ومنها خدمات ما بعد البیع كالالتزام بالضمان وتوفیر قطع الغیار وغیره

لدى المستهلك الذي  هتمامنها أصبحت محل ادات مجالا خصبا للإشهار المضلل لأأو التعه

  .ا خاصة في ظل التطور التكنولوجية إلیهحاجة ملح صبح فيأ

أو التعهدات التي یعد بها إلى حدّ یخرج عن  الالتزاماتعلن في مدى وإزاء ذلك، یبالغ المُ 

   .)2(الأطر العادیة لمثل تلك التعهدات، وبما لا یستطیع الوفاء بها عملاً 

                                                             
(1) Pierre et François Greffe, op cit, p 101. 

  .158المرجع السابق، ص : منى أبو بكر الصدیق )2(
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علن المُشار إلیها في ذلك ینصب التضلیل في هذه الحالة على مدى التزامات المُ  ،وعلیه

علن إلى استعداده لدفع أجور معینة للمتقدمین للوظائف المعلن عنها، كأن یعلن المُ  ،الإشهار

   .وعند التعاقد یعلن استعداده للتشغیل بشروط أقل

اعتبار التزامات المُعلن من العناصر التي یمكن لم ینص على  المشرع الجزائري غیر أن 

رادة المستهلك إعلى الرغم من تأثیر هذا العنصر على أن یرد علیها التضلیل في الإشهار 

  .و الخدمة محل الإشهارأء السلعة قتناافي 

علن من قبل أو تعهدات المُ  تالتزاماالذي اعتبر  المشرع الفرنسيوهذا على خلاف 

من قانون  L121-1 وهذا ما یستشف من نص المادةعلیها التضلیل  العناصر التي یرد

یكون ممنوعا كل إشهار یتضمن بأي شكل  :"تنص على أنهالتي السالف الذكر  الاستهلاك 

من الأشكال إدعاءات أو بیانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها التضلیل، متى انصبت 

   ". المعلن تعهدات، :..على واحد أو أكثر من عناصر الآتیة

تعتبر من قبل  الضمان وخدمات ما بعد البیع في هذا الصدد أن والجدیر بالإشارة

نص المشرع الجزائري علیها  فقدالعون الاقتصادي، على عاتق  ةمات المفروضاالالتز 

ضمن  السالف الذكر وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك 09/03رقم بموجب القانون 

على  13المادة  تحیث نص زامیة الضمان وخدمة ما بعد البیعإلالفصل الرابع بعنوان 

 أي أو یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة:"أنه

  . القانون بقوة الضمان من تجهیزیة مادة

   .ویمتد هذا الضمان أیضا إلى الخدمات- 

 هور عیب بالمنتوجالمحددة، في حالة ظترة الضمان فیجب على كل متدخل خلال  - 

  .استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته
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  . یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المذكور أعلاه دون أعباء إضافیة -  

   ."ویعد باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة -  

أو لسلعة ا اقتنىللمستهلك الذي  أقر قد الجزائري نلاحظ أن المشرعهذه المادة  ستقراءاب

 من یستنتج ما وهو ،الزمن من معینة مدة للعمل المبیع صلاحیة ضمان في الحق الخدمة

  .القانون بقوة بتقدیمها )العون الاقتصادي( متدخلال لزمأ الضمان من معینة مدة منحه خلال

  السلع ضمان وضع وكیفیات لشروط المحدد 31/327م رق التنفیذي المرسوم جاء وقد 

 مدة على أكد قد المشرع أن نلاحظ إلیه بالرجوعف ،تأكید ذلكل(1) التنفیذ حیز الخدماتو 

 للمنتجات بالنسبة شهرأ ستة عن تقل ألا على لأخر منتوج من تختلف وجعلها الضمان

 المادة من الأولیتین الفقرتین تهقر أ ما وهو القدیمة للمنتجات بالنسبة شهرأ ثلاثةو ،  الجدیدة

 .المنتوج تسلیم یوم من یبدأ المدة هذه حساب جعلتا والتي منه 17 و  16

 البیع لعقد المنتوج مطابقة ضمان للمستهلكالجزائري المشرع  كفل فقد ،ذلك جانب وإلى

رقم  التنفیذي المرسوم من 14 المادة كدتهأ ما وهو بها، المعمول التنظیمیة النصوص وكذا

 على نصت التي المرسوم نفس من العاشرة المادة عن فضلا، كرالذ السالف 13/327

 وعند له المخصص للاستعمال صالحا الضمان موضوع المنتوج یكون أن یجب:"هأن

 : الاقتضاء

 المتدخل هذا یقدمها التي الخصائص كل حائزتدخل و الم قدمه الذي الوصف یوافق -

 .نموذج أو عینة شكل في للمستهلك

 أعلنها والتي عمشرو  بصفة یتوقعها أن للمستهلك یجوز التي الخصائص یقدم -

 . الوسم أو الإشهار طریق عن لاسیما علنًا ممثله أو المتدخل

                                                             
  السلع ضمان وضع وكیفیات لشروط المحدد ،م2013 سبتمبر 26 في المؤرخ 13/327 رقم التنفیذي المرسوم) 1( 

  ).م 2013 أكتوبر 2 في المؤرخة 49 ج ر عدد( التنفیذ، حیز الخدماتو 
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   ".به المعمول التنظیم في علیها المنصوص الخصائص جمیع على یتوفر  -

في  )1(العیب نح للمستهلك خیارات في حالة ظهورلما سبق ذكره فإن المشرع م ةإضاف

طبقا  ة المتدخلأو تعدیل الخدمة على نفق هأو إرجاع ثمنه، أو تصلیح استبدالهب إما جو المنت

المتعلق بحمایة المستهلك  09/03الفقرة الثالثة من القانون رقم  13لما نصت علیه المادة 

  .لاحقا وسنتطرق إلیهاالسالف الذكر وقمع الغش 

 یمنح أن متدخلال على ستوجبت االمادة أنهمن نفس  الرابعةالفقرة  ویلاحظ أیضا من

  . معین ثمن بأداء تقییده ودون مجانا الضمان هذا لمستهلكل

 في الضمان إلزامیةمن نفس المادة  الخامسةبموجب الفقرة  الجزائري المشرععتبر ا كما

 وهذا مخالفتها، على الاتفاق یجوز لا بالتالي العام النظام من الاستهلاكیة العلاقة إطار

 أن حیث المدني، القانون أحكام بموجب البیع لعقد طبقا المقررة العیب ضمان قواعد بعكس

  .الأطراف لإرادة مكملة قواعد قواعد ضمان العیب هي

 الاتفاق ببطلان یتمسك أن كالاستهلا عقد في كطرف كللمستهل یحق فإنه، وعلیه 

 القاضي سلطة إلى إضافة الدعوى، مراحل من مرحلة أي في للضمان الملغي أو المقلص

  .نفسه تلقاء من بإثارته

 ومحاربة قتناءالا تشجیع في تكمن لتزامالا هذا فرض من الغایة نأوتجدر الإشارة إلى 

 على الطرق بأقصر الوفیر الربح لكسب دفته التي البیع في المشروعة غیر الأسالیب

   .نعلى الضما شهارب التضلیل في الإمكن أن ینصی وعلیه ،كالتضلیل المستهلك حساب

                                                             
المنتوج، ویستشف ذلك من خلال نص  في والأمن السلامة نقص ویقصد بالعیب في ظل قواعد حمایة المستهلك بأنه) 1(

 وقابل ونزیه سلیم منتوج ":یلي ما على حیث نصتالسالف الذكر  03/ 09رقم  القانونمن  11فقرة الثالثة الالمادة 

 مصالحه أو/و المستهلك وسلامة بصحة الإضرار عدم یضمن خفي عیب أو/و نقص أي من خال منتوج :للتسویق

  ."والمعنویة المادیة
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فیه عن تقدیم  المعلنیزعم شهار الذي الإوفي هذا الصدد قضي بأنه إشهار مضلل 

بغلاف كل آلة یشیر إلى  أن دفتر الضمان الملحق ضمان مدته ثلاث سنوات في حین

  .)1(بعض القیود على الاستفادة منه

 رام العقدبعد إبءات المقترحة اجمیع الأد ابهبعد البیع فیقصد  أما بخصوص خدمة ما

كتسلیم المبیع بالمنزل أو تركیبه أو  :أداءهاالمبیع، مهما كانت طریقة  ءلشيلقة باعوالمت

   .)2(و صیانتهأإصلاحه 

و أ )3(القانوني من الضمان أیع تعد جزاء لا یتجز یفهم من هذا التعریف أن خدمة ما بعد الب

رقم  القانون حمایة المستهلك وقمع الغشتبناه المشرع الجزائري في  ماهذا و  ،)4(الاتفاقي

في إطار خدمة ما بعد :" على أنهمنه  16المادة  حیث نصت ،السالف الذكر 09/03

تي لا ، أو في كل الحالات الفترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم ءانقضا البیع، وبعد

المنتوج یتعین على المتدخل المعني ضمان وتصلیح ، یمكن للضمان أن یلعب دوره

  ".المعروض في السوق

                                                             
  .35لمشروعة في مجال الإعلانات التجاریة، المرجع السابق، ص االمنافسة غیر : حماد مصطفى عزب :نقلا عن  )1(
  .386حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص : محمد بودالي) 2(

، أما السالف الذكر 09/03القانون رقم  من 13الضمان القانوني في قواعد حمایة المستهلك هو ما نصت علیه المادة  )3(

  .السالف الذكر من ق م ج 379نصت علیه المادة  فقد في القواعد العامة
 ینقصا أن أو الضمان في یزیدا أن خاص اتفاق بمقتضى یجوز للمتعاقدین ":أنه على ق م ج   384نصت المادة   )4(

على  14فقد نص علیه المشرع الجزائري بموجب المادة  09/03رقم أما بالنسبة للقانون ." الضمان هذا یسقطا أن أو منه

كما ." المنصوص القانوني الضمان من الاستفادة یلغي لا مجانا، أو بمقابل المتدخل من مقدم آخر ضمان كل ":أنه

 التزام كل :الإضافي الضمان :"أن علىالسالف الذكر  327/ 13رقم  التنفیذي المرسوم من الثانیة فقرةال الثالثةعرفته المادة 

، "التكلفة في زیادة دون القانوني ممثله أو المتدخل یقدمه الذي القانوني الضمان إلى إضافة یبرم محتمل تعاقدي

 إضافیا ضمانا المستهلك یمنح أن للمتدخل یمكن :"أنه على المرسوم نفس من 18 المادة علیه نصت ما إلى بالإضافة

ذكور ویلاحظ هنا أن المشرع في ظل المرسوم التنفیذي الم ."أعلاه  03المادة  في علیه المنصوص ذلك من امتیازا أكثر

 الضمان، أحكام تفاقي حتى لا یتصور بأنه من الممكن  تعدیلضافي بدلا من الضمان الإأعلاه أطلق مصطلح الضمان الإ

  .الإتفاقي الضمان بعكس مخالفتها على الاتفاق یجوز لا العام النظام من الضمان هذا أحكام أن حیث
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وقد وردت عدّة تطبیقات قضائیة بشأن التضلیل الذي قد یرد على التزامات أو تعهدات 

عن تنظیم بالإشهار إحدى الشركات السیاحیة لقیامها  Rennesالمعلن، فقد أدانت محكمة 

رحلة  متسابق نتیجة سحب تجریه، ویكون لهؤلاء الفائزین الحق في 12مسابقة یفوز فیها 

سیاحیة لمد معینة، في حین اكتشف الفائزین بعد قیامهم بتلك الرحلة أن الشركة السیاحیة قد 

، وهي التزامات جرى ن تحمّل نفقات الإطعام أو النقلو اقتصرت على حجز أماكن الفائزین د

  .)1(من جانب المعلن في مثل هذه الظروف العمل على تحملها

شركة للقنوات الفضائیة تعلن فیه به  قامتر الذي قضي بأنه إشهار مضلل الإشها اكم

عن بث قنوات فضائیة من خلال أجهزة استقبال توزع مجانا للمستهلك مقابل دفع اشتراك 

سنویا محدد لمدة سنتین، في حین تبین للمستهلكین أن أجهزة الاستقبال الموزعة علیهم تظل 

  . )2(جدا فضلا عن أن نفقات التركیب على عاتق المستهلك ن الاشتراك مرتفعأملك للشركة و 

بالتزامات  التضلیل المتصل تداخل بین هناكأن  وبناء على ما سبق ذكره یمكن القول

 شروط البیع،التزامات المعلن ماهي إلا جانب من  لأنوالتضلیل بشأن شروط البیع  المعلن

حكمه بالتضلیل على  ما في تسبیبالاستناد إلى أي منه ومن ثم یمكن للقاضي الموضوع

هناك علاقة عكسیة بین تدخل المشرع في تحدید محل التضلیل في  كما أن .شهارالإ

وتبعا لذلك، فإنه كلما تم تحدید طة القاضي في تقدیر ذلك التضلیل، الإشهار وبین سل

لزم بتسبیب حكمه أالعناصر بشكل حصري كلما تقلصت سلطة القاضي في تقدیر ذلك و 

نه كلما أغفل المشرع في تحدید ذي ورد فیه التضلیل، وبالمقابل فإاستنادا إلى العنصر ال

عطي للقاضي سلطة تقدیریة على نحو واسع للتحقق من توافر أو عدم أمحل التضلیل كلما 

  .توافر التضلیل في الإشهار

                                                             
  

 TGI.Rennes,10 Janvier 1986, RJO ,1988,II ;p 231 )1(   

  .132المرجع السابق، ص  :غسان رباحمشار إلیه عند 

  .376المرجع السابق، ص : أحمد إبراهیم مصطفى عطیه ) 2(
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  :خلاصة الفصل الثاني

أو الخدمة محل  السلعةعلى عنصر أو أكثر من عناصر یقع التضلیل في الإشهار 

  . أو الخدمة ى قرار المستهلك في اقتناء السلعةالإشهار، والتي من شأنها التأثیر عل

الذي یحدد القواعد  04/02 قانون رقمالمن  28وقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

من المرسوم  الأولىفقرة ال 60وكذا المادة  ،المعدل والمتممالتجاریة  تالمطبقة على الممارسا

 68والمادة ،  الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 13/378رقم التنفیذي 

التي یمكن أن العناصر  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03قانون رقم المن 

 L121-1الذي حددها بموجب نص المادة  أسوة بالمشرع الفرنسي یلینصب علیها التضل

  .من قانون الاستهلاك

ي المتعلقة بجوهر وذاتیة أو الخدمات أ رد على عناصر متصلة بذات السلعفالتضلیل قد ی

لمستهلك لدى إقدامه اعتبار ل التي تلازمها والتي تكون محل أو الخدمات أو خواصها السلع

ستناد إلى النظریة ا بالاثلة في العناصر الجوهریة التي یتم تحدیدهموالمت ،على التعاقد

أو  السلعوذاتیتها، مكونات  أو الخدمات توفر السلعالموضوعیة لا الشخصیة وتتضمن 

بالإضافة إلى  ،تاریخ الصنعو  أو الخدمات لسلع، أصل اانتظارهاالنتائج الممكن الخدمات و 

أو  السلع مقداروتشمل  بشكل أساسي في قرار المستهلك تؤثرالعناصر الثانویة التي لا 

  .أو الخدمات السلع نوعأو الخدمات، و  وطریقة صنع السلع، الخدمات

والتي و الخدمات أ صر خارجة عن ذاتیة السلععلى عنا أیضا التضلیلینصب كما 

أو  الخدمات والمتمثلة في أسعار السلعأو  قتناء السلعلا هتساعد المستهلك في اتخاذ قرار 

، وصفاته المعلنشخصیة ك( بالمعلن المتصلةالعناصر  ت، شروط البیع ودافعه،الخدما

  ).والتزاماته



  

  

  

  

  

   

 



  

 حمایة المستهلك من الإشهار المضلل آلیات    الباب الثاني 

 

156 
 

المصدر  إذ تعدهذا العصر، سمات اسة أحد لقد أصبحت الإشهارات التجاریة محل الدر 

، ة ویتخذ بشأنها قراره باقتنائهاو الخدمأول للمعلومات التي یتلقاها المستهلك عن السلعة الأ

أنها وسیلة ضروریة لا غنى عنها للمعلن في ترویج إنتاجه بعد التطور الهائل إضافة إلى 

غیر أن المعلن قد یلجأ إلى التضلیل في الإشهار بهدف جلب  .في أنماط الإنتاج المختلفة

  .رإلى التعاقد على السلع أو الخدمات محل الإشهاالمستهلك 

على حریة اختیاره ؤثر الذي یمس برضا المستهلك ویونتیجة لخطورة الإشهار المضلل  

 كان، أطراف العلاقة الاستهلاكیة انعدام الثقة بین یساهم فيمن جهة، ومن جهة أخرى، 

بمواجهة اللإشهار المضلل، سیما أن الواقع  بحث عن الوسائل القانونیة الكفیلةبد من اللا

العملي قد أثبت أن مجرد وجود النصوص القانونیة التي تجرم الإشهار المضلل لم یحد من 

ل تلك النصوص القانونیة بغیة توفیر حمایة فعالة فعیانتشارها، الأمر الذي یستدعي ت

من الإشهار غیر المشروع، إلى حضر هذه الصورة  المشرع الجزائري وهذا ما دفعللمستهلك، 

  .وحمایة المستهلك من صور هذا الإشهار وإقرار جزاءات لردع العون الاقتصادي

 داریة التي توفرها الهیئات الإداریةالإالحمایة أقر المشرع الجزائري  وفي هذا الشأن

 ، بالإضافة إلى جمعیات حمایة المستهلك،للحمایة فاعل جدیدكوسلطات الضبط المختصة 

التي توفرها قواعد القواعد  ائیة التي تتجسد في الحمایة المدنیةالحمایة القض إقرار عن فضلا

  . والحمایة الجزائیة المدني

الحمایة التي تكفل حمایة المستهلك من الإشهار  لابد من بیان آلیاتونتیجة لذلك،    

الفصل (اریة للمستهلك من الإشهار المضلل الحمایة الإدالمضلل من خلال التطرق إلى 

  ).   الفصل الثاني( الحمایة القضائیة للمستهلك من الإشهار المضلل، ثم )الأول
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  الفصل الأول

  الحمایة الإداریة للمستهلك من الإشهار المضلل

حسب، بل أصبحت فلم تعُد مسألة حمایة المستهلك مقتصرة على قانون أو مؤسسة بعینها   

جهود كافة الإدارات، مما یجعل الأمر بالغ الأهمیة خصوصا في ظل تعاظم  افرلتضبحاجة 

حرص المشرع الجزائري على  ،علیهو  .المخالفات المرتكبة من قبل المعلنین جراء الإشهار

 انونیة التي تكفل حمایة المستهلكتطبیق الفعلي للقواعد القلإداریة فعالة ومؤهلة ل هیئات إنشاء

أو الخدمات محل سلع فة المعلومات المتعلقة بالة المستهلك وإعلامه بكاتوعیو  من جهة،

  .من جهة أخرى الإشهار ومن ثمة تفادي التضلیل

الإداریة  الهیئاتتتمثل و  الهیئات الإداریة المركزیة واللامركزیةوتتنوع هذه الهیئات بین   

المصالح  تكمن في مركزیةاللاداریة الإهیئات أما ال، ووزارة الاتصالوزارة التجارة في المركزیة 

، بالإضافة إلى سلطات والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلديالخارجیة التابعة لوزارة التجارة 

جمعیات حمایة  یبرز دور هیئاتإلى جانب هذه الالضبط كفاعل جدید في الحمایة، و 

تمارسه على لتأثیر الذي المستهلك التي أصبحت تحتل مكانة لدى المستهلك نظرا ل

الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة دور تبیان  ا الفصلومن هنا سنحاول خلال هذ. المستهلك

  :المستهلك من الإشهار المضلل وذلك من خلل التقسیم التالي

  .حمایة المستهلك من الإشهار المضلل فيدور الهیئات الإداریة : حث الأولالمب  

من الإشهار  المستهلك حمایةفي  المستهلكجمعیات حمایة دور : انيالمبحث الث  

  .المضلل
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  المبحث الأول

  مایة المستهلك من الإشهار المضللحفي الإداریة دور الهیئات 

وتتكفل بحمایة المستهلك من أي إشهار یؤدي إلى التضلیل أو  تشرف الهیئات الإداریة  

یمكن أن یؤدي إلى ذلك، وذلك باتخاذ إجراءات وقائیة لتجنب إلحاق الضرر بالمستهلك الذي 

  ).المعلنین(المخالفین، إضافة إلى إجراءات ردعیة لردع یحصل له جراء التضلیل

لهیئات االإشهار المضلل ستهلك من المكلفة بالحمایة الم الهیئات الإداریة ومن بین  

بالإضافة إلى سلطات الضبط كفاعل جدید  ،)المطلب الأول( اللامركزیةو الإداریة المركزیة 

  .)المطلب الثاني(المستهلك من الإشهار المضلل في حمایة

  المطلب الأول

واللامركزیة في حمایة المستهلك من الإشهار  الهیئات الإداریة المركزیة دور

  المضلل

من أضرار الإشهار المضلل، أقر المشرع  عالة للمستهلكإقرار حمایة وقائیة فمن أجل 

 وهیئات إداریة لامركزیة هیئات إداریة مركزیة كوزارة التجارة ووزارة الاتصال،إنشاء  الجزائري

ضافة إلى الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي الإب ،تتجسد في الهیئات التابعة لوزارة التجارة

  .تتكفل بحمایة المستهلك

الهیئات الإداریة المركزیة في حمایة المستهلك من الإشهار  سنحاول بیان دورعلیه، و  

ثم التطرق إلى دور الهیئات الإداریة اللامركزیة في حمایة المستهلك ) الفرع الأول( المضلل

  .)الفرع الثاني( من الإشهار المضلل 
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  الـــــــــفرع الأول

  في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل الإداریة المركزیةدور الهیئات 

یقصد بالإدارة المركزیة قصر الوظیفة الإداریة في الدّولة على ممثلي الحكومة في   

وزراء دون مشاركة من هیئات أخرى، فهي تقوم على توحید الإدارة وجعلها الالعاصمة وهم 

  .)1(تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة

 لیه فإن الهیئات الإداریة المركزیة المنصبة علیها دراستنا تكمن في الوزاراتوبناء ع   

وزارة التجارة ووزارة الاتصال، والمصالح التابعة لها على المستوى المركزي التي لها  وأهمها

دور فعال في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل، وسنحاول التطرق إلى ذلك على النحو 

    .الآتي بیانه

  :في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل ـارةجوزارة الت دور- أولا

إلى وزارة التجارة، فهذه الأخیرة لها دور هام  على حمایة المستهلك سند مهمة الإشرافتُ  

في حمایة المستهلك خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وتشجیع الاستثمار وما نتج عنه 

  . في السوق الوطنیة اختلالمن 

في حمایة المستهلك بوجه عام متنوعة ومتعددة، التجارة وزارة المهام التي تتكفل بها إن 

وهذا التنوع والتعدد یعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التابعة لها، غیر أنه ما یهمنا في هذه 

ه الدراسة الجانب الخاص بدور وزارة التجارة في حمایة المستهلك من كل إشهار من شأن

. التضلیل المستهلك بشأن السلع أو الخدمات محل الإشهاریمكن أن یؤدي تضلیله أو 

  :وسنحاول بیان ذلك على النحو الآتي

                                                             
  .155، ص 2007، 2الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط : عمار بوضیاف )1( 
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   :في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل التجارة وزیر دور  - أ

التنفیذي رقم  نص المشرع الجزائري على صلاحیات وزیر التجارة بموجب المرسوم

منه على  الثانیةحیث نصت المادة  )1(الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة 02/453

وزیر التجارة یمارس بالاتصال مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة صلاحیاته في ":هأن

میادین التجارة الخارجیة وضبط الأسواق وترقیة المنافسة وتنظیم المهن المقننة 

  ."خدمات، والرقابة الاقتصادیة وقمع الغشوالنشاطات التجاریة وجودة السلع وال

یلاحظ من خلال نص هذه المادة أن وزیر التجارة یمارس بالاتصال مع مختلف الدوائر   

الوزاریة والهیئات المعنیة عدة مهام، وما یهمنا منها تلك المتعلقة بحمایة المستهلك من 

  :الإشهارات المضللة والتي تنحصر في المهام الآتیة

من المرسوم  الرابعةففي مجال الضبط وترقیة المنافسة حسب ما ورد في نص المادة   

یكلف الوزیر باقتراح كل إجراء الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة  02/453التنفیذي رقم 

 وأمن شأنه تعزیز قواعد المنافسة وشروط ممارسة منافسة سلیمة ونزیهة في سوق السلع 

الدائمة للسوق ویعین الممارسات غیر الشرعیة الهادفة إلى إفساد الخدمات، فینظم الملاحظة 

 ةالثالث الفقرة نصت علیه طبقا لما نسیق مع الهیئات المعنیةلها بالت المنافسة الحرة ویضع حداً 

  .  من نفس المادة

حمایة المستهلك من ل صلاحیاتیتمتع ب ستقراء هذه المادة یتبین أن وزیر التجارةاوب

الإشهار المضلل، فهذا الأخیر كما سبق بیانه یمس بنزاهة المنافسة التي یجب أن تتم في 

                                                             
ج ر عدد (  ، الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة،م 2002دیسمبر  21لمؤرخ في ا 02/453المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  ).م 2002دیسمبر  22المؤرخة في  85
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غیر النزیهة، وهنا ئري من قبل الممارسات التجاریة إطار مشروع لذا اعتبره المشرع الجزا

  .منع الإشهار المضللالضروریة ل یكمن دور الوزیر في اقتراح كل الإجراءات

مناسبة یتخذ الإجراءات ال التجارة وزیرن یتضح أمن نفس المادة  الثالثة لال الفقرةومن خ 

فكما سبق منع الإشهار المضلل، غیر الشرعیة، وبهذا یساهم في في حالة كشفه للممارسات 

الخدمات  وأ لسلعأن محل التضلیل في الإشهار قد یرد على عناصر خارجة عن ذات ا بیانه

أسعار المنتجات أو الخدمات والدافع إلى البیع كالبیوع الترویجیة بل المثال یبالمتعلقة على س

وبیوع التصفیة وغیرها، وكل هذه العناصر اعتبرها المشرع الجزائري ممارسات تجاریة غیر 

  .نزیهة

وزیر التجارة في مجال ضبط وترقیة المنافسة أیضا باقتراح كل الإجراءات   كما یكفل  

والمهن المقننة والسهر  ،وممارسة النشاطات التجاریة ،إقامة، و فیات إنشاءالمتعلقة بشروط وكی

  . )1(على تنفیذها

نشاط الإشهار في الجزائر یعد من قبیل النشاطات أو المهن  هذا، وتجب الإشارة إلى أن  

المقننة إلا أن ذلك لا یمنع من تدخل وزیر التجارة باقتراح الإجراءات المتعلقة بممارسة 

  . النشاط التجاري أو المهنة المقننة

والمقصود بالنشاطات أو المهن المقننة كل نشاط أو مهنة یخضعان للقید في السّجل   

 وعة حیّز التنفیذویستوجبان بطبیعتهما وبمحتواهما وبمضمونهما، وبالوسائل الموض التجاري،

: أن تكون مرتبطة بالمجالات الآتیة، و )2(اخاصة للسماح بممارسة كل منهمالشروط التوفر و 

                                                             
  . السالف الذكر 02/453من المرسوم التنفیذي رقم  السادسةفقرة ال الرابعةالمادة  )1(
، م 1997جانفي  18الموافق ـلـ  هـ 1417رمضان  9المؤرخ في  97/40من المرسوم التنفیذي رقم الثانیة  المادة )2(

المؤرخة في  5عدد ج ر (ید في السجل التجاري وتأطیرها، المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للق

  .)م 1997جانفي  19
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ق والآداب، واحترام البیئة والمناطق خلاالنظام العام، أمن الممتلكات والأشخاص، وحمایة الأ

وهذا ما یؤكد أن الإشهار نشاط مقنن، وكما اعتبر . طار المعیشي للسكانالمحمیة والإ

  .المشرع الجزائري أیضا نشاطات الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار من النشاطات المقننة

ویكفل وزیر التجارة أیضا في مجال جودة السلع والخدمات وحمایة المستهلك باقتراح كل 

ومتابعة  ،علامة التجاریةللوحمایة  ،نظام للعلاماتإطار وضع الإجراءات المناسبة في 

وهنا یبرز دور وزیر التجارة في حمایة العلامة التجاریة، وكذا المستهلك الذي یقع  ،)1(تنفیذها

 تقلید العلامة التجاریة إلى لاقتصاديفي تضلیل خاصة في الحالة التي یعمد فیها العون ا

كبیرة  اً تنجر عنها أضرار  جلب المستهلكین، إذ و إشهاره قصدللعون الاقتصادي المنافس أ

تؤدي إلى تحول زبائن العون الاقتصادي المنافس صاحب العلامة، أو الإشهار الأصلي إلى 

  . العون الاقتصادي المقلد لهذه العناصر

من المرسوم التنفیذي  السادسةلمادة ا لبق ذكره یكلف وزیر التجارة وفقبالإضافة إلى ما س

في مجال الرقابة  السالف الذكر الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة 02/453رقم 

ومكافحة الممارسات  ،مراقبةالالاقتصادیة وقمع الغش بتنظیم وتوجیه ووضع حیز التنفیذ 

، والغش المرتبط بالجودة والتقلید ،والممارسات المضادة للمنافسة ،التجاریة غیر الشرعیة

وبهذا ففي حالة الإشهار المضلل الذي یعد ممارسة تجاریة غیر نزیهة یتخذ وزیر التجارة 

هذا الإشهار الذي یؤثر على رضا المستهلك من  انتشارجمیع الإجراءات اللازمة لحد من 

  .جانب، ومن جانب أخر یمس بمبدأ المنافسة الحرة

                                                             
  .السالف الذكر 02/453من المرسوم التنفیذي رقم  الثالثةفقرة ال الخامسةالمادة  )1(
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في حمایة المستهلك من  لوزارة التجارة دور الهیئات الإداریة المركزیة التابعة  - ب

  : الإشهار المضلل

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة  14/18رقم خول المرسوم التنفیذي لقد 

وكذا مدیریة العامة للرقابة  ،لكل من مدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها )1(التجارة

  . الاقتصادیة وقمع الغش صلاحیة حمایة المستهلك

وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن وزارة التجارة قد تراجعت عن التقسیم القدیم الذي 

 رقم وزارة إلى خمس مدیریات عامة بموجب المرسوم التنفیذيالكان یقوم على أساس تقسیم 

، لیعاد التقسیم إلى سبع مدیریات المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة 02/454

  . المذكور أنفا 14/18 رقم بموجب المرسوم التنفیذي

  : المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها -1

رعیة والتجسید الفعلي لمبدأ الدستوري لحریة شغیر المتطلبات العولمة وإزالة السوق  إن

، وإدماج الجزائر في الفضاءات )2(الاستثمار والتجارة وأن القانون یحمي حقوق المستهلك

الاقتصادیة العالمیة والإقلیمیة أدت بوزارة التجارة لإنشاء مدیریة العامة لضبط النشاطات 

وتتجسد  السالف الذكر المعدل والمتمم 02/454 رقم وتنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي

  :)3(مهامها في

وط اقتراح كل التدابیر ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي الرامیة إلى تطویر قواعد وشر -

  .المنافسة سلیمة ونزیهة بین المتعاملین الاقتصادیین

                                                             
ج ( ،المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارةم،  2014جانفي  21الصادر في  14/18 رقم المرسوم التنفیذي) 1(

 م2002دیسمبر  21المؤرخ في  02/454یعدّل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  ،)م2014جانفي  26 المؤرخة في 4ر عدد 

  ).م2002دیسمبر  22المؤرخة في  85ج ر عدد ( المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة 
  .السالف الذكر 2016من التعدیل الدستوري لسنة  43المادة ) 2(
  .المعدّل والمتمم 02/454رقم من المرسوم التنفیذي  الثالثة المادة )3(
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وكذا التنظیمات العامة والنوعیة المتعلقة بترقیة  ،المشاركة في تحدید السیاسیة الوطنیة -

  .ذ ذلكیالخدمات وبحمایة المستهلكین وتنف وأجودة السلع 

تنظیم الأنشطة المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابیر ذات الصلة بتحسین شروط -

  .التجاریة والمهن المقننة وسیرها

مدیریة الجودة الاستهلاك : مدیریات ومن أهمها) 4( ت هذه المدیریة أربعةوتنطوي تح  

 .ومدیریة تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة

باقتراح مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي  مدیریة الجودة الاستهلاك لفتتكحیث   

، المساهمة في إرساء حق الاستهلاكو ، كوالتنظیمي والمتعلقة بترقیة الجودة وبحمایة المستهل

المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحیة  وكذا

اتخاذ كل التدابیر الرامیة إلى و  وتسویقها،قة في جمیع مراحل صنع المنتوجات طبوالأمن والم

إلى  بالإضافة، ةالأصلی ایة العلامات والتسمیاتإرساء أنظمة للعلامات التصنیفیة وحم

التشجیع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتیة للجودة على مستوى المتعاملین 

وطرق تحالیل الجودة وتشجعیها  الاقتصادیین، وتنشیط عملیة تقییس المنتوجات والخدمات

هذه  وبهذا تساهم. )1(ترقیة برامج إعلام المهنیین والمستهلكین وتحسیسهمومتابعتها، و 

بالإضافة إلى مساهمتها في  ،في حمایة المستهلك من كل إشهار من شأنه تضلیله المدیریة

  . والمستهلكین تدخلینة لإعلام المترقیة الإشهار بوصفه أدا

المدیریة الفرعیة لترقیة  أهمهامدیریات فرعیة ) 4(تضم هذه المدیریة بدورها أربعة كما 

الإعلامیة والتحسیسیة  المبادرة بالبرامج والأعمال :لجودة وحمایة المستهلك وتكلف بـا

والوقائیة في مجال الجودة وحمایة المستهلك وتنفیذها، والتشجیع على إنشاء جمعیات حمایة 

  .مشاركة في تنشیط أعمالهاالمستهلكین وال

                                                             
  .السالف الذكر 14/18من المرسوم التنفیذي رقم  الرابعة الفقرة الثانیةالمادة  )1(
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الخدمات  وأوتجدر الإشارة إلى أن هناك ارتباط بین حمایة المستهلك وجودة السلع   

المعروضة للاستهلاك في الأسواق، لأنه لا یمكن أن نقر بوجود حمایة قانونیة للمستهلك 

یلة قلالمتى كانت السلع والخدمات المعروضة في السوق بعیدة عن المقاییس الواجبة أو 

وبالتالي  ستهلاكلأن ذلك یقلّل من حجم الاالجودة، فهذا الأمر لا یشجع المنافسة في السوق 

  .)1(ركود العملیات الإنتاجیة

حسب ما ورد في نص فت التجاریة والمهن المقننة أما مدیریة تنظیم الأسواق والنشاطا   

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة  454/ 02 ي رقممن المرسوم التنفیذ الثالثةالمادة 

التدابیر ذات الطابع و فإنها تكلف بدراسة كل اقتراحات  السالف الذكر المعدل والمتمم التجارة

التشریعي والتنظیمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة والنشاطات التجاریة وتنظیمها وصیاغة 

ئات المعنیة في تحدید القواعد المتعلقة هذه الاقتراحات، والمشاركة مع المنظمات والهی

بشروط إنشاء نشاطات تجاریة ومهنیة وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبیعیین 

والأسواق النوعیة  ،ترقیة كل التدابیر المتعلقة بالوظائف التجاریة بالإضافة إلى ،والمعنویین

و القواعد المتعلقة بإنشاء غرف واقتراح كل التدابیر أ ،ذات المنفعة الوطنیة أو الجهویة

ووضع ترتیب لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات ، االتجارة والصناعة وسیره

وكذا المشاركة في إعداد السیاسة الوطنیة للمخزون  في السوق، والإستراتیجیةالضروریة 

  .الأمني وتزوید مناطق الجنوب

المدیریة  :مدیریات فرعیة أهمها أربعمد على تهذه المدیریة مهامها فإنها تعوفي إطار أداء 

هذا تساهم في حمایة المستهلك من بو  ،الفرعیة لتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة

 إذالإشهار المضلل باعتبار أن الإشهار یعد من قبیل النشاطات التجاریة والمهن المقننة 

                                                             
هادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة شحمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل : زوبیر أرزقي )1(

  .159، ص 2011ة مولود معمري، تیزي وزو، المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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الأسواق النوعیة، واقتراح كل التدابیر ف بتقییم شروط ممارسة النشاطات التجاریة وسیر تكل

ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي المتعلقة بتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة 

 ،ي السجل التجاري ومتابعة تنفیذهاید شروط القید فدوتأطیرها وتطویرها، بالإضافة إلى تح

  .التجاري ومتابعة تطبیقها قتصادیة الخاضعة للقید في السجلوإعداد قائمة النشاطات الا

والملاحظة التي یمكن إبداؤها في هذا الشأن أنه لا یمكن أن نكون أمام حمایة فعالة   

د منافسة غیر وعلى وجه الخصوص حمایته من الإشهار المضلل في حال وجو  ،للمستهلك

یقلل ذلك من فرص الحصول على المنتوج بما یتناسب والرغبات  إذ ،نزیهة في السوق

تاریخ الأقصى الوالنتائج المنتظرة وتاریخ الإنتاج، و  ،المشروعة للمستهلك من حیث مصدر

وخاصة أن هذه الرغبات یمكن أن  ،الخ...استعمال المنتوج وشروط حفظه للاستهلاك وكیفیة

  .تكون محلا للتضلیل

یة أن تكون هناك مدیر  الدرجة الأولى لا بدوبغیة في حمایة المستهلك ب وفي هذا الشأن

 لتنظیم المنافسة في سوق السلع أو الخدمات، وهذا ما أقره المشرع الجزائري بموجب المرسوم

 المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة المعدل والمتمم 02/454 رقم التنفیذي

، ویعد هذا سلوك حسن من المشرع الجزائري لإضفاء حمایة إداریة فعالة السالف الذكر

باعتبار أن الإشهار یؤثر  ایة المستهلك من الإشهار المضللوكذا لحم ،للمنافسةومؤهلة 

  .على السیر الحسن للمنافسة في السوق 

 :المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -2

التي تم  ةعتبر المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش إحدى الهیاكل الجدیدت

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة  02/454إرساؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، فخول لها تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة السالف الذكر التجارة المعدّل والمتمم
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 ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجاریة ،للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش

اللامشروعة، كما تسهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها 

وتنفیذها، وتنجز كل الدراسات وتقترح كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها، 

وكذا توجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها مصالح الخارجیة المكلفة 

تطویر علاقات التعاون لتنسیق بین القطاعات في هذا الشأن، بالإضافة إلى بالتجارة وا

متابعة المنازعات في الدولي في میادین الرقابة الاقتصادیة، مراقبة الجودة وقمع الغش، و 

، وكذا القیام بتحقیقات ذات منفعة مجال مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجاریة

تي تمس السوق التي لها تأثیرات على الاقتصاد الوطني، وطنیة بخصوص الاختالات ال

   .)1(وتقییم نشاطات مخابر تجارب وتحالیل الجودة

كل هذه المهام من شأنها تفعیل المراقبة على الممارسات التجاریة لحمایة المستهلك و 

لاسیما الإشهار المضلل الذي له تأثیر على حریة المستهلك في الاختیار بین  ،منها

  .المنتوجات المعروضة للاستهلاك من جهة، ومن جهة أخرى یمس بقواعد المنافسة

: مدیریات وما یهمنا منها وحتى تتمكن هذه المدیریة من أداء مهامها تعتمد على أربع   

ومدیریة التعاون والتحقیقات  ،المضادة للمنافسةمراقبة الممارسات التجاریة و  مدیریة

 .الخصوصیة

حسب ما ورد في  مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة حیث تختص  

المتضمن تنظیم الإدارة  02/454من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىفقرة ال الرابعة نص المادة

بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم  السالف الذكر المركزیة في وزارة التجارة المعدل والمتمم

تنظیم نشاطات و المتعلقین بشروط ممارسة النشاطات التجاریة وباحترام قواعد المنافسة، 

                                                             
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 02/454من المرسوم التنفیذي رقم  الرابعة المادة )1( 
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مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقییمها، بالإضافة إلى المشاركة 

وكل هذه . طات التجاریة اللامشروعةفي الأعمال المبادر بها في مجال محاربة النشا

الصلاحیات من شأنها تعزیز حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة التي تضر بمصالحه، 

ره عتبا إذ ،الحاليسواق التجاریة في الوقت خاصة في ظل انتشار الإشهار المضلل في الأ

ارسات مالمطبقة على المالذي یحدد القواعد  04/02المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

من قبیل الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي تمس السالف الذكر التجاریة المعدل والمتمم 

   .منه 28بمصالح المستهلك بموجب نص المادة 

مدیریة الفرعیة لمراقبة ال :ما یهمنا منها غیر أنه المدیریة مدیریتین فرعیتین تضم هذكما 

تحدید برامج المراقبة وتوجیهها، وتقییم نتائج أعمال المراقبة : تكلف بـالممارسة التجاریة التي 

المنجزة من طرف المصالح الخارجیة، وكذا اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین نجاعة 

  .البرامج  وإجراءات المراقبة

المساهمة في تنظیم نشاطات فإنها تكلف بمدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة أما   

الرقابة مع المصالح النظیرة التابعة للدوائر الوزاریة الأخرى والهیئات المعنیة وتنسقیها، 

فحص ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجاریة والجودة وقمع و 

وبهذا تساهم في الحد من انتشار  .الغش ومعالجتها، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

  .المضلل من خلال الرقابة التي تقوم بها الإشهار

مدیریة ال :مدیریات فرعیة من بینها) 3(على ثلاث  مهامهالأداء هذه المدیریة وتستند  

الفرعیة للتحقیقات الخصوصیة وتكلف بإنجاز أو العمل على إنجاز تحقیقات خصوصیة 

أو بالسیر /ن وتهلكیحول النشاطات التجاریة التي بإمكانها أن تلحق ضررا بصحة المس

  .، وضمان تنسیق هذه التحقیقات ومتابعتهاالشفاف للسوق
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وتجدر الإشارة إلى أن الهیئة الإداریة المكلفة بحمایة بالمستهلك في فرنسا تتمثل في   

«DGCCRF »المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش
التابعة لوزارة الاقتصاد  )1(

الصادر في  85/1152تأسست هذه المدیریة بموجب المرسوم رقم  .والصناعة والرقمیة حالیا

، تتمثل الأولى في مدیریة الاستهلاك )3(نتینتیجة لدمج إدارتین مفصل )2(1985نوفمبر  5

المتعلق بقمع الغش  1905أوت  1وقمع الغش التي نشأت لتطبیق القانون الصادر في 

ت  تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالیة أصبح 1982والتزویر، التابعة لوزارة الزراعة وفي 

 . والمیزانیة

أما الثانیة تكمن في المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك الناتجة عن تحویل مدیریة 

، وتتكون المدیریة م 1945جوان  30الأسعار التي تأسست بموجب الأمر الصادر في 

) administration centrale(العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش من إدارة مركزیة 

مصالح إلى مدیریات الوتنقسم بدورها هذه ) services déconcentrés( لامركزیةومصالح  

مختصة كالمدیریة التحقیقات المنافسة والاستهلاك وقمع الغش، ومدیریة المخابر وغیرها، 

  . )4(ومدیریات غیر مختصة كالمدیریات الجهویة

 متنوعة بمهام « DGCCRF  » للمنافسة والاستهلاك وقمع الغشمدیریة العامة ال تتمتعو 

مشاریع النصوص ذات الطابع عداد إفي  مجال حمایة المستهلك وتكمن مهامها في ومتعددة،

وتنظیم التشاور بین  ،تهلك وتنفیذها ومتابعتهاالتشریعي والتنظیمي المتعلقة بحمایة المس

                                                             
(1  )«  Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression  des 

fraudes » voir : Gabriel Guéry, Ève Schonberg, Edwige Mollaret La forêt, Droit des affaires 

pour manager, Ellipses, Paris, 2009, p 143. 

(2) Modifié par le décret n° 2009-36 du 12 janvier 2009 modifiant le décret n° 2001-1178 
du12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 
(3  ) Thibaut le Bigre, Alban Lucas, Droit de la consommation 2016/2017, hachette, paris, 
2016,p 10. 
(4) Stéphane pied Lièvre , op cit, p 402. 
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وقطاع الأعمال  ،وممثلي المهنیین ،للمستهلكینمصالح الجماعیة الالمنظمات التي تمثل 

والسهر  ین،والخدمات العامة في جمیع المسائل المتعلقة بمشاكل المستهلك،والسلطات العامة 

معلومات للمستهلكین حول شروط الكتقدیم  ،على التطبیق الحسن لقانون حمایة المستهلك

  .)1(البیع، والإشهارات المضللة، وأمن المنتوجات

  :في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل الصوزارة الاتدور  - ثانیا

أحد أوجه الاتصال، ولذا وبغیة كما سبق بیانه أن الإشهار یعد سمة من سمات العصر و  

حمایة المستهلك من الإشهار المضلل تتكفل وزارة الاتصال باتخاذ إجراءات مناسبة لتطویر 

  .والهیئات التابعة لهاالاتصال من طرف وزیر الاتصال 

  :دور وزیر الاتصال في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل  - أ

في المادة  )2(المتعلق بصلاحیات وزیر الاتصال 11/216ینص المرسوم التنفیذي رقم  

یمارس صلاحیاته على جمیع النشاطات المرتبطة بتطویر  وزیر الاتصالعلى أن الثانیة 

  .تصالودعم الدیمقراطیة وحریة التعبیر وكذا تطویر الا

فإن مهامه  وعلیه ،ام وزیر الاتصال متعددة ومتنوعةهذه المادة أن مه خلال یتضح من 

  : في إطار مراقبة الإشهار تتمحور في

في مجال تطویر الاتصال بتشجیع وتطویر وسائط الإشهار بما فیها تلك المتصلة    

، وكذا یعمل على تفادي )الصحف والإذاعات والتلفزة عبر الانترنت(بوسائط الالكترونیة 

التأثیر المالي والسیاسي أو الایدیولوجي على وسائط الإشهار، واقتراح النصوص التشریعیة 

                                                             
(1) Stéphane pied Lièvre , op cit, p 403. 

 33ج ر عدد ( المتعلق بصلاحیات وزیر الاتصال، م 2011 جویلیة 12المؤرخ في  11/216المرسوم التنفیذي رقم  )2(

  ).م 2011جویلیة  12المؤرخة في 
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والتي من ضمنها النشاط الإشهاري، بالإضافة إلى  )1(بأنشطة القطاع والتنظیمیة المتعلقة

ضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وذلك من خلال التنظیمات التي یصدرها، وتسلیم 

 .الرخص بشأن ذلك باعتبار أن الإشهار نشاط مقنن كما سبق بیانه

كما یبادر وزیر الاتصال أیضا بوضع نظام لتقییم ومراقبة الأنشطة التابعة لمجال     

من  الخامسةاختصاصه، ویتولى تحدید أهدافها ووسائلها وتنظیمها وهو ما تضمنته المادة 

وكل هذا من شأنه حمایة المستهلك من  ،السالف الذكر 11/216التنفیذي رقم المرسوم 

  .تمس بمصالحهالإشهارات المضللة التي 

  :في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل دور الهیئات التابعة لوزارة الاتصال-ب

لتمكین وزارة الاتصال من أداء مهامها في مجال الإشهار خول لها المشرع الجزائري 

 )2(ة الاتصالضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزار المت 11/217بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أن تنشأ مدیریة فرعیة لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال تحت إشراف مدیریة وسائل 

وجمع  ،دراسة طلبات الاعتماد لممارسة الأنشطة المقننة :)3(الإعلام وتكلف هذه المدیریة بـ

الورقیة في الصحافة المكتوبة الوطنیة بدعائمها  حلیل المعطیات المتعلقة بالإشهاروت

ة في الاتصال، بالإضافة إلى وإعداد ومسك دلیل وكالات الإشهار والاستشار  ،والالكترونیة

ات حول سوق الإشهار في الجزائر بصفة منتظمة وتنظیم العلاقات مع هیئات ءإعداد إحصا

  .الضبط والمنظمات المهنیة

                                                             
  .السالف الذكر 11/216رقم المرسوم التنفیذي  منالرابعة المادة  )1(
المتضمن تنظیم الإدارة  م 2011 جویلیة 12لـ الموافق  هـ 1432رجب  10المؤرخ في  11/217المرسوم التنفیذي رقم  )2(

  ).م 2011جویلیة  12المؤرخة في  33د ج ر عد( المركزیة لوزارة الاتصال، 
  .من نفس المرسوم التنفیذي ـج الفقرة الثانیةالمادة  )3(
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الإشهار في وعلیه، فالمشرع الجزائري بإنشائه لهذه المدیریة الفرعیة قد ساهم في تنظیم 

السوق الوطنیة، وبهذا فجمیع النشاطات المتعلقة بالإشهار تخضع لرقابة المدیریة الفرعیة 

لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال بهدف وضع حد للتجاوزات التي تحدث في هذا 

كما  ك من الإشهارات التي تمس بمصالحهالمجال من جهة، ومن جهة أخرى لحمایة المستهل

  .المدیریة تشرف على نشاطات وكالات الإشهارأن هذه 

وفي هذا الشأن تجب الإشارة إلى أن المشرع الجزاري أنشأ الوكالة الوطنیة للنشر الإشهار 

الوكالة الوطنیة للنشر " المتضمن إحداث شركة وطنیة تسمى بـ 67/279بموجب الأمر رقم 

    .)1("والإشهار

اعتبر المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار بموجب المادة الأولى من  وقد

شخصیة المعنویة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالمؤسسة عمومیة  67/279رقم  الأمر

  .والاستقلال المالي، وتكون تحت وصایة وزیر الأنباء

لم یعرف الإشهار ولم یحدد ستقراء نصوص هذا الأمر یتبین لنا أن المشرع الجزائري وبا

أنه لم ینص  حظورة والعقوبات المقررة لها، فضلا علىه لم یحدد الإشهارات المأنأنواعه، كما 

وهذا راجع إلى أن الجزائر في تلك  ،حتكار الوكالة الوطنیة للسوق الإشهاراصراحة على 

ت سواء أكانت لقطاعاالفترة كانت منتهجة النظام الاشتراكي القائم على ملكیة الدولة لكل ا

  .، كما أن وسائل الإشهار في تلك الفترة كانت محتكرة من قبل الدولةاقتصادیة أو تجاریة

أیضا من هذا الأمر أن هدف الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار یقتصر على  والملاحظ

كالإعلانات والأفلام ( دراسة وتطویر الإشهار بكل الوسائل وبجمیع الطرق البصریة والسمعیة

                                                             
م یتضمن إحداث شركة وطنیة 1967دیسمبر  20هـ المرافق لـ 1387رمضان  19المؤرخ في  67/279ر رقم الأم )1(

  ).م1968جانفي  5المؤرخة في  02ج ر عدد ( ،"الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار" تسمى بـ
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و أ، ونشر المجلات، والمؤلفات والأفلام الناطقة ذات الطابع )إلخ... والخرائط والنشرات

الأشیاء المماثلة أو المرتبطة بها والمستعملة لنفس الغرض، التمویل الإشهاري وجمیع 

  . بالإضافة إلى نشر الإشهار بجمیع الوسائل

 نص )1(المتضمن تأسیس احتكار الإشهار التجاري 68/78غیر أنه بصدور الأمر رقم 

هو الإشهار التجاري الممارس من قبل  حتكارالإشهار موضوع الاالمشرع الجزائري أن 

وطنیة للنشر والإشهار، أو بمساعدة المؤسسات العمومیة المعتمدة من قبل وزارة الوكالة ال

الذي لم ینص صراحة على السالف الذكر  67/279مر رقم الأ على خلاف، )2(الإعلام

   .للنشاط الإشهاري احتكار الوكالة الوطنیة

النشر الخاص وتجب الإشارة في هذا الشأن أن الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار تتولى 

) الخ..ل والنشرات والرزنامات و االمطبوعة، وبطاقات الدعایة والجدالإعلانات ( بالإشهار

المتضمن تأسیس احتكار  68/87طبقا لما ورد في نص المادة الخامسة من الأمر رقم 

أعید تنظیم الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار بموجب المرسوم  غیر أنه .الإشهار التجاري

 المتضمن إعادة تنظیم الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار 86/283التنفیذي رقم 
، وأهم ما )3(

، فبعدما كانت الوطنیة للنشر والإشهار إعادة التكییف القانوني للوكالة المرسوم هذا تضمنه

ذات طبیعة صناعیة تجاریة، أصبحت ذات طابع  السالف الذكر 67/279في الأمر رقم 

كما استبدل مصطلح وزیر الأنباء الوارد في الأمر . )4(اقتصادي وصبغة اجتماعیة ثقافیة

                                                             
م، یتضمن تأسیس احتكار للإشهار 1968أفریل  12هـ الموافق لـ  1388محرم  14المؤرخ في  68/87الأمر رقم  )1(

  ).1968أفریل  26المؤرخة في  34ج ر عدد ( التجاري،
  .68/87الأمر رقم  نفس المادة الثانیة من ) 2(
م، المتضمن إعادة  1986 دیسمبر 02هـ الموافق لـ  1407ربیع الأول  30المؤرخ في  86/283المرسوم التنفیذي رقم  )3(

  ).م1986دیسمبر  03المؤرخة في  49ج ر عدد ( تنظیم الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار،
  .المادة الثالثة من نفس المرسوم التنفیذي )4( 
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كما  .)1(86/283ح وزیر الإعلام في المرسوم التنفیذي رقم لبمصطالسالف الذكر  67/279

السالف  86/283من المرسوم التنفیذي رقم أسند المشرع الجزائري بموجب المادة الرابعة 

الذكر للوكالة الوطنیة للنشر والإشهار في إطار احتكار الإشهار بمهمة الخدمة العمومیة 

  :"التي تتمثل في

تتولى الإعلام عن طریق توزیع منشورات أو أي وثیقة أو سند دعائي یخصصان  -1

 وخارجها وترویجه،لرفع شأن الإنتاج الوطني في الجزائر 

نتاج البیانات الإشهاریة السمعیة البصریة إتنجز بالاتصال مع المتعاملین المعنیین  -2

 في الجزائر وخارجها وتوزعها،

تنجز دراسات ومشاریع ذات طابع إشهاري لتشجیع تبلیغ الإعلام وانتقاله بین  -3

 المتعاملین المواطنین وبین منتجي المواد والخدمات والمستهلكین،

طة الإعلامیة التي تساهم في التعرف على الانتاج والأنش تقوم بجمیع العملیات -4

 الوطني بالخارج في جمیع المیادین،

 ". جنبیةون مع وكالات الإشهار الأعاتطور روابط الت -5

من خلال هذه المادة یتبین أن المشرع الجزائري منح للدولة احتكار الإشهار من قبل 

تولى إعلام ، وتإلى تحقیق خدمة عمومیةالوكالة الوطنیة للنشر والإشهار، كونها تهدف 

المستهلكین بالمنتجات المعروضة للاستهلاك سواء في الجزائر أو خارجها بهدف ترویجها، 

  .وبهذا تساهم في التعریف بالسیاسة الوطنیة لتنمیة البلاد

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة  88/201رقم غیر أنه بصدور المرسوم التنفیذي 

خول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو التي ت

                                                             
  .السالف الذكر  86/283رقم  التنفیذي مالمادة الثالثة من المرسو  )1(
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صراحة على إلغاء جمیع  بموجب المادة الأولى منه الجزائري أقر المشرع )1(احتكار للتجارة

 الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط

ة یلم تكن هناك أحكام تشریع وذلك ما ،خدماتالأو  اقتصادي أو احتكار تسویق السلع

  .مخالفة

حكام هذا المرسوم التنفیذي ألغت احتكار الوكالة أوبناء على ما سبق ذكره یمكن القول أن 

  .الوطنیة للنشر والإشهار للنشاط الإشهاري 

  الثاني فرعال

  حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في الهیئات الإداریة اللامركزیة دور

وظائف الإداریة في الدّولة بین الحكومة المركزیة وبین الیقصد باللامركزیة الإداریة توزیع 

   .)2(هیئات محلیة أو مصلحیة مستقلة

مركزیة لتحقیق الحمایة لایئات الإداریة سواء مركزیة أو فالدولة تتدخل عن طریق اله

دام الأمر كذلك فإن بلوغ هذا الهدف من شأنه كفل وما ،المصلحة العامةدة أي تحقیق المنشو 

ومن بین هذه الهیئات الإداریة اللامركزیة التي تكفل حمایة   .حمایة للمستهلك بوجه عام

والوالي ورئیس المجلس ، المستهلك من الإشهار المضلل المصالح الخارجیة لوزارة التجارة

  :ذلك وسنحاول بیان. الشعبي البلدي

                                                             
المتضمن إلغاء م،  1988أكتوبر  18هـ الموافق لـ  1409ربیع الأول  7المؤرخ في  88/201المرسوم التنفیذي رقم  )1(

جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار 

  ).م1988أكتوبر  19، المؤرخة في 42ج ر عدد ( ، للتجارة
  .170ع السابق، ص المرج: عمار بوضیاف )2(
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  :في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل المصالح الخارجیة لوزارة التجارةدور -أولا   

 11/09تم تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

بالاستناد إلى  ،)1(المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها

 في شكلتنظم مصالح الخارجیة لوزارة التجارة  من هذا المرسوم فإن الثانیةة نص الماد

  .المدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات الجهویة للتجارة

  :في حمایة المسهلك من الإشهار المضلل المدیریة الولائیة للتجارةدور -أ

المقررة في میادین التجارة ة الوطنیة ئیة للتجارة بمهام تنفیذ السیاستكلف المدیریة الولا 

 ،وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة ،الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة المستهلك

  . )2(والرقابة الاقتصادیة وقمع الغش

ومن أهم مهام هذه المدیریة في إطار حمایة المستهلك من الإشهار المضلل هو السهر 

على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالممارسات التجاریة والمنافسة والتنظیم التجاري 

 الإشهار المضلل یخل بقواعد الممارسات التجاریة النزیهةأن وقمع الغش، باعتبار 

نظام إعلامي حول المساهمة في وضع  وكذا ،مصالح المستهلكعلى  بالمنافسة ویؤثرو 

تصال مع النظام الوطني للإعلام، واقتراح كل التدابیر ذات الطابع وضعیة السوق بالا

التشریعي والتنظیمي بشأن ممارسة وتنظیم المهن المقننة، وتحسین ظروف إنشاء وإقامة 

من ضمنها، بالإضافة إلى وضع في حیز النشاطات التجاریة والمهنیة التي یعتبر الإشهار 

التنفیذ برنامج الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، واقتراح كل التدابیر التي من شأنها تطویر 

ن وهذا فعل حسن م .ودعم هذه الرقابة، وأخیرا التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتها

                                                             
، المتضمن تنظیم المصالح م 2011ینایر  20المرافق لـ  هـ 1432صفر  15المؤرخ في  11/09المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  ).م 2011ینایر  23المؤرخة في  04ج ر عدد ( الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، 
  .المرسوم التنفیذي نفس منالثالثة المادة  )2( 
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ذا یساهم في حمایة المستهلك من متابعة المخالفین، وكل هالمشرع الجزائري بإعطائها حق 

عن طریق  االمدیریة الولائیة للتجارة مهامه تمارس وفي هذا الشأن .ار المضللالإشه

علام الاقتصادي، ومصلحة الإمصلحة ملاحظة السوق و : )1(مصالحها الخمس المتمثلة في

الممارسات حمایة المستهلك وقمع الغش، ومصلحة الإدارة والوسائل، ومصلحة مراقبة 

المضلل  الإشهار المستهلك من التجاریة والمنافسة، فهذه الأخیرة لها دور كبیر في حمایة

شهار المضلل، بالإضافة إلى لى الممارسات التجاریة لاسیما الإلأنها مكلفة بالرقابة ع

مكاتب، كما یمكن أن ) 03( ثلاث وكل مصلحة تضم ،ؤون القانونیةمصلحة المنازعات والش

بمراقبة الجودة وقمع لتجارة، وأخرى لإقلیمیة المدیریات حسب الحاجة بمفتشیات ذه تزود ه

المتضمن تنظیم  11/09من المرسوم التنفیذي رقم  السادسةورد في المادة  الغش حسب ما

، وتسیر هذه السالف الذكر المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها

  .)2(المفتشیات ویساعدهم رؤساء فرق التفتیشالمفتشیات من قبل رؤساء 

والملاحظ من خلال هذه المهام التي خولها المشرع الجزائري للمدیریة الولائیة للتجارة أنها 

شهار المضلل الذي لاسیما منه الإ ،لممارسات التجاریةتساهم في تفعیل المراقبة على ا

  .یكتسح الأسواق التجاریة حالیا

   :في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل الجهویة للتجارةالمدیریات دور   - ب

وتوجد تسع مدیریات  ،خارجیة لوزارة التجارةالمصالح من التعد المدیریات الجهویة للتجارة 

لوطني، كل مدیریة تنظم في شكل ثلاث مصالح عملا بأحكام اجهویة على مستوى الإقلیم 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة  11/09 من المرسوم التنفیذي رقم 12مادة ال

فالمدیریة الجهویة للتجارة تقوم بالاتصال مع . السالف الذكر التجارة وصلاحیاتها وعملها

                                                             
  .السالف الذكر 11/09رقم  المرسوم التنفیذي منالخامسة المادة  )1( 
  .السالف الذكر 11/09رقم  المرسوم التنفیذينفس  من الثامنةالمادة  )2(
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الهیاكل المركزیة والمصالح الخارجیة التابعة لقطاع التجارة بمهام تنشیط وتأطیر وتنسیق 

امج الرقابة والسهر على تنفیذها وتنسیق وتقییم نشاطات المدیریة الولائیة للتجارة، وإعداد بر 

عملیات المراقبة بین الولایات، كما تقوم بإجراء كل التحقیقات المتعلقة بالمنافسة والممارسات 

لتجاریة والجودة وحمایة المستهلك، بالإضافة إلى المبادرة بكل التدابیر التي تهدف إلى ا

یذ التقنیات الحدیثة طرق تسیر وتنف عصرنة نشاط المرفق العمومي لاسیما عن طریق تحسین

  .)1(تصالللإعلام والا

وبناء على ما سبق ذكره یمكن القول بأن وزارة التجارة بمختلف مصالحها المركزیة 

واللامركزیة لها دور كبیر ومباشر في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل خاصة وأن 

ولذا یجب على الوزارة تجسید المشرع الجزائري منح لها مختلف الصلاحیات لحمایته، 

للإشهارات المضللة التي  حدٍ  عقع لوضاالتطبیق الفعلي لهذه الصلاحیات على أرض الو 

  .تمس بمصالح المستهلك وكذا المماس بقواعد المنافسة الشریفة

في حمایة المستهلك من الإشهار  دور الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي - ثانیا

  :المضلل

 داریة فيلتي تتمتع بها الهیئات الإة عن طریق وسائل الضبط الإداري اتتدخل الإدار  

هیئات هذه ال وتتجسد .تحقیق المصلحة العامة في المجتمع ومن ثمة تحقیق حمایة للمستهلك

، فقد خول لهم القانون صلاحیات تحمي )2(في الوالي ورئیس المجلس الشبعي البلدي الإداریة

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة كل حسب مجال تخصصه، لمضلل االمستهلك من الإشهار 

  .وسنحاول بیان ذلك

                                                             
  .السالف الذكر 11/09رقم  المرسوم التنفیذي من العاشرةالمادة  )1(
د، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس سیدي إ ق و دور الولایة والبلدیة في حمایة المستهلك، مجلة ع : آغا جمیلة )2(

  .233، ص 2005بلعباس، عدد خاص، أفریل 
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  :دور الوالي في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل  - أ

للدّولة فإنه مسؤول عن المحافظة على النظام  عتباره ممثلافي إطار أداء الوالي لمهامه ب 

من القانون رقم  114والأمن والسلامة والسكینة العمومیة وفقا لما جاء في نص المادة 

 وسائل المادیة قصد تحقیق ذلك، إذتم وضع جمیع الی، وتطبیقا لهذا المبدأ فإنه )1(12/07

لى الوالي تطبیق القرارات یتو " :من نفس القانون على أنه الأولىفقرة ال 115تنص المادة 

سیق نشاطات الأمن تن 114و 113و  112المواد  المتخذة في إطار المهام المبینة في

  . )2("قلیم الولایةإالمتواجدة على 

بسلطة الضبط  أیضا بل یتمتع ،فالوالي لا یتمتع بسلطة الضبط العام فحسب ،وعلیه

الخاص على المستوى المحلي، لذا فهو مسؤول على ضمان السكینة العامة حسب الشروط 

 )3(جراءات الدفاع والحمایةإالمحددة بالقوانین والتنظیمات الساریة المفعول في تحضیر وتنفیذ 

الغش وحمایة  لغرض تطبیق السیاسیة الوطنیة في مجال قمعو  .بما في ذلك حمایة المستهلك

دور مهم في حمایة المستهلك على مستوى إقلیم الولایة، بصفته  له ليفالواالجودة والمستهلك 

   .)4(ضابط الشرطة القضائیة ومسؤول على ضمان صحة وسلامة المستهلك

یعتبر الوالي مسؤولا عن اتخاذ الاحتیاطات اللازمة والضروریة للمحافظة على  ،وعلیه

الصحة والنظافة العمومیة، وكذا ضمان جودة المواد الاستهلاكیة، وبهذا فإن الوالي هو الذي 

                                                             
ج ر عدد ( ، المتعلق بالولایة،م 2012فبرایر  21ـ الموافق لهـ  1433ربیع الأول  28المؤرخ في  12/07قانون رقم ال )1(

  ).م 2012فبرایر  29المؤرخة في  12
الجماعة الإقلیمیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة :" على أنها 12/07 رقم من القانون الأولىالمادة  هاعرفت )2(

  ".المالیة المستقلة 
(3) (G) Kahloula (M), Mekamcha : la protection du consommateur en droit algérien, revue 
Ibarra, V 5, N°2  ,1995 , p 34. 

 في التشریع الجزائري، دار الهدى القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها: علي بولحیة بن بوخمیس )4(

  .64- 63 ص.عین ملیلة، الجزائر، د ط، د س، ص
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یتحمل عبئ تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال تطویر التوعیة وحمایة المستهلك وذلك بإتباع 

وكل هذا یساهم في حمایة المستهلك من الإشهار  .درها إلیه وزیر التجارةالتوجیهات التي یص

تهلاك من سج لا یستجیب للرغبات المشروعة للاالمضلل بطریقة غیر مباشرة متى كان المنتو 

كما ینفذ الوالي باعتباره ممثلا  ،ستهلاكقصى للاوالحد الأ ،نتاجهإوتاریخ  ،طریقة صنعه

وكل التعلیمات الصادرة من الوزراء طبقا لما  ،كقرارات الحكومة للدولة القوانین والتنظیمات

  .السالف الذكر 12/07 رقم من القانون الخامسةفقرة ال 113ورد في نص المادة 

المختصین  عتبارهمابوفي مجال الإشهار یتولى تنفیذ قرارات وزارتي التجارة والاتصال  

بالإضافة إلى اتخاذه جمیع  ،بیانهمن الإشهار المضلل كما سبق في حمایة المستهلك 

لل الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك من جراء الإشهار المض

من شأنها تضلیل المستهلك لمدة التي أو الخدمات  سلعال كغلق المحل التجاري الذي یعرض

 المعدل والمتمم 04/02 رقم قانونالمن  46لما نصت علیه المادة  اطبقیوما، ) 60(ستون 

  .السالف الذكر

كما یمكن للوالي المختص إقلیمیا، وكذا القاضي أن یأمرا على نفقة مرتكب المخالفة أو 

المحوكم علیه نهائیا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها 

من القانون رقم  48ادة نصت علیه الم دانها وهذا ماحبأحرف بارزة في الأماكن التي ی

  .السالف الذكر مالممارسات التجاریة المعدل والمتمالذي یحدد القواعد المطبقة على  04/02

المشرع  منحمن الإشهار المضلل  ما سبق على ذكر یتبین أنه لحمایة المستهلكوبناء 

غیر أنه یجب أن یستند إلى اقتراح المدیر  ،الجزائري للوالي سلطة غلق المحل التجاري

فإجراء غلق المحل التجاري یعد من قبیل إجراءات الضبط وعلیه  .المكلف بالتجارة الولائي
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إذا لا یهدف في الأصل إلى معاقبة العون الاقتصادي مرتكب مخالفة الإشهار المضلل بل 

  .لیهدف إلى منع الاستمرار في المخالفة في المستقب

السالف  المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم  46من نص المادة أیضا حظ والملا 

الغلق محدود الأثر بهذا فإجراء و أن المشرع الجزائري حدد مدة العقوبة بستون یوما،  الذكر

السلبیة الناجمة عن غلق المحل التجاري، والسبب في ذلك راجع إلى الآثار  من حیث الزمان

جراء فرض هذه العقوبة هذا من عون الاقتصادي الذي قد یتأثر من لدى البالعامل  فقد تلحق

ومن جهة أخرى یؤثر قرار الغلق على المستهلكین الذي اعتدوا اقتناء السلع أو  جهة،

  .الحصول على الخدمات من ذلك المحل التجاري

كما منح المشرع الجزائري للوالي سلطة نشر قرار الغلق المحل التجاري في الصحافة 

الوطنیة أو الأماكن التي یحددها على نفقة العون الاقتصادي مرتكب مخالفة الإشهار 

  .المضلل ویعد بهذا قرار النشر إجراء جوازي

  :دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل  - ب

 )1(ليیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بسلطة الضبط التي یمارسها تحت سلطة الوا 

ویمارس وظائفه في مجال واسع، ویطبق سلطاته في مجالات غیر منظمة لضمان صحة 

المستهلك، هذا ما یفسر توسیع مفهوم النظام العام الذي یسمح بإدماج حمایة المستهلك في 

   .)2(إطار انشغالات السلطة الإداریة العامة

                                                             
(1) Kahloula  (M), Mekemcha (G) :op cit, p 33. 

  .181المرجع السابق، ص : زوبیر أرزقي) 2(
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ضابط الشرطة بصفته  )1(المتعلق بالبلدیة 11/10رقم  من القانون 92وحسب نص المادة 

القضائیة منح له المشرع الجزائري صلاحیات واسعة في مجال حمایة المستهلك من مخاطر 

یقوم رئیس المجلس الشعبي كما  .التي تحیط به من السلع أو الخدمات معروضة للاستهلاك

السهر على و  ،البلدي تحت إشراف الوالي بتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم الدولة

طنین احریات المو احترام حقوق و  یتولى في إطار وكذا، )2(النظام والسكینة والنظافة العامة

إلى السهر على  بالإضافة، ائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیعالسهر على سلامة المواد الغذ

 ،ستهلاكوتخزینها ونقلها وكیفیة عرضها للاأو الخدمات ومكان تصنیعها  سلعمراقبة نوعیة ال

واتخاذ القرارات  ،میةوالتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظی

  .)3(ذلك مع إحالة المخالفین على العادلةل المناسبة

  نيالمطلب الثا

  كفاعل جدید لحمایة المستهلك من الإشهار المضلل المستقلة سلطات الضبط 

درج المعروف من دور الدّولة في مجالین، أولهما المجال الإداري المتمثل في الت یتجسد    

إداري، أما الثاني یكمن في المجال  مركزیة ومؤسسات ذات طابعلاسلطة مركزیة و 

ها نظام اقتصاد السوق بانسحابها من المجال تبنی إثرتغیر دور الدولة فنتیجة  .الاقتصادي

جال أمام المبادرة الخاصة، وبناء علیه تغیر دور الدولة من الاقتصادي وخوصصته بفتح الم

حامیة إلى ضابطة، غیر أنه لا یعني تخلیها عن وظیفة حمایة الاقتصاد الوطني، بل لجأت 

ل آلیة جدیدة مرنة تتماشى والنظام المتبع وهي سلطات الضبط المستقلة، وكل استعماإلى 

                                                             
)1(

، م2011یونیو  22 ـالموافق ل هـ 1432رجب  20المؤرخ في  11/10قانون رقم المن الثانیة و  الأولىفقرة ال 88المادة  

  ).م2011یولیو  3لمؤرخة في ا 37ج ر عدد ( المتعلق بالبلدیة، 
  .11/10قانون رقم نفس المن الثانیة و  الأولىفقرة ال 88المادة  )2(

  .63المرجع السابق، ص : علي بولحیة بن خمیس )3( 
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الأمر كذلك، فإن بلوغ هذا الأمر من شأنه كفل هذا من أجل تحقیق المصلحة العامة، ومادام 

 . حمایة المستهلك

للإحاطة بدور هذه السلطات في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل یقتضي منا الأمر 

بیان المقصود بالسلطات الضبط المستقلة، وتحدید السلطات التي تكفل حمایة المستهلك من 

  :بیانهالإشهار المضلل وفق التقسیم الآتي 

  مفهوم سلطات الضبط المستقلة: الفرع الأول

دور سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري في حمایة المستهلك : الفرع الثاني

  .من الإشهار المضلل

  الفــــــــــــــرع الأول

  سلطات الضبط المستقلة مفهوم

دّولة في المجال الاقتصادي على أساس الفصل التام بین مهامها لإن التصور الجدید ل    

كعون اقتصادي وبین مهامها كسلطة عمومیة ضامنة أو ضابطة، یتمحور حول الحفاظ 

 وخلق الفضاء اللازم لممارسة الأنشطة الاقتصادیة ،في الدّولةعلى التوازنات الاقتصادیة 

لضبط المستقلة، وبناء علیه سنحاول عرف بسلطات اوذلك من خلال ظهور آلیة جدیدة تُ 

  ).ثانیا( سلطات الضبط المستقلةثم التكییف القانوني ل) أولا(ات بیان تعریف هذه السلط

  :تعریف سلطات الضبط المستقلة - أولا

عرف بسلطات الضبط المستقلة أو بمصطلح السلطات الإداریة هیئات جدیدة تُ  أنشأت

داء المهام المتعلقة بضبط هیئات الإداریة التقلیدیة لأمن الالمستقلة تستعملها الدولة بدلا 
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تجعلها تبتعد عن  أن لهذه الهیئات سلطات واسعة، كما )1(النشاطات الاقتصادیة والمالیة

  .)2(الهیئات الاستشاریة

في القانون الجزائري، فلم  والجدیر بالذكر أن مفهوم سلطات الضبط المستقلة مفهوم حدیث    

موجب قانون الإعلام یظهر إلا مع بدایة التسعنیات، أین أنشأ المشرع أولى هذه السلطات، ب

ث یحد ":منه على أنه 59إذا نصت المادة  )3(وهي المجلس الأعلى للإعلام الملغى 90/07

المعنویة تتمتع بالشخصیة  ،...داریة مستقلةإوهو سلطة ، مجلس أعلى للإعلام

  ".والاستقلال المالي

تسع مفهوم سلطات الضبط المستقلة لیشمل عدّة سلطات ما یهمنا في مجال القد و  

شهارات التي من شأنها تضلیل ردع الإات المكلفة بالتنظیم والرقابة و السلطهو دراستنا 

ري لم ئالمستهلكین، غیر أنه یصعب إیجاد تعریف لهذه السلطات وخاصة أن المشرع الجزا

. )4(ح الفقه ثلاث معاییر تقلیدیة مستنبطة من المصطلح ذاته لتحدید مفهومهاقتر ایعرفها، لذا 

 .سلطات الضبط المستقلةفي التكییف القانوني ل نحاول بیانها سوهو م

                                                             
، 2001، 21، العدد 11ر، المجلد السلطات الإداریة المستقلة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائ: ناصر لباد )1(

  .07ص
تهاد ج، مجلة الا"مآل المبدأ الفصل بین السلطات" المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة،: عز الدین عیساوي )2(

  .204ص ، 2008، مارس 4القضائي، أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خضیر بسكرة، العدد 
قانون : لف الذكر، انظر ولید بوجملیناالس 93/13تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام بموجب المرسوم التشریعي رقم  )3(

  .20، ص 2015الجزائر، د ط،  بلقیس،في القانون الجزائري، دار الضبط الاقتصادي 
  .209، ص 2011ي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، د ط، دسلطات الضبط الاقتصا :ولید بوجملین )4(
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  :سلطات الضبط المستقلةالتكییف القانوني ل - ثانیا

سبق بیانه أن الفقه لم یضع تعریفا لسلطات الضبط وكذا المشرع الجزائري، لذا  كما 

یفها القانوني من خلال العناصر المكونة لمصطلح سلطات الضبط یسنحاول بیان تك

  :المستقلة على النحو الآتي

  : عنصر السلطة-أ

التسلط والسیطرة والتحكم، والتسلط هو الحق في أن توجه الآخرین أو  یقصد بالسلطة لغةً 

أن تأمرهم بالاستماع إلیك وطاعتك، والسلطة تتطلب قوة، غیر أن القوة بلا سلطة ظلم 

  .)1(واستبداد، وهكذا فإن السلطة تعني الحق

عود یات، وعلیها إصدار القرارات التي الضبط المستقلة تعتبر بمثابة سلط هیئاتف 

اختصاصها الأصلي للسلطة التنفیذیة، فإنشاء هذه السلطات الجدیدة یعتبر بمثابة تحویل أو 

شكالات قانونیة إ، وعلیه أثیرت عدة )2(نزع الاختصاصات التي تعود أصلا للسلطات التنفیذیة

   .إنشاء هذه السلطات نكون قد استحدثنا سلطة رابعةب هأنتتعلق أساسا 

بالرجوع إلى القانون الجزائري فإن المشرع لم یقدم أي تعریف للسلطة، خاصة غیر أنه 

ى هیئات الضبط المستقلة، الأمر الذي جعلنا نستند إلالدّولة الذي اكتفى بالاعتراف بمجلس 

                                                             
السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في : حدري سمیر )1(

  .33، ص 2006القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
قتصادي في القانون الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، النظام القانوني لسلطات الضبط الا: زیبار الشاذلي )2(

  .215، ص 2014، سبتمبر 4كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد 
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ها ماتنصب مه )1(ر أن هذه السلطات لیست مجرد هیئات استشاریةالفقه الفرنسي الذي اعتب

  . )2(إصدار القرارات ةا تتمتع بسلطتقدیم الأراء، وإنمعلى 

أن السلطة هي هیئة لا یمكن حصر   « Khelloufi Rachid»وفي هذا الصدد یرى الأستاذ

   .)3(دورها في تقدیم الاستشارة، أي ممارسة سلطة القیادة والقرار باللغة القانونیة

صلاحیات القانون أن سلطات الضبط خول لها  إلى وتجدر الإشارة في هذا الشأن    

وبالتالي  ،فهي تقترح النصوص التشریعیة والتنظیمیة ضمن مجال نشاطها السلطات العامة

 ،عقوبات الإداریةالمشاركتها في سن القوانین، وكذا بإمكانها اتخاذ القرارات الفردیة ك

  .)4(بالإضافة إلى إعداد التقاریر وإعطاء الآراء والتوصیات، وفض المنازعات بین المتعاملین

  :عنصر الضبط-ب

یعد مصطلح الضبط في المجال القانوني حدیث، لأنه قبل دخول هذا المصطلح المعجم  

لذین أخذوها بدورهم من القانوني، كانت فكرة التنظیم معروفة عند الاقتصادیین اللیبرالیین وا

لح إثر ظهور نظریة إزالة نجلوسكسونیة، وفي المجال القانون استعمل المصطالدّول الأ

  .التنظیم

                                                             
 وحدات تزوید على الدولة أجهزة أقدر تعتبر الأمور بهذه تخصصها بحكم التي الأجهزة:" هیئات الاستشاریةلیقصد با )1(

: منصور داود عن نقلا. "الفنیة  أو القانونیة الناحیة من سواء العامة، الوظیفیة الشؤون في بالرأي والمشورة العامة الإدارة

دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 

  .103 ، ص2016 -2015وم السیاسیة، جامعة محمد خضیر بسكرة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعل
(2) Zouimia Rachid Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie , éd Houma, Alger, 2005,p 19 , 20. 
(3) Khelloufi Rachid : Les institutions de régulation, Revue A.S. J.E.P, fac de droit, université 
d’Alger, vol n° 2, 2003, p 112. 

، 1ادة الدكتوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر هعیممة العقد، أطروحة لنیل ش: فاضل خدیجة )4(

  .242-241 ص.، ص2014/2015
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تحقیق التوازن بین  شأنها تلك المهمة التي من :"ادي على أنهفیعرف الضبط الاقتص 

وكذلك من خلال مراقبة  ،تحكمهم ةت كل طرف وذلك من خلال قواعد لعبحقوق وواجبا

  . )1("مدى احترام هذا القواعد التي تسطرها الدولة

 رقم فقرة هـ من الأمرال الثالثةكما عرف المشرع الجزائري مصطلح الضبط بموجب المادة     

كل إجراء أیا كانت :" على أنه السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

طبیعته، صادر عن أیة هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قوى 

السوق، وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا 

ا لأحكام عوانها وذلك طبقأالسماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف 

   ".03/03مر الأ

قواعد المنظمة لممارسة الأنشطة الم العون الاقتصادي حتر ا نه إذأیمكن القول  ،وعلیه    

على  هالتجاریة النزیهة كفل حمایة المستهلك من الإشهارات التي من شأنها تضلیله وتأثیر 

    . وكذا حمایة المنافسة همصالح

أثارت جدلا كبیراً من حیث سلطات الضبط لسلطة التنظیمیة الممنوحة لبعض غیر أن ا

مشروعیتها، وفي هذا الصدد أقر مجلس الدستوري الفرنسي فصل الأمر بموجب قراره رقم 

 لق بالمجلس الأعلى للسمعي البصريوالمتع 1989جانفي  17الصادر في  88/248

طبق إلا نغیر الوزیر الأول لا تلي بمنح السلطة التنظیمیة لسلطات واعتبر التأهیل التشریع

  .)2(لى نطاق محدود في كل مجال تطبیقها ومحتواهاع

                                                             
الاقتصادي، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق حمایة النظام العام الاقتصادي في بعده : مختور دلیلة) 1(

  .539، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، عدد خاص، 
  .86المرجع السابق، ص : منصور داود )2(
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وعلى هذا الأساس یجب عند تأدیة هذه السلطات لمهامها أن تحترم كل النصوص  

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمجال المعني، فهي لا تعیق اختصاص الحكومة بوضع 

  .السیاسة الوطنیة في مجالات محددة

التي یمكن إبداؤها في هذا الشأن أن هناك نوعین من سلطات الضبط المستقلة  والملاحظة     

  .أولهما سلطات ذات طابع إداري، وثانیها سلطات ذات طابع تجاري

لسلطات الإداریة المستقلة نجد بأن المشرع الجزائري أضف الطابع الإداري على فبالنسبة     

مجلس الأعلى النونیة المنشئة لها كنصوص القاالبعض السلطات الضبط المستقلة بموجب 

الملغى على ذلك صراحة، غیر أن  90/07من القانون  59للإعلام حیث نصت المادة 

سكوت المشرع عن النص بصریح العبارة على الطابع الإداري لهذه السلطات لا یثیر أي 

رك في بعض المظاهر لو توافرت فهذه السلطات تشت. علیهإشكال سواء نص أم لم ینص 

تجسد ذلك في المعیار الشكلي المتمثل في تحدید التشكیلة یو  ،علیها الطابع الإداري ىأضف

البشریة، والهیكل الإداري، والإجراءات المتبعة أمام هذه السلطات، والمعیار الموضوعي 

على تطبیق القانون في المجال المخصص لها من  مثل في طبیعة وظائفها كونها تسهرالمت

قراراتها تعبر عن صورة لممارسة امتیازات السلطة العامة المعترف بها  طرف المشرع، فإن

، فهذه الأخیرة تتخذ قرارات إداریة تنفیذیة ومنشورة في )1(لصالح السلطات الإداریة المستقلة

  .)2(الجریدة الرسمیة

سلطات الضبط المستقلة لها سلطات واسعة بة القضائیة فكما سبق بیانه أن ومعیار الرقا     

فالقرارات الصادرة عنها تكون قابلة للطعن  ،من بینها سلطة فض المنازعات بین المتعاملین

  .أمام القضاء الإداري كأصل عام

                                                             
  .126المرجع السابق، ص : زیبار الشاذلي) 1(
   .11المرجع السابق، ص : لباد ناصر )2(
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فا للمبدأ العام الذي یقضي بأن سلطات الضبط ذات الطابع التجاري فخلاوفیما یخص     

لسلطات من قد یستثني بعض االجزائري سلطات الضبط ذات طابع إداري، إلا أن المشرع 

الطابع الإداري ویفضي علیها الطابع التجاري، وهو ما یوسع من مفهوم التصور الجزائري 

لسلطات الضبط ویجعل منها فئة قانونیة غیر متجانسة من جهة، ومن جهة أخرى یؤدي 

ذلك إلى انفصام مفهوم سلطة الضبط في ذاتها، حیث لجأ المشرع الجزائري إلى تبني نفس 

یدیة الموجودة في القانون الإداري بین الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري التفرقة التقل

  .)1(والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ن وظیفة الضبط للسلطات المستقلة تقتضي تخویلها سلطة الردع لتمكینها من فإ بهذا،و     

القانونیة، وفي هذا الشأن یري الأستاذ ردع المتعاملین الاقتصادیین عند الإخلال بالتزاماتهم 

مهام السلطة العقابیة التي كانت  من زوایمیة بأن إنشاء الهیئات الإداریة المستقلة وتمكینها

من اختصاص القاضي الجزائي یستجیب للدور الجدید للدّولة في ضبط القطاع الاقتصادي 

، وكل هذا یساهم في )2(دیةومراقبة السوق وتنظیمه والتحكم بین مختلف المصالح الاقتصا

  .حمایة المستهلك بصفة خاصة من الإشهار المضلل

  :عنصر الاستقلالیة-جـ

صر في السلطات الضبط، ذلك أنها الصفة البارزة، كما اتعتبر الاستقلالیة إحدى أهم عن

  . )3(أنها تمثل المحرك الرئیسي في أداء هذه السلطات لوظائفها

                                                             
  .217قانون الضبط الاقتصادي، المرجع السابق، ص : ولید بوجملین )1(

(2) Zouimia Rachid : Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique, Idara, Revue de l’école nationnale d’administration, Alger, 
vol n°28 2004,  ,p 126. 

دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة "نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة  :عبد الهادي بن زیطة )3(

وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مجلة الدراسات القانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات 

  .25، ص 2008، 1والخدمات التعلیمیة، الجزائر، العدد 



  

 حمایة المستهلك من الإشهار المضلل آلیات    الباب الثاني 

 

190 
 

الخضوع لأیة رقابة سلمیة أو وصائیة، سواء كانت هذه السلطات ویقصد بالاستقلالیة عدم 

في  محدداً  عتبار أن الشخصیة المعنویة لا تعد معیاراً اتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا، بت

  .  ، بالإضافة إلى عدم تلقي أیة أوامر أو تعلیمات من الحكومة)1(قیاس استقلالیتها

لطات أن المشرع الجزائري نص صراحة على والملاحظ من النصوص المنشئة لهذه الس    

أهمیة  اكأدر الطابع الاستقلالي لها وتمتعها بالشخصیة المعنویة، وبهذا یكون المشرع قد 

كما أن هذه . إصباغ الشخصیة المعنویة لهذه السلطات لأنها ضروریة لممارسة وظائفها

داریة إ تخضع لأي رقابة السلطات الإداریة تختلف عن السلطات الإداریة التقلیدیة كونها لا

  . تتمیز به الإدارة والهیاكل التابعة لها يالذ ميائیة ولا تخضع لمبدأ التدرج الهر أو وص

أولهما عنصر عضوي والثاني : والجدیر بالذكر أن الاستقلالیة تبرز من خلال عنصرین    

  .عنصر وظیفي

  : للاستقلالیة سلطات الضبط العنصر العضوي-1

العضویة توجد عدة عناصر بإمكانها المساهمة في استقلالیة سلطات الضبط من الناحیة 

والجهة المعینة للأعضاء، بالإضافة إلى النظام ،وتنوع هذه التركیبة  ،التركیبة الجماعیة :هي

  . )2(القانوني للأعضاء أي مدة العهدة وقواعد التنافي

  :للاستقلالیة سلطات الضبط العنصر الوظیفي-2

سلطات الضبط فعالا لتحقیق الأهداف المخولة ل تعتبر الاستقلالیة الوظیفیة عنصرا 

  .والوسائل المالیة، الوسائل القانونیة  :وتتمثل في

                                                             
  .55ص سلطات الضبط الاقتصاي في القانون الجزائري، المرجع السابق، : ینولید بوجمل )1(

  .218المرجع السابق، ص : زیبار الشاذلي )2(
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عوامل المحددة لدرجة استقلالیة سلطات الضبط من الفالوسائل القانونیة تعد من أهم 

التنفیذیة ومدى تأثرها، وتحدد الناحیة الوظیفیة، حیث یمكن بها معرفة درجة تدخل السلطة 

الوسائل القانونیة من خلال سلطة إعداد النظام الداخلي، وهذا على خلاف المؤسسات 

  .)1(التقلیدیة التي یتم إعداد نظام داخلي لها بموجب مرسوم تنفیذي

بواسطة النظام الداخلي الذي  یتم سلطات الضبط د تسیر وتنظیم مصالحیتحدفإن  ،وعلیه

  .أن حریتها إزاء ذلك تبقى محدودة تصدره، إلا

سلطات الضبط المستقلة، لأن هذه ة تعد أهم جانب یؤثر وتتأثر به أما الوسائل المالی

وتأثرها یعني بالضرورة الرجوع إلى  ،الأخیرة تعبر عن النظام الاقتصادي والمالي عموما

یجب منح هذه السلطات تمویلا  علیهو . )2(الوراء والتأثیر على جانب هام من الاصلاحات

  ذاتیا غیر مرتبط بالدّولة وهذا ما یعزز استقلالیته 

وهناك معاییر یمكن من خلالها تحدید الوسائل المالیة التي تساهم في استقلالیة سلطات 

 ،المیزانیة، واستقلالیة التسییر استقلالیة التمویل، واستقلالیة البرمجة وتنفیذ: الضبط تتمثل في

الأولى بإخراج تمویل هذه : في على استقلالیة المالیة خاصیتيهذه المعاییر یض تتوفر وإن 

ل من طرف المتعاملین الاقتصادیین ولیس تمو ف المیزانیة العامة للدّولة،السلطات من دائرة 

  . من طرف دافعي الضریبة

 ؤولیة، إذم في ترقیة وتثمین المسوالخاصیة الثانیة أن هذا التمویل الغیر میزاني یساه

  .)3(یصبح الوسیط حكما على الوسائل التي یخصصها لنشاطاته

                                                             
  .87-86 ص.سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص: ولید بوجملین) 1(
  .163المرجع السابق، ص : منصور داود )2(
  .90-89 ص.، صالسابقون الجزائري، المرجع سلطات الضبط الاقتصادي في القان: ولید بوجملین )3(
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سلطات الإداریة المستقلة نظام موحّد، لأن هناك اختلاف في الإشارة إلى أنه لیس ل بوتج

بالإضافة ، ق التي تؤمن استقلالیتهاأي الطر  ذه السلطات وطریقة تعین أعضائها،تكوین ه

  .)1(لا تتمتع بذلك نبالشخصیة المعنویة، ومنها متمتع إلى أن هناك سلطات ت

هیئات وطنیة لا :" وبناء على ما سبق ذكره یمكن تعریف سلطات الضبط على أنها

تتمتع بالاستقلالیة عضویة ووظیفیة سواء  رئاسیة ولا للوصایة الإداریة، إذتخضع للسلطة ال

  ".عن السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة، غیر أنها تخضع للرقابة القضائیة 

نتیجة لتغییر وظیفة الدولة من المتدخلة إلى الدولة الضابطة أنه  وأخیرا یمكن القول  

صیة المعنویة لشخة تتمتع باأنشأت هیئات جدیدة یطلق علیها سلطات الضبط المستقل

تضمن الحیاد طالما أن الدولة تتدخل في المجال أن استقلالیتها  إذ والاستقلال المالي

تستعملها الدولة بدلا من الهیئات التقلیدیة للقیام بالمهام الجدیدة ، كما الاقتصادي كعون فقط

ن هذه التي توجه ضبط مجموعة الأنشطة الاقتصادیة والمالیة المفتوحة على المنافسة، وأ

ختلف الأنشطة مهما كان السلطات تعد سلطات إداریة ضابطة، أي أنها تقوم بضبط م

 حمایة المستهلك عمل المشرع الجزائري على إیجاد آلیة جدیدة تعمل على طابعها، وعلیه

ومن بینها  من المخالفات التي تؤثر على مصالحه بصفة عامة، وبهذا تساهم في الحد

یلجأ إلیه العون الاقتصادي لجلب المستهلك على اقتناء السلع أو الإشهار المضلل الذي 

   .الخدمات محل الإشهار والتعاقد علیها

اختصاصات رقابیة وأخرى تنازعیة، فبالنسبة للاختصاصات بتتمتع لسلطات ا كما أن هذه

حیث تتمتع سلطات الضبط بصلاحیات عدیدة  ،الرقابیة تتجسد في الرقابة إلى دخول السوق

بط بدخول الأعوان الاقتصادیین إلى السوق الذي تضبطه وهذا ما یطلق علیه بالرقابة ترت

                                                             
  .08المرجع السابق، ص : لباد ناصر )1(
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القبلیة للسوق، ومن بین هذه الصلاحیات منح التراخیص والاعتماد، كما أن هذا 

الاختصاص موزع بین هیئات الضبط والوزیر المكلف بالقطاع، كما تتمتع بصلاحیات 

الاختصاص التحكیمي  تنازعیة فتكمن فيللاختصاصات الأما بالنسبة . تنظیمیة

تطبیق هذا الاختصاصات على السلطات المكلفة بحمایة وسنحاول . والاختصاص القمعي

  .المستهلك من الإشهار المضلل 

  الفرع الثاني

في حمایة المستهلك من الإشهار  الصحافة المكتوبة والسمعي البصريضبط  تيدور سلط 

  المضلل

مجال دراستنا مستقلة، وما یهمنا في دید من سلطات ضبط الع أنشأ المشرع الجزائري    

حمایة من الإشهارات المضللة، ویتجسد ذلك في سلطة ضبط الصحافة بالالسلطات المكلفة 

بیان التكییف  علیه سنحاولو . المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري في مجال الإعلام

 الصحافة المكتوبة والسمعي البصري  ضبطه السلطات ثم بیان تأطیر سلطتي القانوني لهذ

  .في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل

  :التكییف القانوني لسلطتي الضبط المستقلة في مجال الإعلام - أولا

المتعلق  12/05 رقم عضويالقانون المن  40نص المشرع الجزائري بموجب المادة  

تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة :"على أنهالسالف الذكر بالإعلام 

من نفس القانون   64وكما نصت المادة ". تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة :" على أنه

  ". المعنویة والاستقلال المالي
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صراحة على إنشاء هاتین ن المشرع الجزائري نص وص نلاحظ أوباستقراء هذه النص

یكون قد أضاف سلطات جدیدة إلى  وبهذا ،)ب.س.ض.س( و) م.ص.ض.س( تینالسلط

مجال الاقتصادي والمالي، كما كیف بصریح العبارة أن هذه السلطات الضبط المستقلة في 

 مقیدة إذقلالیة السلطات تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، غیر أن هذه الاست

إخضاع تقاریرهم فیما یخص ) ب.س.ض.س( و) م.ص.ض.س( أوجب المشرع على

  .نشاطهم على التوالي إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان، أو رئیسي غرفتي البرلمان

طابع إداري، وبالاستناد إلى ما  همال بأن ظ غیاب تام للتكییف التشریعيغیر أنه یلاح    

سبق بیانه بأن الطابع الإداري یتحدد اعتمادا على المعیار الشكلي والمتمثل في تحدید 

التشكیلة البشریة والهیكل الإداري والإجراءات المتبعة أمام هذه السلطات، أو من خلال تحدید 

عتمادا على المعیار ا بصلاحیات السلطة العامة اما التخصصي وتمتعهما وطابعهممهامه

الموضوعي، أو بالإضافة إلى الرقابة القضائیة، فإن توافرت هذه المعاییر أضفي الطابع 

  :الإداري على هذه السلطات وسنحاول بیان ذلك على النحو الآتي

عضوا ) 14(تتكون من أربعة عشرة ) م.ص.ض.س( من حیث التشكیلة البشریة فإن     

ثلاث أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة ومن : موزعین كالتاليیعینون بمرسوم رئاسي، وهم 

 لمجلس الشعبي الوطنيبینهم رئیس السلطة، وعضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس ا

وعضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الأمة، وسبعة أعضاء ینتخبون بالأغلبیة 

س عشرة سنة على الأقل من الخبرة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خم

  .)1(في المهنة

                                                             
  .السالف الذكر 12/05قانون العضوي رقم المن  50المادة  )1(
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 ،فهي تتكون من تسعة أعضاء یعینون بمرسوم رئاسي) ب.س.ض.س(  تشكیلة أما عن

ر منهم خمسة أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة ومن بینهم رئیس السلطة، وعضوان غی

الأمة، وعضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس  سبرلمانیین یقترحهما رئیس مجل

  .)1(الشعبي الوطني

أن هناك تباین واختلاف ) ب.س.ض.س( و) م.ص.ض.س( ظ من تشكیلات والملاح 

وكل هذا یضفي  تهم، وغیاب تام للتمثیل القضائيتهم وانتماءاابین الأعضاء من حیث كفاء

  .الطابع الإداري على تشكیلة هذه السلطات

كل الإداریة فاكتفى المشرع الجزائري بالنص على أنه یحدد سیر سلطة ضبط اأما عن الهی    

  .)2(الصحافة المكتوبة وتنظیمها بموجب أحكام داخلیة تنشر في الجریدة الرسمیة

بتنظیم إداري متمیز  تتمیزا) ب.س.ض.س(و) م.ص.ض .س( وتجدر الإشارة إلى أن  

هیاكل توضع تحت سلطة رئیسها، ولا یمكن أن ) م.ص.ض.س( ومستقل حیث تضم 

یشارك مستخدمو هذه الهیاكل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات 

الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونیة ومؤسسات النشر والإشهار طبقا لما ورد في المادة 

) ب.س.ض.س( وكذا الحال بالنسبة لـ. السالف الذكر 12/05عضوي رقم الون قانالمن  48

تتوفر على مصالح إداریة وتقنیة توضع تحت تصرف رئیسها، وتسیر من طرف أمین  إذ

  .)3(عام

                                                             
، المتعلق م2014فبرایر  24الموافق لـ هـ  1435ربیع الثاني  24المؤرخ في  14/04قانون رقم المن  57المادة  )1(

  ).م2014مارس  23المؤرخة في  16ج ر عدد ( بالنشاط السمعي البصري،
  .السالف الذكر 12/05قانون العضوي رقم المن  45المادة  )2( 
  .السالف الذكر 14/04قانون رقم المن  75 المادة )3(
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تحتوي على مصالح خاصة  ن هذه السلطات ذات طابع إداري إذولهذا یمكن القول بأ 

لمشرع لم أن ا ،القضائیة هذا من جهة، ومن جهة أخرىهیاكل المكونة للجهات التختلف عن 

  .الهیاكل القضائیة ینص على اعتبارها من

س ض ص (السلطات الضبط المستقلة في مجال الإعلام أي كما منح المشرع الجزائري 

سلطة إصدار اللوائح والتنظیمات في میدان الخدمة العمومیة وهذا ) ص ض س ب(و) م

السالف  12/05الفقرة الثانیة من القانون العضوي رقم  40طبقا لما نصت علیه المادة 

  .الذكر

القیام ) ب.س.ض.س( زائري لـخول المشرع الجفقد  الإجراءات المتبعة وصخصأما ب    

بإجراءات إداریة كإجراء الحصول على الموافقة بخصوص النشریات الدوریة الموجهة للنشر 

والتوزیع وطنیا أو دولیا، والنشریات الدوریة المتخصصة التي یمكن أن تصدر باللغات 

بإعداد خول لها القیام ) م.ص.ض.س( ت الحصول على اعتماد، أما وإجراءا )1(الأجنبیة

فضلا عن ذلك فقد خول  .)2(تغلال النشاط السمعي البصريدفتر شروط ومنح الرخص لاس

  .المشرع الجزائري لهذه سلطات منح الترخیص لاستغلال النشاط السمعي البصري

لسهر على فیتمثل في ا) ب.س.ض.س( و) م.ص.ض.س( ة لنشاط كل منأما بالنسب    

 الفقرة الثانیة 40في مجال تخصصه وفقا لما نصت علیه المادتین  تطبیق أحكام القانون كلٌ 

على السالفان الذكر   14/04قانون رقم المن  54المادة و  12/05 رقم عضويالقانون المن 

وإبداء الرأي سواء ،وكما خول لهم المشرع الجزائري صلاحیات إصدار التوصیات  ،التوالي

سلطة الرقابیة والتأدیبیة اللهیئات المختصة، وكذا أو بناء على طلب من ا منفسهأمن تلقاء 

  .وسنحاول بیان ذلك لاحقا والسلطة القمعیة

                                                             
  .السالف الذكر 12/05قانون العضوي رقم المن  20المادة  )1(
)2(

  .العضوي قانونالمن نفس  63المادة  
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بالنسبة لمعیار الرقابة القضائیة فبالرغم من تمتع هذه السلطات بالاستقلالیة إلا أنها أما 

من  14تخضع للرقابة القضائیة على أعمالها، حیث نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

تبلغ  الاعتمادفي حالة رفض منح :" على أنهالسالف الذكر  12/05عضوي رقم القانون ال

هاء الآجال المحددة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا، قبل انت

  ".ویكون القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة 13في المادة 

لم یبین نوع القضاء المختص سواء  الجزائري مشرعوالملاحظ من خلال هذه المادة أن ال 

 ، وبالاستناد إلى ما سبق ذكره یتضح أن كلٌ اً إداری أو قضاءً  اً عادی كان قضاءً 

على  انا تتوافر متتمتعان بالطابع الإداري لأنه) ب.س.ض.س( و) م.ص.ض.س(من

  . وبالتالي فأي منازعة یختص بها القضاء الإداري للازمة لذلكاالمعاییر 

یمكن القول بأن سلطات الضبط المستقلة في مجال الإعلام هي  وبناء على ما سبق ذكره

تتمتع باستقلالیة عضویة و  ،سلطات إداریة مستقلة لا تخضع لأي سلطة وصائیة أو سلمیة

الشرعیة على  تضفىو  ،وتخضع للرقابة القضائیة لحمایة المتعاملین الاقتصادیین ،ووظیفیة

  .يوعقاب ،ورقابي، وتأدیبي ،ع تنظیميبسلطات واسعة ذات طابوتتمتع  ،اقراراته

في حمایة المستهلك من  ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصريتأطیر سلطتي  - ثانیا

  :الإشهار المضلل

سلطتي الضبط في مجال الإعلام لحمایة المستهلك من الإشهار المضلل، فقد  تتدخل 

شهارات، الرقابة على الإ) ب.س.ض.س( و) م.ص.ض.س( خول المشرع الجزائري لكل من

 ئهادمات للمستهلكین وحثهم على اقتناالخ وأ سلعلباباعتبار أن الإشهار یعد وسیلة للتعریف 

   .والتعاقد علیها
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الإشهار ومراقبة  احترام المقاییس في مجال بالسهر على )م.ص.ض.س( وعلیه تتكفل   

 ، وفي حالة وجود تضلیل في الإشهار الذي یتم بالطرق التقلیدیة أو عبر)1(هدفه ومضمونه

تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاجراءات المناسبة والتي تتجسد  الوسائط الإلكترونیة،

آجال وشروط  للجهاز الإعلامي المعني، وتحددتوجیه ملاحظات وتوصیات مكتوبة  :في

نشر هذه على الجهاز الإعلامي  الجزائري وجب المشرع، وفي هذا الإطار أ)2(التكفل بها

، وبهذا ففي حالة الإخلال بالتزامات المنصوص علیها في القانون الملاحظات والتوصیات

، توصیاتها إلى جهاز الإعلام) ص م س ض( توجه كر السالف الذ 12/05العضوي رقم 

 )3(ترفع تقریر سنویا إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان) م.ص.ض.س(بالإضافة إلى ذلك فإن 

  .یدون فیه كل التجاوزات المتعلقة بالإشهار

شهار المضلل، غیر أن المشرع یئات الاجراءات المناسبة لردع الإعلیه تتخذ هذه اله وبناءً 

ها من هذه الصلاحیة لوضع مكنّ  لو الم یمكنها من سلطة إیقاف هذا الإشهار حبذالجزائري 

  . للإشهار المضلل الذي یعرف انتشارا ملحوظ على أرض الواقع حدٍ 

 :تتجسد في) 4(المشرع الجزائري صلاحیاتفقد خول لها ) ب.س.ض.س(لنسبة لـأما با    

لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الشروط التي تسمح  مجال الضبط بتحدید

الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزیون، وفي مجال المراقبة فإنها 

وع ومضمون وكیفیات برمجة الحصص تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موض

 ،ط السمعي البصريشهاریة، والسهر على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشالإا

صلاحیات الاستشاریة حیث الهذه الرقابة، بالإضافة إلى على وكذا تطبیق دفاتر الشروط 

                                                             
  .السالف الذكر  12/05قانون العضوي رقم المن  التاسعةفقرة ال 40المادة  )1(
  .12/05 القانون العضوينفس   من 42المادة  )2(
  .12/05العضوي رقم  قانونال نفس من 43المادة  )3(
)4(

  .14/04قانون رقم المن  55المادة  
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تبدي رأیها في الاستراتجیة الوطنیة المتعلقة بالنشاط السمعي البصري، وفي كل مشروع 

 نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري، بالإضافة إلى تقدیم استشارة بناءل

على طلب الجهات القضائیة بشأن النزاعات، وطالما أن هذه الاستشارة تتعلق بالنشاط 

كما منح المشرع  .السمعي البصري فإن تلك الاستشارة تمتد بالضرورة إلى المجال الإشهاري

اتها من أجل تطویر المنافسة في مجال السمعي أن تقدم توصی) س ض س ب( الجزائري لـ

  .البصري

نلاحظ أن المشرع السالف الذكر  12/05لرجوع إلى القانون العضوي رقم غیر أنه با  

الجزائري لم یمنح لسلطة الضبط الصحافة المكتوبة الاختصاصات التحكیمیة على خلاف 

الاختصاص الذي منح لسلطة الضبط السمعي البصري  السالف الذكر 14/04القانون رقم 

التحكیم في النزاعات بین الأشخاص :" منه على أنه 55التحكیمي حیث نصت المادة 

بصري سواء فیما بینهم أو مع المعنویین الذین یستغلون خدمة اتصال سمعي 

  ".المستعملین

كما تتمتع كل من سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري بسلطات عقابیة 

  .وتوقیع الجزاءات ،عذراتوالا ،الإنذارات :، تكمن فيواسعة

 12/05القانون العضوي رقم من  30الإعذرات فقد نصت المادة و ت راافبالنسبة الإنذ

أن تنشر النشریات الدوریة سنویا عبر صفحاتها حصیلة  یجب:" على أنهالسالف الذكر 

  .الحسابات مصدقا علیها عن السنة الفارطة

وفي حالة عدم القیام بذاك، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشریة 

  .یوما) 30(لنشر حصیلة حساباتها في أجل ثلاثین الدوریة
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وفي حالة عدم نشر الحصیلة في الأجل المذكورة أعلاه، یمكن سلطة الضبط الصحافة 

  ".أن تقرر وقف صدور النشریة إلى غایة تسویة وضعیتها

كما تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري بصلاحیة توقیع الاعذار في حالة عدم احترام 

المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص  الشخص المعنوي

تقوم سلطة ضبط السمعي البصري و للشروط الواردة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة، 

 .بإعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري

للقطاع الخاص محل إعذار في حالة احترامهم یكون الأشخاص المعنویون التابعون كما 

تقوم سلطة ضبط السمعي  إذ لبنود الاتفاقیة المبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري،

من  98البصري بنشر هذا الإعذار بكل الوسائل الملائمة طبقا لما ورد في نص المادة 

  .السالف الذكر 14/04القانون رقم 

مشرع الجزائري منح لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أما بالنسبة لتوقیع الجزاء فإن ال

السالف  12/05من القانون العضوي رقم  18عتماد وهذا وما نصت علیه المادة ب الاحس

 من إبتداء سنة، مدة في الدوریة النشریة صدور عدم حالة في الإعتماد حبیس :"الذكر

 .تسلیمه تاریخ

 تجدد یوما، ( 90 )تسعین طیلة الصدور عن دوریة نشریة كل توقف عن ویترتب

 ".أعلاه 12 و 11 المادتین في علیها المنصوص راءاتالإج

لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة السالف الذكر  12/05كما منح القانون العضوي رقم 

 كما، 26حكام المادة غایة مطابقتها في حالة إخلالها لأسلطة وقف صدور النشریة إلى 

 نشر عن الدوریة النشریة متناعا حالة في أنه على القانون نفس من  30 المادة تضمنت

 وإذرا إعذا، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة یوما 30 ثلاثین أجل في حساباتها حصیلة
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 توقف أن السلطة لهذه یمكن الإعذار، هذا بعد المنع هذا في الدوریة النشریات ستمرتا

  .وضعیتها تسویة غایة إلى النشریة صدور

بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فقد منح لها المشرع الجزائري سلطة فرض  أما

  :تتجسد في السالف الذكر 14/04عقوبات بموجب القانون رقم 

في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة اتصال سمعي 

المنصوص علیها البصري للإعذار في الأجل المحدد من قبل سلطة ضبط السمعي البصري 

 بین اثنین مبلغها یحدد مالیة عقوبة السمعي البصري، تسلط علیه سلطة ضبط 98 في المادة

 بمحسو  مغلق  نشاط آخر  خلال الرسوم  المحقق خارج الأعمال  رقم  من  ةبالمائ وخمسة

  .شهر  )12(عشرة  اثني  على فترة

 یحدد غ العقوبة المالیةمبل دبتحدی أساسهسابق یسمح على نشاط  ة عدم وجودحال وفي 

فضلا عن ذلك یمكن  ،)1(دج2.000.000 ر دینا بحیث لا یتجاوز ملیوني لغالمبهذا 

رغم العقوبة  للإعذارص المعنوي لشخلسلطة ضبط السمعي البصري في حالة عدم امتثال ا

المقررة بتعلیق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه، وإما بتعلیق الرخصة عن كل إخلال 

غیر أنه في كلا الحالتین لا یمكن أن تتعدى مدة التعلیق شهر  غیر مرتبط بمحتوى البرامج

  .طة ضبط السمعي البصري بسحب الرخصةلكمن لسبالإضافة إلى ذلك یُ  ،)2(واحد

س ض ( الأخیر یمكن القول أن السلطات الضبط في مجال الإعلام والمتمثلة في في و 

ما عدا ) تنظیمیة ورقابیة وعقابیة( تتمتع باختصاصات متعددة )  س ض س ب( و) ص م

، وهذا )س ض ص م( دون ) س ض س ب(صاصات التحكیمیة التي تضطلع بها الاخت

ضلل الذي یبث عبر وسائل الإعلام سواء تحقیق حمایة للمستهلك من الإشهار الم یساهم في

 .عن طریق الصحافة المكتوبة أو عن طریق النشاط السمعي البصري

                                                             
  .السالف الذكر 14/04القانون رقم من  100المادة  )1(
  .السالف الذكر 14/04القانون رقم من  101المادة  )2(
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  ثاني لالمبحث ا

  من الإشهار المضللالمستهلك حمایة في هلك تجمعیات حمایة المسدور 

إن ممارسة الدّولة لوظیفتیها في توفیر حمایة المستهلك والمحافظة على اقتصادها الذي     

وتنفذها عن طریق في تطوره جعلها تصدر تشریعات  اهام الإشهار یلعب دور أصبح ا

ونات النظام الاقتصادي علیه المذكورة سلفا، والمستهلك باعتباره أحد مك داریةالهیئات الإ

فعالیة عن طریق إثبات وجوده ومشاركته الواجب حمایة نفسه والخروج من دائرة السكون إلى 

ستهلاكیة التي تلائمه، ولهذه الضرورة أنتج المجتمع المدني هیئات في وضع السیاسة الا

تطوعیة غیر حكومیة تتجسد في جمعیات حمایة المستهلك تهدف إلى حمایة المستهلك 

  . بذلك یكون نشاطها مكملا لعمل الهیئات الرسمیةو والدفاع عن مصالحه، 

ة العامة، ذلك لأنهما إن وجود جمعیات المستهلك لا یختلف تماما عن وجود الجمعی    

تخضعان لنفس التكوین، غیر أن التمیز بینهما یكمن في نوع النشاط والمجال الذي تتواجد 

إن إنشاء جمعیات حمایة المستهلك ، لذلك ف)1(فیه كل جمعیة والمصالح التي تهدف لحمایتها

لمبدأ الدستوري حیث تنص المادة لالمجسد  )2(بالجمعیات المتعلق 12/06خضع للقانون ت

حق إنشاء  :"على أنهالسالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري   16/01قانون المن  54

الجمعیات مضمون، تشجع الدّولة ازدهار الحركة الجمعویة، یحدد القانون العضوي شروط 

المتعلق بحمایة  09/03نون رقم اقالمن  21عرفت المادة وقد   ."وكیفیات إنشاء الجمعیات

                                                             
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة "موجود أو تحتاج إلى وجود" جمعیات حمایة المستهلك،: ر لیلىبن عنت )1(

  .175، ص 2010، 2الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 
ج ر عدد ( ، المتعلق بالجمعیات،م 2012جانفي  12الموافق لـ  هـ1433صفر  18المؤرخ في  12/06قانون رقم ال )2(

  ).م 2012جانفي  15المؤرخة في  02
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 )1(كل جمعیة:" جمعیات حمایة المستهلك على أنهاالسالف الذكر   المستهلك وقمع الغش 

إعلامه وتحسیسه  منشأ طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال

 . "وتوجیهه وتمثیله

على الرغم من تعریفه لجمعیات حمایة  الجزائري هذه المادة أن المشرعنص  منضح یت  

 12/06 رقم قانونالإلا أنه لم یخرج عن حصرها بین  09/03 رقم قانونالالمستهلك بموجب 

 المشرع  ىوبین هدفها المتمثل في حمایة المستهلك وتوعیته وتحسیسه وكذا تمثیله، كما أضف

یة المدنیة بمجرد والأهل ،على جمعیات حمایة المستهلك تمتعها بالشخصیة المعنویة

، فهذه الشخصیة تخول لها استقلالیة عن الأشخاص المؤسسین لها وتمنحها )2(تأسیسها

والتمثیل أمام الجهات  ،مجموعة من الحقوق إلى جانب هدفها كالتواصل مع الإدارات

والتعاون مع الجمعیات الأجنبیة ومنظمات دولیة غیر الحكومیة في إطار  ،القضائیة

  . )3(نشاطها

من  لمستهلك تعمل على حمایة المستهلكوبناء على ما سبق ذكره فإن جمعیات حمایة ا

لذا تسعى جاهدة  ،لتأثیر على المستهلكلالإشهار المضلل الذي یتبعه الأعوان الاقتصادیین 

  ).المطلب الثاني(والدور الدفاعي ) المطلب الأول( إلى القیام بالدور الوقائي

                                                             
أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة /تجمع أشخاص طبیعیین و:" على أنها 12/06قانون المن  الثانیةعرفتها المادة  )1(

ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا لغرض غیر مربح من أجل ترقیة محددة أو غیر محددة، 

ن من هذه المادة أن المشرع أقر بإنشاء الجمعیات سواء كانت مدة محددة أو غیر محددة، فهو ییتب ...."الأنشطة وتشجیعها

  .قة، كما أوجب أن یكون غرضها غیر مربحلا یقیدها بالعنصر الزمني بقدر ما یقیدها بغرضها الذي یجب أن یحدد بد

  .12/06رقم قانون نفس المن  17المادة  )2(
  .السالف الذكر 12/06رقم قانون المن  23المادة  )3(
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  المطلب الأول 

  ي لجمعیات حمایة المستهلكئالدور الوقا

یقصد بالدور الوقائي ذلك الإجراء الذي تقوم به جمعیات حمایة المستهلك قبل التعرض     

التي  التجاریة ممارساتاللأمن وسلامة المستهلك من قبل الأعوان الاقتصادیین عن طریق 

.   الإشهار المضلل نزیهةالالتجاریة غیر  ومن بین هذه الممارسات ،هتشكل خطر علی

ولتحقیق هذا الدّور خول لها المشرع الجزائري الحق في تحسیس وتوعیة المستهلك وإعلامه 

بكافة وسائل الإعلام، كما أن هذا الإعلام یعد وسیلة فعالة في مواجهة الإشهارات المضللة 

  :تاليلسنحاول بیان ذلك على النحو او .  الإشهار المضاد والمقاطعة وذلك باللجوء إلى

  الفرع الأول

  الدور التحسیسي والتوجیهي لجمعیات حمایة المستهلك  

جمعیات حمایة المستهلك تحسیس وتوعیة المستهلك بالمخاطر التي من الواجبات الأساسیة ل

  :وتشمل هذه التوعیة مجالات منها )1(تهدد أمنه وصحته وماله

تتطابق  استهلاك منتوجات لاالناتجة عن  رن المخاطمتحسیس وتوعیة المستهلك -

  .المواصفات والمقاییس المحددة قانونا

توجیه المستهلك إلى مختلف الأنماط السلوكیة التي یستخدمها العون الاقتصادي -    

 ستخدام العون الاقتصادي للتضلیل في الإشهار بهدف حثاك ،للتلاعب بمصالحة

  .والخدمات محل الإشهار سلعالمستهلكین على اقتناء ال

                                                             
 المستهلك، مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوقدور جمعیات حمایة المستهلك في ضمان أمن : عبد النور بوتوشنت) 1(

  .121، ص 2008، جوان 12جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
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إرشاد المستهلك إلى السبل الوقائیة الواجب إتباعها والتي من شأنها الحفاظ على أمنه  - 

یتمكن  ىى خلق وعي استهلاكي كامل لدیه حتوتفعیل دوره في هذا المجال، وهذا ما یؤدي إل

  .والخدمات حتى لا یقع ضحیة الإشهار المضلل سلعمن التمییز بین ال

 لساهرة على ضمان أمنه الاستهلاكيوتعریفه بمختلف الهیئات اوجیه المستهلك ت -    

بإمكانه اللجوء إلیها في حالة ما تم الاعتداء على حقوقه من جانب العون  التي والجهات

للتجارة  ، وعلى سبیل المثال تعریفه بصلاحیات المدیریات الولائیة والجهویة)1(الاقتصادي

  .إلخ...

والذي یجب أن یتوج ویدعم  ،تحسیس المستهلك بالدور الذي تقوم به هذه الجمعیات -    

وكذا  ،الوسم على یقتني المنتجات التي لا تحتوي بدور المستهلك في حمایة نفسه كأن لا

  .)2(تحتوي على متنها تاریخ الصنع وكذا تاریخ انتهاء الصلاحیةلا جات التي المنت

فإن أسلوب التحسیس لا یقتصر على المستهلك، وإنما یجب أن یصل  ،وعلاوة على ذلك

لأصحاب القرار، وبالتالي عند وجود التضلیل في الإشهار فالجمعیة تتدخل بكل الوسائل 

لقد أكدت المادة و . وكذا إخطار الجهات المعنیة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ،لتوعیة المستهلك

 السالف الذكر على هذا بحمایة المستهلك وقمع الغش المتعلق 09/03من القانون رقم  21

:"... المستهلك، عندما نصت صراحة على أنه الدور المهم الذي تلعبه جمعیات حمایة

  ".تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله

من خلال مشاركة السلطات العمومیة  اً وقائی اً كما أن جمعیات حمایة المستهلك تلعب دور     

ر ستهلاك، وممارسة رقابة غیاد البرامج والسیاسات الوطنیة للاوأجهزتها الرسمیة في إعد

                                                             
 هادة الماجستیر في القانون العام، مذكرة لنیل ش"ر وفعالیةدو "جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر: بن لحرش نوال )1(

  . 82، ص 2013 - 2012،  1فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
  .122المرجع السابق، : شنتعبد النور بوتو  )2(
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وبالتالي إنشاء قوة  ،ستهلاك وعلى المنتجین والموزعینمباشرة على المنتوج المعروض للا

اق ة إلى متابعة الأسو ، إضاف)1(اقتصادیة فاعلة منظمة وقادرة على حمایة مصالح المستهلك

وهذا  )2(حترام إجراءات إشهار الأسعار، وكذا مطابقة السلع للجودةاوذلك بمراقبة مدى 

أصبح عتراف المشرع الجزائري لها بالمنفعة العامة بمجرد تأسیسها، فهذا الدور لاتجسیدا 

العون أن  الخدمات على المستهلكین خاصة وأ سلعمن ضرورة بسب انفتاح أسواق ال أكثر

الخدمات  وأ سلعب على العناصر المتعلقة بالالإقتصادي قد یلجأ إلى التضلیل المنص

قتناء وتحقیق لالمستهلك على اأو الخدمات بغیة حث ا السلعفي أسعار وصفات كالتضلیل 

یفعل دور المستهلك الذي بالإضافة إلى دورها في تقدیم الاستشارات للمستهلك الأمر  ،الربح

في المجتمع، فبجعله أعلم یصبح أقدر على مواجهة السوق، ویرتقي بذلك إلى مرتبة الشریك 

  . الحقیقي في العملیة الإقتصادیة

ت الدولیة التي تنشط في مجال جمعیات على إقامة علاقات مع المنظماالكما تعمل     

 23هذا الدور بموجب المادة  المشرع، إذا خول لها )3(المستهلك ومصالح المستهلك یةحما

یمكن  :"التي تنص على أنه السالف الذكر المتعلق بالجمعیات 12/06قانون المن 

لجمعیات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعیات أجنبیة ومنظمات دولیة غیر حكومیة ل

لتنظیمیة تنشد نفس الأهداف في ظل إحترام القیم والثوابت الوطنیة والأحكام التشریعیة وا

  "المعمول بها 

لى إمد ة المستهلك تعقیام الجمعیات بدورها في تحسیس وتوعیالإشارة إلى أنه لجب وت

 ،مستهلك لتوعیته وتوجهیهه وإرشادهتنظیم الأیام التحسیسیة التي تسمح بالاتصال المباشر بال

                                                             
دور جمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس : هامل الهواري )1(

  .225، ص2005سیدي بلعباس، الجزائر، عدد خاص، أفریل 
  .210المرجع السابق، ص : زوبیر أرزقي )2(
  .226، ص السابقالمرجع : هامل الهواري ) 3(
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من الأولى فقرة ال 24تنظیم ملتقیات وأیام دراسیة وملتقیات وندوات وفقا لنص المادة وكذا 

یمكن للجمعیات في إطار :" على أنهالسالف الذكر المتعلق بالجمعیات  12/06القانون 

لمرتبطة تنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات وكل اللقاءات ا: التشریع المعمول به

  ".بنشاطها

  الفرع الثاني

  الدور الإعلامي لجمعیات حمایة المستهلك

حمایة المستهلك تامة وكاملة لا بد من نشر الوعي الاستهلاكي عن طریق  حتى تكون  

 .تمل إلا عن طریق إعلام المستهلكتحسیسه وتوجهیهه كما سبق بیانه، إلا أن ذلك لا یك

لمستهلك بجمیع المعلومات اویقصد به الإعلام الذي تمارسه هذه الجمعیات بهدف إحاطة 

الخدمات، وتعریفه بحقوقه تجاه الأعوان  وألقة بالسلع تعموالمعارف القانونیة والعلمیة ال

 جات تقدیم انتقادات للمنت ،وواجباته تجاه نفسه من جهة، ومن جهة أخرى ،الاقتصادیین

  .المعروضة

لحمایة حقوق ومصالح وسیلة الأكثر فاعلیة الفالإعلام المعترف به للجمعیات یشكل     

ستهلك أوعى، كما أن هذا الاعتراف من شأنه أنه بإعلام أفضل نحصل على م المستهلك، إذ

العون الاقتصادي وبین الإعلام من أن یخلق التوازن المفقود بین الإشهار المضلل الصادر 

  .)1(الذي ینبغي أن تتكفل به جمعیات حمایة المستهلكین

مبدأ دستوریا، یعد الدور الإعلامي الذي تمارسه جمعیات حمایة المستهلك ن وبهذا، فإ    

، كما أعترف بحق )2(فالدستور اعترف بحق الدفاع الجماعي عن الحقوق الأساسیة للإنسان

                                                             
  .108حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص : محمد بودالي) 1(

)2(
  .السالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري 16/01قانون رقم المن  39المادة  
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وكفل حریات  ،ازدهار الحركة الجموعیةو إنشاء الجمعیات، وقد جعل من مهام الدولة تشجیع 

المتعلق  12/05 عضوي رقمالقانون المن الثانیة  على ذلك نصت المادة ا، وتأكید)1(التعبیر

یمارس نشاط الإعلام بحریة في إطار أحكام هذا القانون  :"على أنهالسالف الذكر بالإعلام 

  "....والتشریع والتنظیم المعمول بهما

راء أو أفكار أو أویقصد بأنشطة الإعلام كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو  

 وسیلة مكتوبة أو مسموعة أو تلفزة أو تقلیدیة سواء كانت معارف، عبر أي وسیلة

، وتضمن هذه الأنشطة عن )2(وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه) كالانترنت(لكترونیةا

  . )3(طریق جمعیات معتمدة

ومن هذا المنطلق فإن جمعیات حمایة المستهلك تعتمد من أجل إعلام المستهلك على     

القیام  مختلف وسائل الإعلام، كما یمكنها هي أن تكون مصدرا إعلامیا، بالإضافة إلى

وعلى هذا الأساس . بإجراءات واقعیة من أجل إعلامه تتجسد في الإشهار المضاد والمقاطعة

  ).ثانیا( ثم إجراءات الواقعیة ) أولا( سنحاول بیان وسائل الإعلام

  :وسائل الإعلام - أولا

تعتمد جمعیات حمایة المستهلك من أجل تزوید المستهلك بالمعلومات والمعارف على  

وهي نفس وسائل الإشهار  ،الإعلام المختلفة سواء كانت مكتوبة أو مرئیة أو مسموعةوسائل 

السالفة الذكر، أو عن طریق إصدار نشریات أو مجلات متخصصة طبقا لما نصت علیه 

یمكن للجمعیات  :"على أنهالسالف الذكر  12/06قانون رقم المن  الثانیةفقرة ال 24المادة 

تنظیم ونشر نشریات ومجلات إعلامیة ومطویات لها علاقة  :في إطار التشریع المعمول

                                                             
  .16/01قانون رقم من نفس ال 48المادة  )1(
  .السالف الذكر المتعلق بالإعلام 12/05عضوي رقم القانون المن  الثالثةالمادة  )2(
  .العضوي من نفس القانونالرابعة الفقرة الثانیة المادة  )3(
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ویقصد   ".بهدفها في ظل احترام الدستور والقیم والثوابت الوطنیة والقوانین المعمولة بها

بالنشریات المتخصصة كل نشریة تتناول خبرا له علاقة بمیادین خاصة، وتكون موجهة 

ار نشریات متخصصة المستهلك إصد جمعیات حمایةوعلیه یمكن ل .)1(رلفئات من الجمهو 

  .ستهلاكتتعلق بمجال الا

ختیار سلیم التمكینه من  ا رفع درجة وعي المستهلك وثقافتهإن هذه الوسیلة من شأنه     

أن  ومعرفته للأسالیب التي یمكن ،لرغباته المشروعةوالحصول على الخدمات وفقا  سلعلل

تجاه العون التضلیله، وكذا حمایة نفسه بنفسه، وإحاطته بحقوقه یلجأ إلیها العون الاقتصادي 

ا تبین طلاع على هذه النشریات والمجلات المتخصصة، كما أنهالإالاقتصادي من خلال 

  .نشاط الجمعیة للمستهلكین

على الرغم من أهمیة هذه النشریات والمجلات المتخصصة إلى أنها لا تساهم بشكل و     

لك، مقارنة بوسائل الإعلام العامة سواء مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة كبیر في حمایة المسته

صالها إلى كافة النشریات لصعوبة إی لهاتطلأنها تطال جمهورا أوسع بكثیر من الذي 

أنها لا  ن الناحیة المالیة والثقافیة، إذیزا متوجه إلى مستهلك أكثر تمكما أنها  ،المستهلكین

المقتدرین مالیا، ومن أولئك الذین لیسوا على درجة عالیة من تقرأ من قبل المستهلكین غیر 

جة الوعي والثقافة الاستهلاكیة ذلك لأن المستهلك الجزائري لم یصل بعد إلى در  .الثقافة

الإشارة إلى أنه لا یمكن لجمعیات  مع .ذه النشریات والمجلات المتخصصةقتناء مثل هلا

  .حمایة المستهلك اعتماد هذه الوسائل بصورة منتظمة، بسبب التكلفة المادیة الكبیرة

معیات حمایة نظرا للتطور المذهل الذي عرفته جو وتجدر الاشارة إلى أنه في فرنسا 

لعل إصدار مجلات ونشریات متخصصة، و بجمعیات حمایة المستهلك تقوم  دالمستهلك نج

                                                             
  .السالف الذكر المتعلق بالإعلام 12/05رقم  عضويالقانون المن  الثامنة المادة )1(
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الصادرة عن أكبر تجمع لجمعیات المستهلكین  « Que Choisir » أشهرها مجلة ماذا تختار

، كعلومات مختلفة في مجال الاستهلاوتتضمن م ،المعروف بالإتحاد الفیدرالي للمستهلكین

كما نجد جمعیات أخرى تنشر نشریات ومجلات على نطاق محدود، بالإضافة إلى مجلة جد 

ستهلاك وإن كانت لا تصدر عن جمعیات بل تصدر عن المعهد متطورة في مجال الا

)1(الوطني للاستهلاك
 « 60 Millions de consommateurs »  .  

لك في الجزائر نلاحظ غیاب شبه تام لهذه النشریات هجمعیات حمایة المستأما بالنسبة ل 

هذه لمكانیات المادیة والمالیة الإوالمجلات المتخصصة، ولعل ذلك یعود إلى نقص 

، حیث لا تتلقى أي تمویلات )2(الجمعیات، وكذا إهمال السلطات العمومیة لدورها وأهمیتها

وتباطؤ  وكذا انعدام الفئة الواعیة من المستهلكین للانخراط فیها،  إلا من طرف أصحابها،

  .عتمادالاهذه السلطات في منحها 

  :الإجراءات الواقعیة - ثانیا

إلى جانب وسائل الإعلام تلجأ جمعیات حمایة المستهلك إلى الاجراءات الواقعیة أو كما  

یها بالإجراءات الاقتصادیة وهي إجراءات تتخذها هذه الجمعیات للضغط على لیطلق ع

وتتخذ هذه الإجراءات  نزیهة،الغیر  التوقف عن الممارسات التجاریة العون الاقتصادي لأجل

المضاد والمقاطعة، فهذه الإجراءات لها دور فعال في حمایة المستهلك شهار عن طریق الإ

  :، وسنحاول بیان ذلكمن الإشهار المضلل الذي یمس بمصالحه

                                                             
(1) Yves picod, Hélène Davo, op cit , p 34 . 
(2) D. Filali, F.Fettat, A.boucenda, Concurrence et protection des consommateurs dans la 
domaine alimentaire en Algérie – R .A .S.J.E..P– Vol 36 N° 1 , fac de droit, Université 
d’Alger, 1998, p 67. 
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  :الإشهار المضاد-أ

الخدمات  وأ سلعنشر انتقادات عن ال) لمقابلالإشهار ا( یقصد بالإشهار المضاد أو 

المستعملة في الإشهار عن طریق النقد العام المعروضة بالسوق باستعمال نفس الوسائل 

  .)1(والنقد المباشر

نقد بعض نماذج الإنتاج كالمشروبات المسكرة ومواد التبغ ونشرها في هو فالنقد العام  

  .، وهذا ما یكشف عن حریة التعبیر)2(النشریات والمجلات المهتمة بشؤون المستهلكین

، وهي )3(ذاته لخطورته أو لعدم فاعلیتهبحد ة للنقد المباشر فیتمثل في نقد منتوج أما بالنسب    

طریقة تقوم بها جمعیات حمایة المستهلك بعد إجراء خبرة على المنتوج وعلى نفقتها وتحت 

  .مسؤولتیها

السالف الذكر المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03قانون رقم البالرجوع إلى  

 89/02جمعیات هذا الإجراء على غرار القانون رقم المشرع الجزائري لم یمنح لحظ أن نلا

یمكن ":منه على أنه 23ى حیث نصت المادة المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغ

لجمعیات حمایة المستهلك أن تقوم بدراسات وإجراء خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها 

  ".  نها أن تنشر ذلك حسب نفس الشروطوتحت مسؤولیتها وبإمكا

قلص من دور جمعیات حمایة المستهلك على الرغم الجزائري وبناء على ذلك فإن المشرع     

أو الخدمات التي تكون محل  سلعمن ال الإجراء في حمایة المستهلك خاصة من أهمیة هذا

الخدمات في  وأ سلعلاإلى ذكر مواصفات  أو العون الاقتصادي یعمد المعلن ذإ ،تضلیل

جراء أصبح ضرورة یملیها الواقع نتیجة للتجاوزات من أجل تضلیل المستهلك، فهذا الإ إشهاره

                                                             
دراسة "سلامیة نون المصري والفرنسي والشریعة الإالحمایة الجنائیة للمستهلك في القا :خلفعلي أحمد محمد محمود  )1(

  .512ص ، 2005، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، "مقارنة
)2(

  .183المرجع السابق، ص : بن عنتر لیلي 
(3) Kahloula  (M), Mekemcha (G) : op. cit, p 61. 
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جزائري إعادة العون الاقتصادي في هذا المجال، لذا یجدر بالمشرع ال وأالمرتكبة من المعلن 

  .سواء كان عاما أو مباشر حمایة المستهلك حق النقد لجمعیاتالنظر في عدم منحه 

والجدیر بالذكر أن لهذه التجارب منفعة مزدوجة فهي تزود المستهلك بإعلام موضوعي     

یسمح له بالكشف عن التضلیل في الإشهار، وتساهم في تحسین شفافیة السوق وتطویر 

الخدمات المعروضة  وأ سلعسهیل خیار المستهلك بین ال، إضافة إلى دورها في ت)1(المنافسة

   .الموجود في الإشهارستهلاك وبین تلك للا

نتیجة للدراسة الجدیة ذه التجارب في حمایة المستهلك نظراً للدور الذي تضطلع به هو 

لذا یجب على جمعیات حمایة المستهلك أن تكون علمي،  في إطار لكونها تقدموذلك 

 ة تحدید القواعدر دبمبا قامت الجمعیة الفرنسیة للتقییس ،وعلیه. )2(هاتموضوعیة عند إجراءا

  :)3(الخاصة لضمان جدیة التجارب المقارنة ومنها

وجوب أن تكون الهیئات المسؤولة عن إجراء التجارب مستقلة عن العون الاقتصادي  .1

كانت صادرة  اعلى أساس أن التجربة المقارنة إذوالموزعین أي جمعیات حمایة المستهلك، 

 .منهم عدّت من قبیل الإشهار المقارن وبالتالي تكون غیر مشروعة

 .الخدمات وأ سلععینة كافیة لتمثیل سوق الالأن تكون  .2

 .أن یتم اقتناء المنتجات الخاضعة للتجارب من سوق التعامل بشكل عشوائي .3

 .في مخابر مؤهلة ىأن تكون هذه التجارب منتجة وتجر  .4

 .المسؤولة بإعلام العون الاقتصادي عن نتائج التجارب قبل نشرهاأن تقوم الجهة  .5

                                                             
(1) Jean calais – Auloy Frank Steinmetz, 5éme éd, op cit, p 73. 
(2) Serge Guinchard, responsabilité des associations de consommateurs Droit de critique . 
Boycotte – Juris- Classeur – commercial: Concurrence consommation, Fascicule 1215, éd 
1996, p 3. 

  .102حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص : محمد بودالي )3(
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وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن التجارب المقارنة التي تقوم بها جمعیات حمایة 

نقد حق ال ها هو الاختلاف بینختلاف بینأن الا ات المقارنة، إذالمستهلك تختلف عن الإشهار 

  .الدراسةمحل   )1(شهارات التجاریةوالإ

جمعیات لا تسعى إلى تحقیق الفحق النقد ذو طابع موضوعي ولیس لغرض تجاري لأن  

 الخدمات، بهذا یكون النقد شأنه وأ سلعالمستهلك بالمعلومات حول ال تزویدإنما إلى و الربح 

شأن الإشهار في إعلام المستهلك، إلا أن مصدره هو جهات مستقلة تماماً عن قطاعي 

على عكس الإشهار الذي یبنى على  ،الإنتاج والتوزیع لذلك نتائجه محایدة وموضوعیة

شروط المذكورة أعلاه، لذا یجب مراعاة ال ،ستهلك على الاقتناء وتحقیق الربحأساس حث الم

، حیث یترتب على جمعیات حمایة المستهلك )2(ي السلطة المسؤولةأن السلطة المضادة ه إذ

الة إثبات خطأها الخدمات المنتقدة في ح وأ سلعاه العون الاقتصادي صاحب المسؤولیة تج

  .في تقدیر الخبرة

حمایة المستهلك جمعیات حریة الإشهار المضاد الممنوحة ل یمكن القول بأنوعلیه، 

ینبغي على  بهذاب مسؤولیتها، و یخطأ قابل لترتمحدودة فإن تجاوزت الحدود تقع في 

   .بالموضوعیة تزاملوالاالجمعیات عند ممارسة هذا الحق أخذ الحذر والحیطة 

الرد للدفاع عن  نتیجة النقد لعون الاقتصادي الذي لحق به ضررل حقونتیجة لذلك ی

ف المشرع الجزائري بهذا الحق بموجب نص ، وقد اعتر )3(مصالحه واللجوء إلى القضاء

:" على أنه السالف الذكر المتعلق بالإعلام 12/05عضوي رقم القانون المن  101المادة 

                                                             
(1) Jean calais – Auloy Frank Steinmetz, 5éme éd, op cit, p 73. 
(2  ) Serge Guinchard, op, cit, p 3. 
(3  ) Gérard Cas, Didier Ferrier, Traité de droit de la consommation, Presse  Universitaire de 
France,1é éd, paris, 1986, p 181. 
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أو سمعته أن  یحق لكل شخص یرى أنه تعرض لاتهامات كاذبة من شأنها المساس بشرفه

  ".ي الردیستعمل حقه ف

جمیع الأشخاص، وعلیه یحق النص أن حق الرد كأصل عام متاح لویتضح من هذا      

للعون الاقتصادي المتضرر من الإشهار المضاد سواء عن طریق النقد العام أو التجارب 

عبارات الرد ك أن یطلب الرد، ویشترط أن تكون المقارنة من طرف جمعیات حمایة المستهل

فة الأصلي، وینشر الرد في المكان نفسه وبالحروف نفسها، دون إضاعلاقة بالموضوع ذات 

لنشریات للنشریات الیومیة، أما بالنسبة ل بالنسبة )02(ینأو حذف أو تعدیل، وفي أجل یوم

  . )1(الدوریة فیجب أن ینشر الرد في العدد الموالي

شروط  فیجب بث الرد بنفس) الإذاعة والتلفزة(وفیما یخص خدمات السمعي البصري 

كما أن حق الرد الذي یقدمه مدیر النشریة أو خدمة  ،)2(فیها البرامج  تالبث التي بث

  .مجانایكون الاتصال 

طلب الرد من قبل مدیر النشریة أو خدمة ة لحالة رفض الرد أو السكوت عن أما بالنسب     

تصة التي تنظر المحكمة المخ ن للعون الاقتصادي اللجوء إلىالاتصال لمدة  ثمانیة أیام یمكّ 

، وهذا لتمیز القضاء الاستعجالي بالسرعة )3(أیام )3(قضایا الاستعجال في غضون ثلاثفي 

ب غیر أن القاضي الاستعجالي قد لا یستجیب لطل ،للحصول على أمر بإلزام نشر الرد

 هار المضاد هو إعلام المستهلكینرأى أن الهدف من الإش العون الاقتصادي أو المعلن، إذ

                                                             
  .السالف الذكر المتعلق بالإعلام 12/05عضوي رقم القانون المن  104المادة  )1( 
  .السالف الذكر المتعلق بالإعلام 12/05عضوي رقم ال القانون من 107المادة  )2( 
  .نفس القانون من 108المادة ) 3( 
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ة الخطأ وتقدیره، وهو أمر یحتاج إلى وقت أطول مما إلى البحث عن طبیع ذلكوقد یضطره 

  .)1(هو متاح له، مما یشكل مساسا بالموضوع وتأثیرا على أصل الحقوق

غیر أنه بالرجوع إلى أرض الواقع نلاحظ أنه نادرا ما یلجأ العون الاقتصادي أو المعلن     

على مصالحهم  ابات أن الاشهار المعاكس یشكل خطر إلى المطالبة بحق الرد لصعوبة إث

ولعل السبب الرئیسي هو . جمعیات حمایة المستهلك هو إعلام المستهلكینخاصة وأن دور 

ولایات  ك، وحتى إن وجدت على مستوى بعضغیاب شبه تام لجمعیات حمایة المستهل

  .الوطن، فإن نشاطها یكاد ینعدم

  : الدعوة إلى المقاطعة-ت

إلى أسلوب المقاطعة أو كما  تحقیق هدفهاالمستهلك في سبیل  جمعیات حمایةتلجأ 

   .)2(یسمیها البعض الامتناع عن الشراء

 لىجمعیات حمایة المستهلكین لحثهم ع ویقصد بالمقاطعة إصدار أمر أو شعار من

وهناك  .)3(حصول على خدمات من العون الاقتصاديالالامتناع عن اقتناء منتجات أو 

ة فإن المقاطعة الفردیة تتم من طرف مستهلك فرد، وفي هذه الحال: )4(أنواع للمقاطعةثلاث 

أو  سلعالأو خدمة ما معروضة یقوم بمبادرة منه بمقاطعة هذه سلعة المستهلك المتضرر من 

  .الخدمات مستندا إلى تجربته الشخصیة

ن المستهلكین بسبب م أما النوع الثاني یتمثل في المقاطعة الجماعیة تتم من قبل جماعة    

  . أو الخدمات السلعخطورة 

                                                             
  .114حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص : محمد بودالي )1(
  .684المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  حمایة: محمد بودالي)2(
  .234المرجع السابق، ص : الصغیر محمد مهدي )3(
  .89المرجع السابق، ص : جولي شاهین حصني )4(
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فهي  ،مقاطعة الصادرة عن جمعیات حمایة المستهلكال تمثل فيیوالنوع الثالث والأهم     

، وهي حمایة مصالح المستهلك لىتهلكین نظرا لحرص هذه الجمعیات عتؤثر كثیرا على المس

و متفق علیه بهدف تحقیق الحالتین یتعلق الأمر بعمل مدبر أ كلتا تشبه إضراب العمال، ففي

   .)1(ولكنه شرعیة مصونة ومحمیة طبقا لمبدأ الدستوري ،مطلب عام

المتعلق  09/03قانون رقم الأما شرعیة الدعوة إلى المقاطعة فلم یرد ضمن نصوص 

أي نص صریح لحق الجمعیات بدعوة السالف الذكر بحمایة المستهلك وقمع الغش 

وبما أن الأصل في الأشیاء الإباحة، فإن المقاطعة تعتبر إجراء المستهلكین إلى المقاطعة، 

مشروعا، ما دام أنه لا یوجد نص صریح یمنع المقاطعة الجمعیة للمستهلكین لشراء منتوج 

 لأن القانون حظره عن عدم الشراء لكن من المؤكد أن المستهلك لا یمكن معاقبتمعین، 

غیر أن غیاب النص الذي یمنع صراحة الدعوة إلى المقاطعة لا یؤكد ثبوت  .)2(رفض البیع

حیث لا یعتبر  وسطاً  شرعیة هذه الممارسة، وفي هذا الشأن اتخذ القضاء الفرنسي موقفاً 

الفرنسي ، واشترط الفقه )3(ستعمالهااالمقاطعة خطأ في حد ذاتها إلا إذا تعسفت الجمعیة في 

  :)4(توفر شرطین حتى تكون مشروعة وهما

 أن یكون هدفها حمایة المستهلك من العون الاقتصادي المعني. 

  لأسباب مبررة ومؤسسة وجدیةاأن تكون. 

مایة المستهلك في تحقیق أهدافها سلوب الذي تلجأ إلیه جمعیات حالألكن رغم منافع هذا     

أو خدمة تهدد أمنه وسلامته لاسیما الإشهارات المضللة، إلا  سلعةلوقایة المستهلك من أي 
                                                             

ي الحق ف:" على أنه السالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من قانون الفقرة الأولى  71تنص المادة  )1(

  ".به، ویمارس في إطار القانونالإضراب معترف 
یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة :" على أنهالسالف الذكر  المعدل والمتمم  04/02قم قانون ر المن  15تنص المادة  )2(

  ".خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة للبیع أو كانت الخدمة متوفر
(3) Yves Guyon, op cit, p 1009. 
(4)  Didier  ferrier, op cit, p 67. 
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ار وخیمة على العون آثعنه أنه لا بد من الانتباه عند اتخاذ مثل هذا الإجراء لأنه یترتب 

تأثیر على الاقتصاد الوطني، لذا الفلاس ومن ثمة الإالاقتصادي كالخسارة التي تؤدي إلى 

الأسلوب تنظیما قانونیا، وأن یتم اللجوء إلیه بعد  وجب على المشرع الجزائري تنظیم هذا

  .استنفاذ كل الطرق السالفة الذكر

في سبیل توعیة وتحسیس وإعلام  حمایة المستهلك جمعیاتوالجدیر بالملاحظة أنه یمكن ل    

طبقا للجوء إلى طلب وقف الإشهار المضلل، كما هو الشأن في القانون الفرنسي االمستهلك 

  . من تقنین الاستهلاك L421-1 المادة لما ورد في نص 

 للنزاع ویقي دٍ فعالیة لأنه یضع حفوقف الإشهار المضلل وإزالته یكفل حمایة أكثر 

على  ،)1(شهاري، وبالتالي تحقیق مصالح المستهلكینلمستهلك من الوقوع في التضلیل الإا

لو ینص علیه لأنه من  الم ینص على هذا الإجراء، لذا حبذ الذي الجزائري خلاف المشرع

  .شأنه تكریس حمایة فعالة للمستهلك من الإشهار المضلل

  المطلب الثاني 

  الدور الدفاعي لجمعیات حمایة المستهلك

من قبل صاحب الحق، إلا أن المشرع  یكون إن كان الأصل یقضي أن رفع الدعوى     

الحق المعتدى  ةالجزائري أورد استثناء یقضي بإمكانیة رفع الشخص أو هیئة غیر صاحب

. رابطة وثیقة بین صاحب المدعى ومصالحه الخاصةلوجود علیه دعوى أمام القضاء، وذلك 

لها بالدفاع  ريالجزائ ف المشرعجمعیات حمایة المستهلك، فقد اعتر كما هو الحال بالنسبة ل

لم یحدد نوعیة الدعاوى المرفوعة من غیر أنه عن المصالح الجماعیة والفردیة للمستهلك، 

                                                             
  .295الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، المرجع السابق، ص : أحمد السعید الزقرد )1(
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صلاح قبل جمعیات حمایة المستهلك، لذا یمكن القول بأن المشرع قصد كل الدعاوى لإ

  :وسنحاول بیان ذلك الضرر الذي لحق المستهلكین

  الفرع الأول

  لمستهلكینالدفاع عن المصالح المشتركة ل 

عندما یتعرض  :"على أنهالسالف الذكر  09/03 رقم قانونال من 23 نصت المادة    

عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن  مستهلك أو

  ". جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري منح لجمعیات حمایة المستهلك أن  ویتضح     

ولكن لا بد من توفر  ،لدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكینلتتأسس كطرف مدني 

  :شرطان وهما

  :)1(أن تكون هناك مخالفة للقانون الجنائي-1

الجنائي ینبغي أن كي یتسنى لجمعیات حمایة المستهلك الإدعاء مدنیا أمام القضاء  

یكون التصرف الذي أقدم علیه العون الاقتصادي أو المعلن معاقب علیه جنائیا، أي أن 

على سبیل المثال نص  ،عاقب علیها وفقا لقانون العقوباتیشكل الإشهار المضلل جریمة م

التي نصت على محل التضلیل والمعاقب  السالف الذكر 09/03 رقم قانونالمن  68المادة 

  .ع ج من ق 429فقا للمادة علیه و 

                                                             
  .531المرجع السابق، ص : أحمد إبراهیم مصطفى عطیه )1(
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   :أن یكون الضرر قد مس المصالح المشتركة للمستهلكین-2

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  09/03رقم قانون المن  23بالرجوع إلى نص المادة 

نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع الضرر الذي یمس بالمصالح  المذكور أعلاه الغش

  . المشتركة للمستهلكین، فالمصالح المشتركة هي أساس الإدعاء المدني

غیر أنه یصعب تحدید المقصود بالمصالح المشتركة باعتبارها تقع على الحدود بین     

حة العامة التي تتولى حمایتها ر، والمصلضر تالمصلحة الفردیة التي یتولى حمایتها الفرد الم

النیابة العامة، فیلزم على جمعیات حمایة المستهلك أن تثبت أن هناك ضررا قد لحق 

بالمصلحة الجماعیة التي تمثلها وتسهر على حمایتها، وأن هذا الضرر مستقل ومتمیز عن 

لها النیابة الذي یلحق بالمصالح العامة التي تمث ذلكلذي یلحق بالمصالح الفردیة و الضرر ا

  .)1(العامة، وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة

د تجمعهم مهنة ویقصد بالمصلحة الجماعیة المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفرا     

فهذه  ،ینا كالدفاع عن حقوق المستهلكینأو یستهدفون غرضا مع معینة كمهنة الطب

فراد، وإنما هي مصلحة مجموع المصالح الفردیة لهؤلاء الأالمصلحة لیست عبارة عن 

كما تعرف أیضا على أنها المصالح  .)2(ومستقلة عن المصالح الفردیة مشتركة متمیزة

  .)3(المشتركة لمجموع المستهلكین الذین أصیبوا بضرر من فعل أو عمل واسع النطاق

جمعیات متى تحققت الشروط السالفة الذكر طلب تعویض الأضرار التي لیحق ل ،وعلیه     

ولا یطلب في ، وینطبق ذلك على الإشهار المضلل بالمصالح الجماعیة للمستهلكین،لحقت 

حیث  ،هذا الشأن تعویضا مستقل لكل متضرر بل التعویض یكون باسم الجمعیة ولحسابها
                                                             

 (1) Serge Guinchard , Albert  Chavanne, publicité mensongère en droit français et en droit 
fédéral  suisse, libraire générale de droit et de jurisprudence , paris, 1971, p 176.  

  .265لمنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص االإعلان عن : عبد الفضیل محمد أحمد )2(
  .282الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، المرجع السابق، ص : أحمد السعید الزقرد) 3(
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. لها موارد مالیة كافیة تستخدمها في الدفاع عن المصالح التي تمثلها عویض یؤمنأن هذا الت

    .طرح العدید من الإشكالات وسنحاول بیان ذلك لاحقاغیر أن تقدیر التعویض ی

جمعیات حمایة المستهلك طلب وقف الإشهار المضلل، وهو جزاء فعال في كما یمكن ل    

  .مواجهة الإشهارات المضللة كما سبق بیانه

  الفرع الثاني

  الانضمام إلى الدعاوى المرفوعة مسبقا من قبل المستهلك 

على حق الجمعیات في التدخل في الدعاوى التي یرفعها لم ینص المشرع الجزائري     

قانون رقم المن  65إنما نص علیها بموجب المادة  المستهلك بصفته متضرر بصفة فردیة،

دون المساس بأحكام المادة الثانیة من  ":على أنهالسالف الذكر  مالمعدل والمتم 04/02

المهنیة التي أنشأت قانون الاجراءات الجزائیة یمكن لجمعیات حمایة المستهلك والجمعیات 

وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة، القیام برفع دعوى أمام  طبقا للقانون

  . العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون

مكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي كما ی    

  ". لحقهم 

خلالها  ائري لم یحدد نوع الدعاوى التيوباستقراء نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجز      

القول بأنه یمكن لجمعیات رفع تهلك التدخل فیها، مما یسمح لنا یمكن لجمعیات حمایة المس

  .من قبل المستهلك اً تلك المتعلقة بالانضمام إلى الدعاوى المرفوعة مسبقأي دعوى بما فیها 

التدخل في الدعوى المستهلك وبالرجوع إلى القواعد العامة یمكن أیضا لجمعیات حمایة 
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 )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الثانیةو  الأولىفقرة ال 194إلى نص المادة  استناداً 

یكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف :" حیث تنص على أنه

ویكون التدخل ".  لا یقبل التدخل إلا ممن توفرت فیه الصفة والمصلحة. اختیاریا أو وجوبیا

  . )2(عم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوىعندما یدّ  يمامالانضالفرعي أو 

انت لها مصلحة للحفاظ على حقوق وبناء علیه یمكن لجمعیات حمایة المستهلك متى ك    

المستهلك التدخل أو الانضمام إلى الدعوى سواء لتأیید ادعاءاته أو بإضافة طلبات إضافیة 

  .إلى الطلبات الأخرى بشرط ألا تقدم طلبا جدید لنفسها

  الفرع الثالث

  الدفاع عن المصالح الفردیة للمستهلكین 

 تهلك الدفاع عن المصالح الجماعیةالمسكما بینا سلفا أنه بإمكان جمعیات حمایة 

للمستهلكین، بالإضافة إلى ذلك خول لها القانون الدفاع عن المصالح الفردیة لمجموع 

غیر أنه  ،السالف الذكر 09/03قانون المن  23المستهلكین ویفهم ذلك من نص المادة 

  :یشترط لممارسة هذه الدعوى توافر شرطان وهما

 .أن یكون الضرر الذي لحق بالمستهلكین سببه نفس العون الاقتصادي -

 .أن یكون الضرر اللاحق بهم ضرر شخصي -

جمعیات حمایة المستهلك الدفاع عن المصالح الفردیة ومتى توفرت هذه الشروط یحق ل    

تجمیع المصالح الفردیة المتماثلة في دعوى واحدة لتمثیل بوذلك  ،لمجموع المستهلكین

                                                             
م، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25هـ الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09قانون رقم ال )1(

   ).م2008أفریل  23المؤرخة في  21ج ر عدد ( والإداریة،
  .السالف الذكر 08/09قانون رقم ال من الأولى فقرة ال 198المادة  )2(
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 وإذ ،)شهار المضللالمستهلكین المتضررین من الإ(المستهلكین المعنیین باسمهم ولحسابهم

 كین الذین قامت الجمعیة بتمثیلهمصدر حكم لصالحها فیستفید من مبلغ التعویض المستهل

خسرت جمعیات حمایة المستهلكین الدعوى فإن المستهلكین یفقدون حقهم في رفع  أما إذ

ستئناف اجمعیات حمایة المستهلك ، غیر أنه یمكن ل)1(مام القضاءدعواهم بصفة فردیة أ

للمتقاضي الذي یخسر دعواه شریطة كم استناد للمبدأ المكرس قانونا الحكم الصادر عن المحا

 أما. قد فصلت في النزاع بحكم ابتدائي ونهائي أن لا تكون الجهة القضائیة المختصة

  .)2(بالنسبة لإعادة رفع الدعوى من جدید بنفس النزاع الذي صدر عنه حكم أمر غیر منطقي

والجدیر بالذكر أن الطریق القضائي الذي تتبعه جمعیات حمایة المستهلك یتسم بالبطء     

لح الجماعیة والفردیة جمعیات غیر قادرة على حمایة المصاالمما یجعل  ،في الاجراءات

رة بالحمایة وعاجزة عن تحقیق الردع، وخاصة أن جمعیات حمایة الجدی للمستهلكین

مكانیات المادیة اللازمة حتى وإن كانت التعویضات المقررة تعود الإالمستهلك تفتقر إلى 

  . لفائدتها إلا أنها لا تساهم بشكل كبیر في تمویلها

  

  

  

  

  

                                                             
، 2011دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة قانون وأعمال، المغرب، العدد الثاني، دیسمبر : سعاد تیالي )1(

  .34ص
  .216المرجع السابق، ص : زوبیر ارزقي )2(
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  :الفصل الأولخلاصة 

مشرع الجزائري للهیئات الإداریة  أوكل المن أجل حمایة المستهلك من الإشهار المضلل 

ي الهیئات الإداریة المركزیة المتجسدة في وزارة التجارة والمصالح ف مهمة حمایته، وتتمثل

هم في تشجیع وتطویر وسائط ووزارة الاتصال التي تسا ،التابعة لها على المستوى المركزي

مصالح الخارجیة لوزارة التجارة في الكذا الهیئات الإداریة اللامركزیة المتمثلة و  الإشهار،

الوالي ورئیس ، بالإضافة إلى مساهمة )ةالمدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات الجهویة للتجار (

  .المجلس الشعبي البلدي

هیئات أخرى مستقلة ظهرت نتیجة تحول دور الدولة من حامیة إلى ل كما خول المشرع

 والاستقلال ،التي تتمتع بالشخصیة المعنویةلة ظابطة تكمن في سلطات الضبط المستق

  ).س ض س ب(و) س ض ص م( المالي، وتتمثل هذه السلطات في مجال الإشهار في 

تصر على الهیئات غیر أن دور الإدارة في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل غیر مق

ایة المستهلك تسعى إلى حم جهود الهیئات الإداریة أخرى تضافربل في حاجة إلى  ،الإداریة

 21ها المشرع بموجب المادة جمعیات حمایة المستهلك التي أنشأبالدرجة الأولى وتتمثل في 

فقد أناط لها المشرع عدة . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03قانون رقم المن 

یه المستهلك بكل وسائل ائي الذي یهدف إلى تحسیس وتوجأدوار تتجسد في الدور الوق

م، وكذا الدور الإعلامي من خلال إحاطة المستهلك بكافة المعلومات عن السلع الإعلا

والخدمات محل الإشهار، وتعریفه بحقوقه إتجاه العون الاقتصادي، وكذا القیام بإجراءات 

واقعیة تكمن في المقاطعة والإشهار المضاد، بالإضافة إلى الدور الدفاعي من خلال الدفاع 

 الجزائري لمستهلكین وكذا مصالحهم الفردیة، كما خول لها المشرععن المصالح المشتركة ل

  .رفوعة مسبقا والمطالبة بالتعویضمالإنظمام إلى الدعوى ال
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 الفصل الثاني 

 الحمایة القضائیة للمستهلك من الإشهار المضلل

من الإشهار المضلل غیر كافیة، على  إن دور الإدارة في تحقیق حمایة فعالة للمستهلك

غیر النزیهة، لذا لا بد من توفیر ها لمنع هذه الممارسة التجاریة من السلطات المخولة ل الرغم

 التي تمس بمصالحار المضلل حمایة فعالة إلى جانب الحمایة الإداریة للحد من آثار الإشه

وتأثر على نزاهة الممارسات التجاریة وشفافیتها، ومن ثمة الإضرار بالحیاة  ،المستهلك

  .الاقتصادیة

لحث على أو الخدمات وا فالإشهار یهدف إلى إعلام المستهلك بالمعلومات حول السلع  

ستهلك غیر أن الرسالة الإشهاریة قد تكون مضللة وتمس برضاء الم اقتناءها والتعاقد علیها،

تدخل المشرع الجزائري لحمایة المستهلك من أضرار الإشهار المضلل  ولذلك. وحریة اختیاره

حمایة قضائیة تتجسد في الحمایة المدنیة والحمایة الجزائیة من أجل تحقیق إقرار من خلال 

  . حمایة ردعیة فعالة للمستهلك

بیان صور الحمایة القضائیة للمستهلك  ى ذلك سنحاول من خلال هذا الفصلوتأسیسا عل

  :من الإشهار المضلل، وذلك من خلال التقسیم التالي

  .ة للمستهلك من الإشهار المضللالحمایة المدنی :المبحث الأول

  .الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهار المضلل: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار المضلل

یسعفنا القانون المدني بجزاءات متعدّدة یمكن تطبیقها على الإشهار المضلل، ویختلف 

 .فیها الإخلال بمشروعیة الإشهارتطبیق هذه الجزاءات بحسب اختلاف المرحلة التي وقع 

فإذا وقع الإشهار المضلل في مرحلة قبل إبرام التعاقد فلا یتصور وجود عقد بین المعلن 

 ضررًا تسببالتي تصدر خلال هذه المرحلة متى والمستهلك، ومن ثمة فإن أخطاء المعلن 

  .فإنها تثیر المسؤولیة التقصیریة

أثیر على إدارة بعد إبرام العقد وكان من شأنه التما في مرحلة التضلیل أما إذا وقع   

فإنه یكون للمستهلك المتضرر عدة خیارات تكمن  ،وجعل رضائه معیبا) المستهلك(تعاقدالم

في إلزام المعلن بتنفیذ التزاماته الواردة في الإشهار متى كان ذلك ممكنا، أو طلب إبطال 

  .العقد لعیب الغلط أو لعیب التدلیس، أو المطالبة بالتعویض

إلى ثلاث مطالب، لنتناول في المطلب الأول م هذا المبحث نقسوعلى هذا الأساس س  

دعوى التنفیذ العیني، وفي المطلب الثاني دعوى إبطال العقد، وأخیر طلب التعویض في 

  .المطلب الثالث
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  المـــــــطلب الأول

  دعـــــــــوى التنــــفیذ العینـــي

أو الخدمات وحثه على اقتناءها والتعاقد  هدف إلى تعریف المستهلك بالسلعإن الإشهار ی  

وعلیه یحق  .أو الخدمة یتعلق أساسا بعقود البیوع للسلععلیها، وبالتالي فإن الإشهار 

) الالتزام التعاقدي( للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل أن یرفع دعوى التنفیذ العیني

  .على المعلن

ثم ) الفرع الأول(مطالبة بالتنفیذ العینيلبیان الأساس القانوني ل وبناء على هذا سنتناول 

  :على النحو الآتي) الفرع الثاني(شروط التنفیذ العیني

  الفـــــرع الأول

  مطالبة بالتنفیذ العینـــــيلالأساس القانوني ل

وكیفیة  ،أو الخدمة في إعلام المستهلك بحقیقة السلعةإن الإشهار یقوم بدور أساسي   

  . ویتضمن معلومات محددة وواضحة في هذا الشأن ،ستعمالهاا

أو خدمات معینة من  لمستهلك ویوجه اختیاره إلى سلعوعلیه فالإشهار یؤثر على رضا ا

ن ن كاإكان الأمر كذلك یكون منطقیا  ستهلاك، وإذالسلع أو الخدمات المعروضة للابین 

  .في الباب الأول ذلك للإشهار قیمة تعاقدیة كما سبق وأن أوضحنا

على المعلن مطالبا )1(وبناء علیه یحق للمستهلك المتضرر أن یرفع دعوى التنفیذ العیني  

من  164ة إیاه بتسلیم شيء أو تقدیم خدمة مطابقة لما تضمنه الإشهار استنادا لنص الماد

                                                             
  .  أو امتناعا عنه سواء كان ما تعهد به عملا بالتنفیذ العیني أن یقوم المدین بتنفیذ عین ما التزم به یقصد )1(
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 180یجبر المدین بعد اعذاره طبقا للمادتین " :التي تنص على أنهالسالف الذكر  ق م ج 

  ".تنفیذا عینیا، متى كان ذلك ممكناعلى تنفیذ التزامه  181 و

هو ) المستهلك( وبهذا فالأصل في تنفیذ أنه یتم عینا، لأن الهدف من تعاقد أي شخص   

أن یؤدي التزامه  )المعلن(جب على المدین الحصول على عین ما تعاقد علیه، لذلك ی

قد یرفض تنفیذ الالتزام ) المعلن(أن المدین  غیر. والشروط المتفق علیها في العقد بالشكل

من النوع ذاته  السلعة على أن یحصل) المستهلك( وفي هذه الحالة یجوز للدائن

ا كم. ، بعد استئذان القاضي)المعلن(وبالمواصفات التي وردت في الإشهار على نفقة المدین 

  . )1(التعویضخلال بحقه في الإ من غیر یجوز له المطالبة بقیمة السلعة

فیمكن للمستهلك أن  ،اعتبارالمعلن محل  أما إذا تعلق الإشهار بخدمة ولم تكن شخصیة  

بعد ) المدین(معلن آخر لأداء خدمة بالمواصفات المُعلن عنها على نفقة المعلنیلجأ ل

فإذا كانت شخصیة المعلن محل اعتبار في أداء  .)2(حصوله على ترخیص من القاضي

رفض أداءها من غیر صاحب الإشهار ) الدائن(خدمة محل الإشهار فحینئذ یجوز للمستهلك 

في الالتزام :" التي تنص على أنه السالف الذكر من ق م ج 169استناد إلى نص المادة 

ن بنفسه جاز للدائن أن بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجب طبیعة الدین أن ینفذ المدی

على عدم التنفیذ بالمواصفات ) المدین( فإذا أصر المعلن. " یرفض الوفاء من غیر المدین

، حیث لا یمكن إجباره )3(الواردة في الإشهار یلجأ إلى التنفیذ بمقابل عن طریق التعویض

  .بحریته الشخصیةذلك على التنفیذ طالما اتصل 

                                                             
  .السالف الذكر من ق م جالثانیة فقرة ال 166المادة  )1(
  .من نفس القانون  170المادة  )2(
إذا تم التنفیذ العیني، أو أصر المدین على رفض التنفیذ حدد القاضي  :"ق م ج على أنهنفس من  175تنص المادة  )3(

  ".مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدین 
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یجوز للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل أن یلزم  وتطبیقا لهذه القواعد العامة  

بالإضافة إلى أن له الحق بمطالبة المعلن بقیمة الشيء  ،المعلن بتسلیم ما ورد في إشهاره

  .المعلن عنه عن طریق التعویض

یجابا متى إوالجدیر بالذكر أن أساس إلزام المعلن في تنفیذ التزامه هو اعتبار الإشهار   

صادق هذا الایجاب قبول مطابق، أي أن  وانعقاد العقد إذ ،الجوهریة للعقدتضمن العناصر 

  .الإشهار یتمتع بقیمة تعاقدیة

  الــــــفــــــــرع الثانــــــي

  شــــــــروط التنفــــــــــــیذ العینــــــــــــــي

  :مطالبة المستهلك بالتنفیذ العیني أن تتوافر عدة شروط تتمثل فيیشترط ل  

 : )1(أن یكون التنفیذ العیني ممكنا  - أ

بالتنفیذ العیني مادام ذلك ) المعلن(الحق في مطالبة مدینه) المستهلك(فیكون للدائن 

نتفى الجدوى من المطالبة بالتنفیذ العیني إن استحال تنفیذه، وینظر عندئذ ممكنا، في حین تُ 

التنفیذ العیني إلى التنفیذ إلى سبب الاستحالة، فإذا كان بخطأ المعلن تعین العدول عن 

دون ) المدین(بطریق التعویض، أما إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي انقضى التزام المعلن 

إذا استحال :" التي تنص على أنهالسالف الذكر  ق م ج  176لنص المادة  اتعویض طبق

تنفیذ على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بالتعویض الضرر الناجم عن عدم 

التزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه ویكون الحكم كذلك 

  ."ذا تأخر المدین في تنفیذ التزامهإ

                                                             
  .288، ص 1979المبادئ القانونیة العامة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د ط، : أنور سلطان )1(
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  :به المدین من تلقاء نفسه بالتنفیذ مأن یطلب الدائن التنفیذ العیني أو یتقد-ب 

التنفیذ العیني وكان ممكنا، یجبر المدین على التنفیذ دون أن ) المستهلك(طلب الدائن  إذ 

) المعلن(إذا تقدم المدین ،، ومن جهة أخرىمن جهة التقدم بالتعویض الحق في یكون له

ومع ذلك یصح الاتفاق صراحة أو  أن یرفضه،) المستهلك(یكون للدائن بالتنفیذ العیني لا

  .ضمنا بین المستهلك والمعلن على التعویض بدلا من التنفیذ العیني

  : ألا یكون التنفیذ العیني إرهاق للمدین - جـ   

، وفي هذه )المعلن(قد یكون التنفیذ العیني ممكنا، ولكن یكون في هذا التنفیذ إرهاق للمدین

كونه مرهقا من شأنه أن یلحق دل التنفیذ العیني بالتعویض، لأن الحالة یجوز له أن یستب

خسارة فادحة، كما لو كانت نفقاته باهظة لا تتناسب مع ما یصیب ) المعلن(بالمدین 

  .  )1(من ضرر جراء التنفیذ العیني) المستهلك(الدائن

  : إعذار المـــدیـــن- د

لمباشرة التنفیذ العیني وهذا ما یستشف من نص المادة  اعد إعذار المدین شرطا ضروریی

الإنذار، مقام بإنذاره، أو بما یقوم ) المعلن( ق م ج السالفة الذكر، ویتم إعذار المدین 164

بین قانونا، كما یجوز أن یكون مترتبا عذار عن طریق البرید على الوجه المُ ویجوز أن یتم الا

عذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء على اتفاق یقضي بأن یكون المدین م

  .)3(یتحقق بحكم القانون فلا حاجة للإعذار أما إذا كان التنفیذ العیني. )2(أخر

                                                             
  .289المرجع السابق، ص : أنور سلطان )1(
  .السالف الذكر ق م ج  من 180المادة  )2(
  .من نفس القانون 181انظر نص المادة  )3(
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وما یؤكد ضرورة الإعذار من الناحیة القانونیة والعملیة، أنه یدل دلالة قاطعة على إثبات   

التنبیه من طرف  عد أن یوجه له هذادة في الإشهار ببالتزاماته الوار ) المعلن(إخلال المدین

  ). المستهلك( الدائن

من أجل حمایة المستهلك المتضرر من الإشهار المضلل منح له المشرع الجزائري حق و 

استبدال المنتوج أو إرجاع ثمنه أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقة العون 

لتزام بالضمان الذي یقع على لتنفیذ الا الاقتصادي في حالة ظهور عیب في المنتوج وهذا

المتعلق  09/03من القانون رقم  13طبقا لما نصت علیه المادة  عاتق العون الاقتصادي

  .السالف الذكر بحمایة المستهلك وقمع الغش

 یتعین ترتیبا یضع لم الجزائري المشرع أن ة التي یمكن ابداؤها في هذا السیاقالملاحظو 

 رجاعإ ثم المنتوج استبدال ناولتت المادة أن إذ ،لالتزاما هذا ذتنفی في بهتدخل الالتزام الم على

 تنفیذ في الترتیب بهذا التقیید ضرورة منها یفهم أن دون ،المنتوج تصلیح خیرالأ في ثم ثمنه

 من تداركه المشرع ربما حاول ما هوو  ما نوعا منطقي غیر ترتیبهذا الیعتبر  ككذل ،مالالتزا

المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع  13/327 رقم التنفیذي المرسوم خلال

 زامالالت تنفیذ وجوب على منه 12 المادة نصتاإذالسالف الذكر،  والخدمات حیز التنفیذ

 السلعة بإصلاح إماالسالف الذكر  09/03 رقم القانون من 13 المادة في علیه المنصوص

 استبدال وهو جدیدا شیئا أضافت كما ثمنها، برد أو استبدالها أو الخدمة مطابقة عادةإ أو

 لزامالا سبیل على به جاءت الذي الحل وهو المتكرر العطب حالة في ثمنه رد وأ المنتوج

 تقیید ودون مجانا وتجب الإشارة في هذا الشأن أن هذا التنفیذ .خرىالأ للحلول خلافا

  .معین ثمن بأداءالمستهلك 

 عاتقه على المنتوج بإصلاح عون الاقتصاديال یقوم إصلاح المنتوج أو استبداله في حالةف

 13 المادة من ابعةر ال الفقرة علیه نصت ما هذاو  ةضافیإ مصاریف أیة المستهلك تحمیل دون
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 یحدد لم وإذا ،السالف الذكر وقمع الغش المستهلك حمایةب المتعلق 09/03رقم  قانونال من

 أنه على ،معقول لأج في بذلك یقوم نأ وجب المنتوج لإصلاح معین جلأ العون الاقتصادي

 على یتوجب فإنه الشكوى سلمت من یوما 30 مدة خلال بالإصلاح قیامه عدم حالة في

 أو بالاستلام الإشعار مع علیها موصى رسالة طریق عن اعذاره الحالة هذه في المستهلك

 غیةب وهذا ، قضائي محضر طریق عن اعذار كتوجیه، للتشریع مطابقة خرىأ وسیلة بأیة

 أجل عون الاقتصاديلل الجزائري المشرع منحوقد  ،الإصلاح بعملیة القیام في راعسالإ

 محضر أو بالاستلام الإشعار توقیع یوم من وهذا المنتوج بإصلاح للقیام یوما )30( ثلاثون

السالف  13/327من المرسوم التنفیذي رقم  22طبقا لما ورد في نص المادة  عذارالا

 .الذكر

إذ تعذر معه  أو مباشرة سواء المنتوج باستبدال القیام عون الاقتصاديلل یمكن كما

 الفقرة أن نلاحظ الحالة هذه في والذي بالمتكرر العیب اتصاف حالة في وخاصة ،هاصلاح

 على ذلك جعلتالمذكور أعلاه   13/327رقم  التنفیذي المرسوم من 12 المادة من خیرةالأ

 أو المنتوج یستبدل نأ یجب المتكرر العطب حالة في :" نهأ على نصت إذ الوجوب، سبیل

 ".نهثم یرد

 المنتوج، ثمن دبر ج فقد منح المشرع الجزائري للمستهلك خیار المنتو  ثمن أما بالنسبة لرد

 أو المنتوج صلاحإ عنعون الاقتصادي ال عجز مع خاصة تتوافق التي الحالة ذهوه

 قانونال الفقرة الثالثة من 13 المادةالعون الاقتصادي بحسب نص  القانون یلزم فهنا استبداله،

 ثمن بردالذكر  انالسالف 13/327 التنفیذي المرسوم من 12 المادة وكذا، 09/03رقم 

وبهذا یمكن  ،دالتعاق قبل علیها كانا التي الحالة إلى المتعاقدین عادةإ وبالتالي ،المنتوج

ل المطالبة بإصلاح المنتوج أو استبداله أو رد ثمنه لمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل

الجزائري  لمشرعا رارقإ منهدف الف ،الذي لحق به جراء الإشهار المضللجبر الضرر ل وذلك
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 في النیة حسن مراعاة على يدالاقتصاعون ال جبارإ هو هذا الالتزام تنفیذ في المستهلك حق

 تم الذي الغرض أو للمواصفات المطابق الشيء بتسلیم العقد وتنفیذ ،الاستهلاكیة المعاملات

  .)1(أجله من التعاقد

یمكن القول بأن دعوى التنفیذ العیني تعتبر وسیلة مهمة لحمایة  وبناء على ما سبق ذكره

على الأولى المستهلك من أضرار الإشهارات المضللة، غیر أن اللجوء إلیها یعتمد بالدرجة 

قد شروط إقامة تلك الدعوى، و  إضفاء القیمة العقدیة على تلك الإشهارات، فضلا عن توافر

  : یتعذر إقامتها في جمیع الأحوال وذلك لسببین

توفر الإشهار على شروط الإیجاب، وهذا أمر لیس مضمون في كل أولهما أنها تتطلب   

  . الإشهارات

من القانون الثانیة فقرة ال 28المادة (والسبب الثاني بالنسبة للإشهار المفضي إلى اللبس   

یكون نتیجة لعدم مطابقة السلعة  فإن التضلیل لا) السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02رقم 

لط الذي یقع في ذهن المستهلك فیؤثر على اختیاره، وفي وإنما نتیجة الغ ،و الخدمة للإشهارأ

تنفیذ العیني مادام التنفیذ مطابقا للإشهار هذا من جانب، الهذه الحالة لا جدوى من دعوى 

ن أمكنها توفیر حمایة للمستهلك من الإشهار فإن دعوى التنفیذ العیني وإ  ،خرآومن جانب 

المضلل من خلال إلزام المعلن بما ورد في تلك الإشهارات من بیانات، إلا أنها تبقى قاصرة 

وفي ظل هذا القصور تبرز دعوى إبطال العقد لعیب . توفیر الحمایة اللازمة للمستهلكعلى 

  .  لمضللالغلط أو لعیب التدلیس لحمایة المستهلك من الإشهار ا

                                                             
  .206،207ص  المرجع السابق، ص،: الصغیر محمد مهدي )1(
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  ـــــب الثـــــــــانيالمطـلـــ

  دعــــــــــــــــــــوى إبطــــــــــــال العقــــــــــــــــد

في إن إبطال العقد كما هو مستقر علیه فقها وقانونا، یكون لعیب في تكوین العقد أو 

لعدم وجود نصوص قانونیة تقرر إمكانیة المطالبة بإبطال  اً ونظر . هإنشائه ولیس في تنفیذ

العقد في حالة وجود التضلیل في الإشهار، فإنه بات من الضروري النظر في القواعد العامة 

المقام على عیبي الغلط  ونقتصر في هذا ،للقانون المدني من خلال التمسك بعیوب الرضا

م تقدیم بیانات دقیقة حول المضلل، ذلك أن عدوهذا لارتباطهما الوثیق بالإشهار  والتدلیس

في غلط حول ) المستهلكأي ( أو الخدمة محل الإشهار قد یوقع المتعاقد معه السلعة

  . أو الخدمات، كما قد یكون التضلیل نتیجة تدلیس قام به المعلن خصائص هذه السلع

ثم إبطال العقد ) الفرع الأول(سنتطرق إلى إبطال العقد على أساس عیب الغلط  وعلیه

  ).الفرع الثاني(على أساس التدلیس

  ــرع الأولالف

  إبطـــــال العقد على أساس عیب الغلط

وهم یقوم في ذهن المتعاقد یجعله یتصور الأمر على غیر :" یُعرف الغلط على أنه  

معینة وهي من صفة  يخال هیر موجود في الواقع، أو یعتقد أنحقیقته، فیرى في الأمر شیئا غ

  .)1("الأمر حقیقةمتوافرة في 

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، د ط، "دراسة مقارنة " مصادر وأحكام الالتزام : مصطفى جمال وآخرون )1(

  .101، ص 2003
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أو الخدمات المعلن عنها المطالبة  لك الذي یقع في غلط بشأن السلعیحق للمسته ،وعلیه   

  .وسنحاول بیان ذلك اً إلى عیب الغلطبإبطال العقد استناد

  :غلطالأساس القانوني للإبطال العقد على أساس ال - أولا

یجوز للمتعاقد الذي وقع في :" على أنهالسالف الذكر من ق م ج  81نصت المادة  

من نفس القانون  82كما تقرر المادة ، " غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن یطلب بإبطاله

یمتنع معه المتعاقد عن  جوهریا إذا بلغ حدًا من الجسامة بحیثیكون الغلط :" على أنه

  .إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط

أو  دان جوهریةویعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة الشيء یراها المتعاق  

  .ك نظرا لشروط العقد ولحسن النیةیجب اعتبارها كذل

صفة ال إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه  

  ".السبب الرئیسي في التعاقد

یجب أن یقع المتعاقد على أساس الغلط لإبطال العقد  المادتین أنه تضح من خلال هاتینی

   .وبالتالي یحق للمستهلك الذي یقع في غلط جوهري المطالبة بإبطال العقد ،في غلط جوهري
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  : الغلطإبطال العقد على أساس شروط  - ثانیا

المشرع الجزائري شرطین أساسین حتى یتمكن المستهلك من المطالبة بإبطال العقد  طاشتر 

  .على أساس الغلط، وهما أن یكون الغلط جوهریا، وأن یتصل الغلط بالمتعاقد الأخر

  :أن یكون الغلط جوهریا-أ

دًا من الجسامة لو تكشف یقصد بالغلط الجوهري هو ذلك الذي یبلغ في تقدیر المتعاقد ح 

  .السالف الذكر من ق م ج 82عن إبرام العقد، وهذا ما یستشف من نص المادة  لأمتنعله 

هذا الشأن توسع الفقه والقضاء الفرنسیان في مفهوم الغلط فیما یتعلق بالصفة  وفي 

الجوهریة للشيء المعلن عنه، فذهب إلى أنه یجوز للمستهلك طلب إبطال العقد إذا لم 

  . )1(یحصل على ما كان ینتظره من إبرامه

ع الجزائري وفیما یخص المعیار الذي یعتمد في تحدید الصفة الجوهریة للغلط فإن المشر 

 اعتمد على المعیار الشخصي أو الذاتي ویقوم على أساس تقدیر المتعاقد بحیث تكون العبرة

أو الخدمة محل التعاقد، أي لا بد من البحث عن  دیده توافر صفة جوهریة في السلعةفي تح

  .الذي یدّعي وقوعه في الغلط في شأن هذه الصفة )2(تأثیر الصفة على إرادة المتعاقد

 13/375من المرسوم التنفیذي رقم  الفقرة الأولى 60غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة   

نجد أن المشرع الجزائري  السالف الذكر المتعلق بشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

أو الخدمة محل  الغلط في الصفة الجوهریة للسلعة أخذ بالمعیار الموضوعي لتحدید

الصفات والعناصر الصفة الجوهریة متصلة بمجموع الخصائص و الإشهار، ومفاده أن 

                                                             
  .294المرجع السابق، ص : حامق ذهبیة  )1(
، 1، ج "العقد والإرادة المنفردة " النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني: لعربيابلحاج  )2(

  .104، ص 2007،  5زائر، ط دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الج
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ن سواها في جنسها بحسب التقدیر المألوف عأو خدمة محل التعاقد  یز سلعةالمادیة التي تم

سنى له طلب إبطال العقد تولذا یجب على المستهلك حتى ی .)1()المستهلكین(بین الجمهور 

الواردة في الرسالة الإشهاریة التي وقع الغلط على أساس الغلط أن یثبت جوهریة المعلومات 

  .)2(بشأنها

یمكن القول بأن كل غلط ینصب على عنصر من العناصر  هوبناء على ما سبق ذكر   

السالف الذكر  13/375من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىفقرة ال 60المذكورة في المادة 

یار الموضوعي في مجال حمایة كما أن المشرع الجزائري أخذ بالمع .یعتبر غلطا جوهریا

  .المستهلك من الإشهار المضلل بدلا من المعیار الشخصي الذي أخذ به في القانون المدني

  : خرن یكون الغلط متصلا بالمتعاقد الأأ-ب

) المعلن( خرفر شرط اتصال المتعاقد الأإلى شرط جوهریة الغلط یجب تو ضافة بالإ

   .)3(تبینهی أن علم به أو كان من السهل علیهبالغلط، بمعنى أن یكون المعلن على 

ة في القانون المدني، إلا أنه غیر أن المشرع الجزائري لم ینص على هذا الشرط صراح

تنص على إذ  من ق م ج أنه یلزم هذا الشرط الثانیةة فقر ال 82ین من نص المادة یتب

دان جوهریة، یراها المتعاقویعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة الشيء :"أنه

  ."ك نظرا لشروط العقد ولحسن النیةأو یجب اعتبارها كذل

كان ) المعلن(بالمستهلك الذي وقع في الغلط أن یثبت أن المتعاقد الأخر فیجدر إذن   

. وذلك لإبطال العقد تبینهعلم به أو كان من السهل علیه مشتركا في الغلط، أو كان على 

                                                             
  .174المرجع السابق، ص : آمانج رحیم أحمد )1(
  .281المرجع السابق، ص  :محمد عمر عبد الباقي )2(
، دار "دراسة مقارنة"حمایة القانونیة للمستهلك بین القانون المدني والفقه الإسلامي : إسلام هاشم عبد المقصود سعد )3(

  . 466، ص 2014الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 
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معلن أو عون اقتصادي لا یكون على علم بالغلط الذي یقع فیه لكن لا یُتصور وجود 

نظرا لما یتمتع به المعلن أو العون الاقتصادي من  ،المستهلك بصدد صفة جوهریة في العقد

. الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة مركز وقوة اقتصادیة في السوق بالمقارنة بالمستهلك

ال العقد على أساس الغلط الذي یقع فیه نتیجة غیر أنه یسقط حق المستهلك في طلب إبط

طبقا لما  )1(حسن النیة) المعلن( المعلومات الواردة في الإشهار في حالة كون المتعاقد الأخر

لیس لمن وقع في غلط أن " السالف الذكرمن ق م ج  الفقرة الأولى 85ورد في نص المادة 

  ".حسن النیةیتعارض مع ما یقضي به  على وجه یتمسك به

أن إبطال العقد على أساس الغلط لا یوفر حمایة كافیة وفعالة  وبهذا، یمكن القول  

الذي وقع في غلط ) المستهلك(للمستهلك من الإشهار المضلل، لأنه یستوجب على الطرف

، وأن هذا الأخیر دفعه إلى التعاقد، ناهیك عن ضرورة اتصال هذا الغلط أن یثبت جوهریة

خر في مجال كما أن المتعاقد الآ .مع مراعاة حسن النیة) المعلن(الأخرالغلط بالمتعاقد 

بالإضافة إلى أن طلب المستهلك في  تمتع بقوة اقتصادیة معرفیا وفنیاحمایة المستهلك ی

أو الحصول على  دته المتمثلة في اقتناء السلعار إ إبطال العقد لعیب الغلط لا یتماشى و 

و العائلیة، فضلا عن بطء إجراءات التقاضي وتكلفتها خدمات لإشباع حاجاته الشخصیة أال

  .أو الخدمة محل التعاقد د في بعض الأحیان عن قیمة السلعةوالتي تزی

                                                             
النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، التصرف القانوني، " شرح القانون المدني الجزائري،: محمد صبري السعدي )1(

  .179، ص 2004، 2، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط 1، ج "العقد والإرادة المنفردة 
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  يالفـرع الثـان

  ــسد على أساس عیـب التدلیال العقإبـط

نصوص الخاصة بالتدلیس المدني تحمي المشتري من الضرر الناتج عنه، وقیاسا  إن

على ذلك فهو أداة لحمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن الإشهار المضلل متى توافرت 

  .شروطه

كما عُرف . )1("بغیر الحقیقة لدفعه إلى التعاقد إیهام المتعاقد:" التدلیس على أنهعُرف   

لأخر في الغلط مال المتعاقد لطرق احتیالیة من شأنها أن توقع المتعاقد ااستع:" على أنه

  . )2("یدفعه إلى التعاقد

 ،وبهذا یقترب التدلیس من الغلط ،دةیثیر الغلط في ذهن المتعاقد فیعیب الإرا اً فالتدلیس إذ  

فهو وهم تعاقد، أما التدلیس فالغلط وهم تلقائي أي أنه یقوم دون وجود حیل ینخدع بها الم

 .)3(عن أفعال احتیالیة صادرة من شخص أخر، ولذا یطلق على التدلیس بالتغلیط ناشئ

ورغم ذلك فالعلاقة وثیقة بین التدلیس والغلط، فالتدلیس لا یجعل العقد قابلا للإبطال إلا 

  .)4(للغلط الذي یولده في نفس المتعاقد

ع أثناء التعاقد، أما الغش فقد یقع بعد فالتدلیس بهذا المفهوم یختلف عن الغش، فالتدلیس یق  

  .الغش أعم من التدلیسوعلیه ف ،إبرام التعاقد أو خارجا عنه

                                                             
ض المصري قفي الفقه وقضاء الن" العقد والإرادة المنفردة"النظریة العامة للإلتزام : محمد شوقي محمد عبد الرحمن )1(

  .100، ص 2004والفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د ط، 
  .109لتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص النظریة العامة للا: بلحاج العربي )2(
  .181المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي )3(
دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون حمایة المستهلك " الخداع الإعلاني وأثره في معیار التدلیس: رضا متولي وهدان )4(

  .13، ص 2008، 1، دار الفكر والقانون، مصر، ط "قه الاسلامي فوال



  

 حمایة المستهلك من الإشهار المضلل آلیات    الباب الثاني 

 

239 
 

السالف  من ق م ج 87و 86یس في المادتین وقد نص المشرع الجزائري على أحكام التدل  

ولحمایة المستهلك من الإشهار المضلل استنادا لعیب التدلیس لا بد من توافر عناصر  الذكر

ـــطال من بیان  دبلاو  ،)ثانیا(وشروطه) أولا(التدلیس ــــ ــــ مدى كفایة دعوى التدلیس لإبـــــ

ـــد   ).ثالثا(العقـ

  :عناصر التدلیس - أولا

للتدلیس إذا كانت الحیل التي یجوز إبطال العقد :" من ق م ج على أنه 86تنص المادة  

الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من 

    .العقد

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان 

من خلال هذه المادة یتضح أن  ".لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة 

تؤدي هذه لثاني معنوي وهو أن وا ،للتدلیس عنصران الأول مادي هو استعمال طرق احتیالیة

  .تضلیل المتعاقدالطرق الاحتیالیة إلى 

  :للتدلیس العنصر المادي  - أ

ویقصد بها كافة الوسائل الاحتیالیة  ،یتجسد العنصر المادي في استخدام طرق احتیالیة

مجال دراستنا تتمثل في كافة  وفي .)1(التي یلجأ إلیها المدلس لإیقاع المتعاقد في الغلط

وفي هذا  .الحیل المستعملة للتأثیر على إرادة المستهلك وإیقاعه في غلط یدفعه إلى التعاقد

الشأن یشترط المشرع الجزائري أن تكون الحیل التدلیسیة على درجة من الجسامة لتستكمل 

ي لولاها لما أبرم المستهلك مقوماتها التي تؤدي إلى اعتبارها دافعة للإقبال على التعاقد، والت

  .السالف الذكر من ق م ج الفقرة الأولى 86العقد طبقا لما ورد في نص المادة 

                                                             
  .116السابق، ص المرجع : جمال مصطفى وآخرون) 1(
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فالتدلیس في الإشهار یتحقق بفعل إیجابي من خلال تضمین المعلن إشهاره  ،وعلیه   

، وهذا ما یستشف من الفقرة )المُدلَس علیه(عبارات كاذبة یعلم أهمیتها بالنسبة للمتعاقد 

  .السالفة الذكر 86الأولى من نص المادة 

ذكر بیانات  عن طریق ،ث بفعل إیجابيدوكما سبق بیانه أن التضلیل في الإشهار قد یح  

ل أو الخدمات محل الإشهار قصد تضلی أو إدعاءات كاذبة تتعلق بالسلعأو عروض 

أو الخدمات لحث المستهلكین  أساسا إلى ترویج السلع ومادام الإشهار یهدف. المستهلك

دافع للتعاقد بمقتضى وظیفته الأساسیة، ولا یخلو هذا  اقتناءها والتعاقد علیها، فهو إذاعلى 

أو الخدمات المعلن عنها إلى حد الكذب، والذي من شأنه  المبالغة في مدح السلع الأمر من

تجاوزات المبالغة الحدود المألوفة ترقى إلى  بسا في ذهن المستهلك، ومن ثمة إذأن یخلق ل

  . )1(درجة التدلیس

كما قد یتحقق التدلیس بفعل سلبي، فیكفي مجرد الكتمان لقیامه، وهذا ما نصت علیه    

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا :" على أنه من ق م ج السالف الذكر الثانیةفقرة ال 86المادة 

عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو 

  ".سةهذه الملاب

وقیاسا على ذلك في مجال حمایة المستهلك من الإشهار المضلل، فإن التضلیل یتحقق  

من خلال كتمان المعلن عن بیانات جوهریة یصعب ) أي الإشهار بطریق الترك(بفعل سلبي 

  .على المستهلك معرفتها فیحمله على التعاقد

  :)2(اجتمعت الشروط التالیة ذوبناء على هذا یعتبر الكتمان في الإشهار تدلیسا إ   

                                                             
  .171الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، المرجع السابق، ص : أحمد السعید الزقرد )1(
  .36المرجع السابق، ص : رضا متولي وهدان )2(
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 أن یتعلق الكتمان بأمر خطیر بحیث یؤثر في إرادة المستهلك الذي یجهله تأثیراً  -1

 .جوهریاً 

 .هذا الكتمان ویعلم خطره أن یعلم المعلن  -2

 .أن یَتعمد المعلن الكتمان  -3

  . لما بهذا الكتماناألا یكون المستهلك ع -4

  :للتدلیس العنصر المعنوي-ب

، )1(غیر المشروعالالعنصر المعنوي في التدلیس هو قصد التضلیل للوصول إلى الغرض  

في ) المستهلك(لمتعاقد الأخر لإیقاع ا) المعلن(  بد من وجود نیة التضلیل لدى المُدلسفلا

 ولذلك فإن استهواء الجمهور )2(لا یكون هناك تدلیسغلط، فإذا انعدمت نیة التضلیل 

بالإشهار دون قصد التضلیل لدى المعلن لا یتوافر معه تدلیس، وإن كان هذا ) المستهلكین(

لا یمنع المستهلك من الوقوع في الغلط، ویكون العقد عندئذ قابلا للبطلان على أساس الغلط 

  .لا التدلیس

  :شروط التدلیس - ثانیا

، )التضلیلاستعمال الطرق الاحتیالیة ونیة ( علاوة على ضرورة توافر عنصري التدلیس 

أن یكون التدلیس دافعا : فإنه یلزم توافر شرطین حتى یكون التدلیس مبطلا للعقد وهما

  :للتعاقد، واتصال التدلیس بالمتعاقد الأخر، وسنحاول بیان ذلك على النحو الآتي

                                                             
  .267المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري )1(
  .430المرجع السابق، ص : أحمد إبراهیم مصطفى عطیه )2(
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   :أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد-أ

دافعا للتعاقد، وهذا ما ویقصد بذلك أن تبلغ الطرق الاحتیالیة من الجسامة حدًا یعتبر 

یجوز إبطال العقد :" على أنهالسالف الذكر من ق م ج  الأولىفقرة ال 86نصت علیه المادة 

للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث 

  . "ها لما أبرم الطرف الثاني العقدلولا

ة للبت في مدى جسامة ما وقع من الإطار بسلطة تقدیریویتمتع قاضي الموضوع في هذا 

مسترشدا في ذلك بمعیار شخصي یعتمد فیه على حالة كل  ،اتدلیس في كل حالة على حدً 

  .)1(متعاقد بحسب جنسه وخبرته وذكاءه

الذي  وهو التدلیس  « dol principal» بین التدلیس الدافع )2(وفي هذا الصدد یفرق الفقه 

 « incident عقد، والتدلیس غیر الدافع یدفع إلى التعاقد ویعیب الرضا ویكون دافعا لإبطال ال

« dol تعاقد، دون أن یحمله على التعاقدالذي یؤدي إلى قبول المتعاقد شروطا باهظة في ال 

المسؤولیة قواعد صر الأمر على طلب التعویض وفقا لفلا یكون سببا في إبطال العقد، بل یقت

لوسائل ) المعلن(التقصیریة عن الأضرار التي لحقته من جراء استعمال المتعاقد الأخر

احتیالیة لم تصل إلى درجة الجسامة التي اشترطها المشرع الجزائري لإبطال العقد على 

  .أساس دعوى التدلیس

دافع، حیث غیر أن المشرع الجزائري في هذا الشأن لم یفرق بین التدلیس الدافع وغیر ال

من ق م ج السالف الذكر عاما ومطلقا، وبهذا یمكن القول أن الفرق  86جاء نص المادة 

بین التدلیس الدافع والغیر الدافع تفرقة فنیة أكثر منها قانونیة لأن التدلیس غیر الدافع لا 

                                                             
منصور القاضي، مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : ، ترجمة"تكوین العقد" المطول في القانون المدني: جاك غستان )1(

  .506، ص 2008، 2 والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
  .268المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري )2(
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یختلف عن التدلیس الدافع، وذلك أنه بافتراض تخلف التدلیس غیر الدافع فإن المتعاقد 

رادة یعیب الإ ومن ثم ،د بذات الشروط التي تم بهاما كان لیبرم العق) المستهلك(لمدلس علیها

لذا ینبغي أن یترك تقدیر ما إذا كان التدلیس دافعا أو غیر دافع . ویكون سببا لإبطال العقد

  .على التعاقد إلى قاضي الموضوع

  :خرتعاقد الأماتصال التدلیس بال-ب

صدر عنه أو عن نائبه على اعتبار هذا  خر بالتدلیس إذالأیتحقق اتصال المتعاقد  

 من ق م ج الأولىفقرة ال 86طبقا لنص المادة  )1(الأخیر یتصرف بإسم ولحساب الأصیل

) المستهلك( صدر التدلیس من الغیر، فإنه یشترط لتمسك المدلس علیه أما إذ. السالف الذكر

المفروض حتما العلم به،  بالتدلیس أو كان منخر عالما إبطال العقد أن یكون المتعاقد الأب

من ق  87نصت المادة  ستقرار المعاملات بین المعلن والمستهلك، وفي هذا الإطارحمایة لا

إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المدلس علیه أن  :"م ج على أنه

مفروض حتما م، أو كان من الخر كان یعللعقد، ما لم یثبت أن المتعاقد الأیطلب بإبطال ا

  ."أن یعلم بهذا التدلیس

أن یطالب بإبطال العقد في حالة عدم ) المدلس علیه(وبناء علیه لا یحق للمستهلك    

بالتدلیس الذي صدر من الغیر، غیر أنه یمكن له المطالبة ) المعلن(اتصال المتعاقد الأخر 

  .التقصیریةیر على أساس المسؤولیة بالتعویض على هذا الغ

یمكن للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل التمسك بدعوى إبطال العقد على  وعلیه،   

وكذا شروطه التي  ،)العنصر المادي والعنصر المعنوي( أساس التدلیس متى توافرت عناصره

                                                             
، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، "مصادر الالتزام" الوجیز في النظریة العامة الإلتزام: عبد الرزاق دربال )1(
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ضافة إلى اتصال التدلیس بالمتعاقد الآخر، الإتتجسد في أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد ب

  .ض على أساس المسؤولیة التقصیریةیحق للمستهلك الرجوع على الغیر لطلب التعویكما 

  :دـوى التدلیس لإبطال العقـدى كفایة دعــم- ثالثا

بالرغم من إمكانیة اعتبار الكتمان والكذب تدلیسا یوجب إبطال العقد لمصلحة من وقع  

علیه التدلیس متى توافرت شروط قیامه، بالإضافة إلى تعمّد الكذب أو الكتمان في الإشهار 

القواعد الخاصة بدعوى  ه باستقراءكون عنصر الاحتیال المكون للتدلیس، غیر أنقد یُ 

طبیقها على الإشهارات المضللة یوضح لنا عدم كفایتها في توفیر حمایة التدلیس ومحاولة ت

قانونیة فعالة ومؤكدة للمستهلك في مواجهة أضرار تلك الإشهارات في الكثیر من الحالات 

  :وذلك لعدّة أسباب وهي

أن إقامة دعوى التدلیس للتضلیل الإشهاري یفترض وجود علاقة عقدیة مباشرة بین -1

هلك، مع ضرورة صدور الأعمال الاحتیالیة من قبل المتعاقد الأخر أو على المعلن والمست

شرة بین ، غیر أنه لا یمكن تصور وجود علاقة تعاقدیة واضحة ومبا)1(الأقل علمه بها

كان المعلن هو العون الاقتصادي نفسه، لأن عملیة شراء المستهلك  المعلن والمستهلك إلا إذ

تاجر (خدمات قد تتم عقب سلسلة متتالیة من المُنتج إلى الموزع الأو حصوله على  سلعلل

إلى البائع وصولا إلى المستهلك الذي یتولى إبرام عقد مع البائع متأثرا بما ورد في ) الجملة

فالبائع الأخیر قد لا یعلم أصلا بوجود تضلیل في الإشهار، وعلیه في . الإشهار من تضلیل

  .دلیس أهمیتهامثل هذه الحالة تفقد دعوى الت

ا كان مجرد الكذب والكتمان لا یكفیان لتحقیق التدلیس ما لم ینطویا على قدر من لمَ  -2

ذلك من شأنه  فإن ،)المعلن(الخداع أو الغش من خلال توافر نیة التضلیل لدى المُدلس

                                                             
  .62المرجع السابق، ص : عبد المنعم موسى إبراهیم )1(
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مصلحة المعلن على حساب المستهلك، وذلك من خلال حرمان المستهلك من  ةمحابا

رغم ورود توافر فیها تلك النیة لدى المعلن، التدلیس في الأحوال التي لا تالتمسك بدعوى 

 رالتضلیل نتیجة لخطأ مادي أو فني أو لإهمال المعلن في فحص إشهاره قبل نشره للجمهو 

فإن تطبیق هذا الشرط یتطلب بالضرورة  ،خرهذا من جانب، ومن جانب أ )1( )نالمستهلكی(

الزام المستهلك بإثبات سوء نیة المعلن لإبطال العقد الذي تم على أساس الإشهار المضلل، 

سیما بالنسبة للمستهلك  ،مستحیلةمن الالمسائل الصعبة، إن لم تكن  غیر أن إثبات ذلك من

ائق یتعذر معه توافر العادي في مواجهة المعلن المتخصص، وهو ما یشكل بحد ذاته ع

  .شروط دعوى التدلیس

 الأولىفقرة ال 86أو الخدمات محل التدلیس، فإن المادة  یتعلق بعناصر السلعفیما  -3

عاقد، بمعنى أن ینصب قد اشترطت أن یكون التدلیس دافعا للت السالف الذكر ق م ج من

كان الأمر كذلك  تكون ذات صفات جوهریة، وإذ التي خدماتالأو  سلعالعلى خصائص 

كان محل  توفرها دعوى التدلیس للمستهلك إذفمن شأنه تضیق الحمایة القانونیة التي 

أو  شروط التعاقد، وأسعار السلع :ثلوالخدمات م شهار عناصر خارجة عن ذات السلعالإ

وعلیه فدعوى التدلیس توفر حمایة . إلخ...الخدمات بالإضافة إلى البیانات المتعلقة بالمعلن

  .لمستهلك تتصف بعدم الشمولل

في حال إقدامه على إقامة دعوى التدلیس لإبطال العقد فإن الجزاء  إن المستهلك-4

 )2(المترتب على ذلك سلبي بحت من جانبین، الجانب الأول أنه یوفر حمایة فردیة للمستهلك

في وقت نشهد فیه عزوف المستهلك الفرد من اللجوء إلى القضاء إما لسبب الجهل أو طول 

                                                             
  .324المرجع السابق، ص : یوسف عودة غانم المنصوري  )1(
الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، : محمد بودالي )2(

  .17، ص 2007، 6جامعة جیلالي لیابس، سیدس بلعباس ، الجزائر، العدد 
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 المادیة إجراءات التقاضي أو ارتفاع تكالیف التقاضي، أما الجانب الثاني یكمن في المتاعب

معاناة نفسیة لمواجهة المعلن معنویة تتمثل في ، من جهد ومال، و التي تلاقي المستهلك

أن النتیجة المأمول تحقیقها ألا وهي البطلان لا یكفي لجبر الضرر الذي المتخصص، وكذا 

لحق في إقامة دعوى التعویض قد یصیب المستهلك من جراء الإشهار المضلل، إن كان له ا

تعویض الأضرار الناجمة عن استعمال المعلن لوسائل ل )1(لقواعد المسؤولیة التقصیریةوفقا 

  .یمةاحتیالیة حتى إذا كانت غیر جس

على طلب المستهلك إلا أنه لا  والجدیر بالملاحظة أن الحكم بالبطلان رغم أنه بناءً  

والحصول على الخدمات لإشباع حاجاته  باته المشروعة في اقتناء السلعیتطابق مع رغ

  . الشخصیة أو العائلیة، لذا قد یلجأ إلى استبقاء العقد مع طلب التعویض

بأن إبطال العقد على أساس التدلیس لا یوفر حمایة مؤكدة وفعالة  وبناء علیه یمكن القول  

  .وشاملة للمستهلك لجبر الأضرار التي لحقت به من جراء الإشهار المضلل

  ـــــطلــــب الــثالـــــثالمـ

  طلــــــــــــــــــــب التـــــعویـــــــــــــــــــــــــــض 

قصور دعوى التنفیذ العیني ودعوى إبطال العقد لعیب الغلط أو لعیب التدلیس في  أمام  

تحقیق الحمایة الكافیة للمستهلك من أضرار الإشهار المضلل، یجوز للمستهلك المطالبة 

  .بالتعویض وفقا للقواعد العامة لجبر الضرر الناتج عن الإشهار المضلل

 بیان ثم) الفرع الأول(وعلى هذا الأساس سنتناول فكرة مطالبة المستهلك بالتعویض     

  .)الفرع الثاني( أنواع التعویض
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  لالفـــرع الأو

  فكرة مطالبة المستهلك بالتعویض

أو  نب المعلن لقیامة بإبراز السلعتسام الإشهار بالتضلیل یعني وجود خطأ من جااإن   

لمستهلك على ، فینخدع بها ا)1(في الواقع االخدمات محل الإشهار بحالة غیر التي هي علیه

ع حاجاته على خلاف الحقیقة، وعلیه یحق بشأو الخدمات قد تُ  أساس أن هذه السلع

  . للمستهلك المطالبة بالتعویض

مون فكرة ولتحدید فكرة المطالبة المستهلك بالتعویض لا بد من التطرق إلى تحدید مض

 ).ثانیا(ثم تقدیر التعویض ) أولا(التعویض 

  :تحدید مضمون فكرة التعویض - أولا

لم یرد في القانون المدني الجزائري تعریفا للتعویض مما یجدر بنا الاستناد إلى الفقه  

لإیراد تعریف له، غیر أن فقهاء القانون المدني لم یتطرقوا لتعریف التعریض بوضع نصوص 

وطریق  ،تعریفه، وإنما اقتصروا على الإشارة للتعویض كجزاء للمسؤولیة المدنیةمحددة تبین 

  .احتیاطي لتنفیذ الالتزام

لم یكن  ذوسیلة القضاء لمحو الضرر أو تخفیف وطأته، إ:" عُرف التعویض على أنه 

ث الضرر مضرور على من أحدلمال یحكم به للمحوه ممكنا، والغالب أن یكون مبلغ من ا

یكون شیئا آخر غیر المال كالنشر في الصحف أو التنویه بحق المدعي في كما قد 

یتضح من خلال هذا التعریف أن الهدف من التعویض هو جبر الضرر الذي  .)2("الحكم

                                                             
  .157المرجع السابق، ص : آمانج رحیم أحمد  )1(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د ط، 1، ج "مصادر الالتزام"النظریة العامة للالتزامات : منذر الفضل )2(
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أن یكون  "لحق بالمضرور، وقد یكون التعویض نقدي أو عیني وهذا ما یستشف من عبارة 

، غیر أن هذا التعریف حصر "سغیر المالیكون شیئا أخر كما قد ، ...مبلغ من المال 

على اتفاق الطرفین  تقدیر التعویض على القاضي على الرغم من أن التعویض قد یكون بناءً 

  .أو بنص القانون

الضمان هو التزام بتعویض مالي عن ضرر :" لى أنهكما عُرف التعویض بالضمان ع

  .)1("الغیر

 لجبر الضرر الناتج عن الإشهارات المضللةلتعویض وسیلة وقیاسا على ما سبق ذكره فا

ل إبرازه صفة أو أكثر في حیث یعمد المعلن من خلال الإشهار إلى خداع المستهلك من خلا

أو الخدمات محل الإشهار، غالبا ما تكون جوهریة بالنسبة للمستهلك وهي الدافعة  السلع

 .)2(للتعاقد، بینما تكون في الواقع خلافا لذلك

وقیام مسؤولیته المدنیة من  ،وجود هذا الاختلاف إلحاق ضرر بالمستهلكویترتب على  

كان هناك عقد بین المعلن  ، فقد تكون هذه مسؤولیة عقدیة إذوقت توافر أركان المسؤولیة

ن أركان المسؤولیة بصفة عامة في مكوت. انتفى هذا العقد تقصیریة إذوالمستهلك، وقد تكون 

المباشرة  ، فالضرر في المسؤولیة العقدیة یشمل الأضرار"السببیةالخطأ والضرر وعلاقة "

 اقد إلا في حالتي غش أو خطأ جسیمیمكن توقعه عادة وقت التع المتوقعة فقط، أي الذي

من  الثانیةفقرة ال 182ادة فإنه یسأل أیضا عن الضرر غیر المتوقع، وهذا ما نصت علیه الم

ه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین غیر أن:" على أنهالسالف الذكر ق م ج 

                                                             
حق التعویض المدني بین الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : محمد فتح االله النشار )1(

  .27ص  ،2006مصر، د ط ، 
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الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت 

  .عن الضرر المتوقع وغیر المتوقع) المعلن( أما المسؤولیة التقصیریة فیسأل المدین". التعاقد

 :ین السابقتین وهماتداخل بین الدعوت ویض مستقلا ودونوعلى هذا النحو یكون طلب التع

فضلا عن ذلك یعد  ،ودعوى إبطال العقد لعیب الغلط أو لعیب التدلیس ،دعوى التنفیذ العیني

ودعوى إبطال العقد لعیب  ،التعویض مجال أعطاه المشرع للمستهلك في دعوى التنفیذ العیني

التدلیس كما سبق بیانه، یستطیع بمقتضاه جبر الأضرار الواقعة علیه، كأثر لدخوله في 

بالإضافة إلى ذلك یمكن . علاقة مع المعلن اتسمت منذ بدایتها بالتضلیل من جانب المعلن

ني تأسیس كطرف مدني أمام القضاء المدال، وكذا المستهلك لجمعیات حمایة المستهلك

المعدل  04/02قانون رقم المن  65لمطالبة بالتعویض، طبقا لما ورد في نص المادة 

من قانون الثانیة  دون المساس بأحكام المادة:" حیث تنص على أنه السالف الذكر والمتمم

یمكن جمعیات حمایة المستهلك، والجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا  الإجراءات الجزائیة

ل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة، القیام برفع دعوى أمام العدالة للقانون، وكذلك ك

  .ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون

كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي  

  ". لحقهم

 وكذا المستهلك مصلحة ،یة المستهلكجمعیة حمایشترط لرفع الدعوى أن یكون ل ،لیهوع

ثبت الشخص المعني أن ضررا ما لحقه من جراء الإشهار أوالمصلحة تعد متوفرة إذ 

  .المضلل
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، فإنه )1(من قانون الإجراءات الجزائیة الثانیةفقرة ال الأولىوبالرجوع إلى نص المادة  

من نفس القانون  الثانیةیجوز للطرف المضرور، أن یحرك الدعوى العمومیة، كما أن المادة 

وبهذا . باشر نتج عن جریمةتعطي حق الادعاء المدني لكل من أصابه شخصیا ضرر م

  .جمعیات حمایة المستهلك والمستهلك رفع دعوى للمطالبة بالتعویضیمكن ل

   :تقدیر التعویض - ثانیا

یقدر القاضي مدى التعویض :" على أنهالسالف الذكر  من ق م ج 131تنص المادة 

مكرر مع مراعاة  182و 182الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین  عن الضرر

الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، 

فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في 

  ".التقدیر

التعویض یعود للقاضي، غیر أنه یمكن أن  یتضح من خلال هذه المادة أن الأصل في 

  .یتفق الطرفین على ذلك، فضلا عن ذلك یمكن أن یتدخل المشرع لتحدید مقدار التعویض

  :للتعویض التقدیر القانوني-أ

قد یعمد المشرع الجزائري إلى وضع أحكام تتعلق بتحدید التعویض تحدیدا إجمالیا،  وعادة 

في حالة التأخر عن ما یربط الفقه هذا التحدید القانوني بالفوائد القانونیة التي تكون مستحقة 

  . )2( وهذا ما یسمى بالفوائد التأخیریة ،متنفیذ الالتزا

                                                             
م، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08هـ الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم  )1(

رخ في المؤ  15/02المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم ) م1966 جوان 10عدد المؤرخة في  48ج ر ( المعدل والمتمم، 

  ).م2015یولیو  23المؤرخة في  40ج ر عدد ( م، 2015یولیو  23ه الموافق لـ  1436شوال  07
  .349، ص 2006، 1، دار وائل، عمان، الأردن، ط "الضرر" المبسوط في شرح القانون المدني : حسن علي الذنون )2(
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باعتبار أنه یرى فیها نوعا من الربا بمثل هذه الفوائد زائري لم یأخذ الج المشرعغیر أن 

من ق م  454وهذا یتضح من نص المادة  ،ره بمبادئ الشرعیة الإسلامیةا لتأثعً المحرمة شر 

القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص :" على أنهالسالف الذكر ج 

إذا كان :" السالف الذكر من ق م ج  186 المادةغیر أنه بالاستناد إلى نص  . "یخالف ذكر

محل الالتزام بین أفراد مبلغا من النقود عبن مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدین عن 

 أنبین یت ".الوفاء به، فیجب علیه أن یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر

 به اللاحق الضرر عن تعویض على الحصول في الحق لدائنا نص على حق قد المشرع

 المقدار ومعین النقود من مبلغا مزاالالت محل كان إذا مه،ابالتز  الوفاء في المدین تأخرراء ج

 .مسبقا یحدده ولم العامة للقواعد وفقا بالقاضي التعویض تقدیر أناط لكنه الدعوى، رفع وقت

   :التعویض الاتفاقي-ب

یحق لأطراف  المسؤولیة العقدیة، إذا في نطاق یعد هذا النوع من التعویض أكثر شیوع

تزام، طبقا للااأن یحدّدوا التعویض الذي یجب أداؤه عند الإخلال ب) المعلن والمستهلك( العقد

یجوز للمتعاقدین أن :" حیث تنص على أنه نفس القانونمن  183لما ورد في نص المادة 

لاحق، وتطبق في هذه یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد، أو في اتفاق 

  ". 181إلى  176الحالة أحكام المواد من 

یتضح من خلال نص هذه المادة أنه یجوز للمتعاقدین أن یتفقا مسبقا على تحدید مقدار 

م الطرف الثاني بتنفیذ التزامه، أو تأخر في تنفیذه أو لم یق یض الذي یستحقه أحدهما إذالتعو 

تم الاتفاق علیه لاحقا یطلق علیه صلحا  ئي، أما إذاما یسمى بالشرط الجزا أخلّ به، وهذا

  .ولیس شرطا جزائیا
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، مدین أن الدائن لم یلحق ضرراثبت لل فاقي لا یكون مستحقا إذتن التعویض الإوبذلك فإ

تخفیض مبلغ التعویض حسب ما ورد في نص المادة  كما یجوز للقاضي في هذه الحالة

إلى أنه لا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من ، بالإضافة السالف الذكر من ق م ج 184

أثبت أن المدین قد ارتكب غشا، أو خطأ جسیما  إذ قیمة التعویض المحدد في الاتفاق إلا

  . من نفس القانون 185طبقا لما نصت علیه المادة 

وقیاسا على ذلك یمكن للمستهلك أن یتفق مع المعلن على تحدید قیمة التعویض في حال 

 بالتزامه الوارد في العقد، ویستحق هذا التعویض متى لحق بالمستهلك ضررا إخلال المعلن

غیر أنه لا یجوز الاتفاق على التعویض في المسؤولیة . عن إخلال المعلن بالتزامه ناتجا

المستهلك والمعلن لا  وأن لكون مصدر هذه المسؤولیة القانون،التقصیریة لاعتبارات معینة، 

  .ة قبل وقوع الضررتجمعهم أي رابطة قانونی

   :للتعویض التقدیر القضائي-جـ

خلافا للتقدیر القانوني والاتفاقي یتولى القاضي تقدیر التعویض طبقا لما ورد في نص 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو :" بنصهاالسالف الذكر من ق م ج  182المادة 

طبقا لما تقتضیه الظروف الملابسة وهو  ، وذلك"...في القانون فالقاضي هو الذي یقدره 

من ق م ج السالفة الذكر، كما یحدد  131ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

القاضي مقدار التعویض في التنفیذ العیني في حالة رفض المعلن تنفیذ التزامه طبقا لما 

  .من نفس القانون 176نصت علیه 
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 رع الثانيــالف

  ضطریقة التعوی

الجزائري للقاضي السلطة المطلقة في اختیار الطریقة الأكثر ملائمة لطبیعة  المشرع منح

یعین القاضي طریقة :" السالف الذكر من ق م ج 132الضرر، وهو ما نصت علیه المادة 

التعویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا 

  .إلزام المدین بأن یقدر تأمینا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین

ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب 

المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل 

  ". لإعانات تتصل بالفعل غیر المشروعالتعویض، بأداء بعض ا

المشرع الجزائري أخذ بالمعنى الواسع للتعویض لیشمل كلا  یتبین من خلال هذه المادة أن

  .من التعویض العیني والتعویض بمقابل

  ).ثانیا( ثم التعویض بمقابل) أولا(لى هذا سنتطرق إلى بیان التعویض العیني عوبناء  

  : التعویض العیني- أولا

ذلك  متى كان من ضرر) المستهلك(العیني محو ما لحق المضرور یستهدف التعویض

هو بذلك یعتبر أفضل وسیلة لتعویض المضرور، أي إعادة الحالة إلى ما كانت ، و )1(ممكنا

  . الضررعلیه قبل وقوع 

  

                                                             
  .816المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري)1(
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علاقتها بالتنفیذ والجدیر بالذكر أن فكرة التعویض العیني یكتنفها الغموض في إطار 

لإعطاء فكرة التعویض  )1(ر الإشكال بین الفقهاء، فذهب البعض منهمثاالعیني، حیث یُ 

 اإذ، )المعلن(للضرر على المدین االالتزام، جبرً بالعیني مدلولا واسعا یشمل التنفیذ العیني 

فیما . الالتزام بالتعویض ینشأ لیقتصر على التنفیذ العیني للالتزام على وفاء المدین اختیارا له

یني على حساب الع فكرة التنفیذ إلى توسیع )Dargu» )2»مذهب البعض منهم من بینه

  . اشتمل التنفیذ العیني مجموعة من الطرق الخاصة بالتعویض التعویض العیني، إذ

والسبب في الخلط بین التنفیذ العیني والتعویض العیني یرجع إلى عدم التمییز بین 

في حال تأخر ) المستهلك(التعویض العیني باعتباره وسیلة احتیاطیة یلجأ إلیها المضرور

، أو عند استحالة التنفیذ العیني )أي ما ورد في إشهاره(عن الوفاء بالتزامه) معلنال(المدین

من ق م ج  174الشأن أسند المشرع الجزائري في نص المادة هذا باعتباره الأصل، وفي 

  .الحق للمستهلك في مطالبة بالتنفیذ العیني بمقابل كما سبق بیانهالسالف الذكر 

   :التعویض بمقابل- ثانیا

من الإشهار المطالبة بالتعویض بمقابل، وذلك في الحالات ) المستهلك(للمتضرریحق 

نتیجة  اأو معنوی امادی سواء كان بضرر )المستهلك(التي یُصاب فیها هذا المتضرر

المعنویة التي تلحق بالمتضرر  فالضرر یتمثل في الخسارة المادیة أو الإشهارات المضللة،

كما قد ینشأ الضرر المادي أو المعنوي للمستهلك من الخدمة  .)3(ة التعدي الذي وقع فیهجینت

من القانون رقم  19المقدمة له من قبل العون الاقتصادي وفقا لما نصت علیه المادة 

                                                             
 (1) Henri Léon,et  jean Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, tome 
2, 6éme éd, paris, 1972, P 230. 

)2( Dargu  المسؤولیة :زاهیة حوریة سي یوسف: في رسالته التنفیذ العیني للعقود ، نقلا عن زاهیة حوریة سي یوسف

  .316، ص 2011،، دطالمدنیة للمنتج، دار هومه، الجزائر

  .284، ص2007، موفم للنشر، الجزائر، د ط، "الفعل المستحق للتعویض"الالتزامات : علي فیلالي )3(
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یجب لا تمس الخدمة " السالف الذكر المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03

یستوي أن علیه و  ".را معنویاالمقدمة للمستهلك بمصلحته المادیة، وأن لا تسبب له ضر 

  .بمقابل نقدي أو غیر نقدي عن الضرر الذي لحق بالمستهلك یكون التعویض

  :التعویض النقدي-أ

هو كل ضرر یمكن تقویمه بالنقود، ویعین القاضي إما أن یحكم بدفعه دفعة واحدة إلى  

فقرة ال 132، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة )1(المضرور وإما بتقسیطه

   . السالف الذكر من ق م ج الأولى

  :التعویض غیر نقدي-ب

هو نوع من أنواع التعویض بمقابل، یلجأ إلیه القاضي في بعض الحالات التي یتعذر  

هذا الإطار منح المشرع الجزائري للقاضي  وفي. )2(فیها الحكم بالتعویض بمقابل نقدي

السلطة التقدیریة بالحكم بأداء بعض الإعانات التي تتصل بالعمل غیر المشروع، وذلك على 

ن یأمر كأ. نفس القانونالفقرة الثانیة من  132دة سبیل التعویض طبقا لما ورد في نص الما

 48قا لما نصت علیه المادة لل، أو نشر الحكم على نفقة المعلن طببوقف الإشهار المض

  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02من القانون رقم 

یمكن القول أن دعوى طلب التعویض تعد وسیلة تساهم في اكتمال جزء من وعلیه، 

جوانب الحمایة القضائیة للمستهلك من الإشهار المضلل، حیث من شأنها تعویض المستهلك 

به جراء الإشهار المضلل، خصوصا في حال عدم اثباته لشروط  تعن الأضرار التي لحق

                                                             
  .109، ص2008، 3المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط : جبالي وعمر )1(
  .185، ص 1992نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، : السعید مقدم )2(
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دعوى التنفیذ العیني ودعوى إبطال العقد لعیب الغلط أو لعیب التدلیس، لأن استبقاء العقد لا 

  .یعني بالضرورة انتفاء عناصر المسؤولیة

 للإبداؤها في بشأن الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار المضوالملاحظة التي یمكن 

حق اللجوء للقضاء من أجل  أن القانون قد منح للمستهلك وجمعیات حمایة المستهلك

وذلك برفع  ،وجبر الضرر الذي یصیب المستهلك من جراء الإشهار المضلل ،تعویضال

منح لها المشرع الجزائري حق الاستفادة من  إذ الدعوى العمومیة متى توافرت شروطها

، السالف الذكر 09/03من القانون رقم  22ت علیه المادة المساعدة القضائیة طبقا لما نص

مختصة، القضائیة الجهة الأن تكون هذه الدعوى مرفوعة إلى المشرع الجزائري أوجب  كما

باعتباره عنصرا إجرائیا مهم�ا تتعلق به مصلحة  ومن هنا تبرز أهمیة الاختصاص القضائي

   .محرك الدعوى من جهة، والقضاء من جهة أخرى

مختصة النظر في القضایا القضائیة الجهات الإلى سند ن المشرع الجزائري لم یُ كما أ

، أي إلى اختصاص ، فهي بذلك تخضع لقواعد الاختصاص العامةالخاصة بالاستهلاك

، وأن هذا السالف الذكر المحاكم العادیة المنصوص علیها في القانون إ ج م إ د

دي، بل یتعداه لیشمل دعاوى العون الاقتصاالمستهلك المتضرر و  الاختصاص لا یشمل

الاختصاص و  .التعویض التي یرفعها المستهلك أو جمعیات حمایة المستهلك كما سبق بیانه

  .قلیميالإختصاص الانوعي و الختصاص الاالقضائي نوعان 

 ختصاص النوعي فیقصد به ولایة الجهات القضائیة على اختلاف درجاتهافبالنسبة للا

فالاختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات  .ىبالنظر في نوع محدد من الدعاو 

في الجزائر لا یطرح  فهذا الاختصاص .)1(القضائیة المختلفة على أساس نوع الدعاوى

                                                             
، 2 ، منشورات بغدادي، الجزائر، ط08/09شرح قانون الاجراءات المدنیة والإداریة قانون رقم : انة عبد الرحمر بربا) 1(

  .74، ص 2009
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إشكالا، نظرا لعدم أخذ المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي بنظام التمییز بیم 

  .)1(والمحاكم التجاریةالمحاكم المدنیة 

متى توافرت لدیه شروط رفع  وعلیه، یحق للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل 

ورد في نص المادتین المصلحة والصفة، بالإضافة إلى أهلیة التقاضي طبقا لما ( الدعوى

دعواه أمام القسم المدني أو القسم التجاري   أن یرفع )على التواليإ من ق إ ج م  65و 13

إلیه عملا مدنیا، وأن المعلن هو  هو المدعي ویعتبر الإشهار بالنسبةباعتبار أن المستهلك 

   .المدعى علیه ویعتبر الإشهار بالنسبة إلیه عملا تجاریا

د أما إذا كان الإشهار یشكل جریمة معاقب علیها قانونا فإن الاختصاص النوعي سینعق 

، وفي هذا الشأن اعتبر المشرع الجزائري الإشهار غیر المشروع لا محالة أما القسم الجزائي

المعدل  04/02من القانون رقم  38علیها قانونا طبقا لما نصت علیه المادة  جنحة یعاقب

  .السالف الذكر والمتمم

الاتفاق  النوعي من النظام العام، لا یجوز ولابد من الإشارة إلى أن قواعد الاختصاص 

 36طبقا لنص المادة  على مخالفتها، كما یمكن أثارتها في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  .السالف الذكر من ق إج م إ

الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى أما بالنسبة للاختصاص الإقلیمي فیقصد به ولایة 

ویشمل موضوع . )2(ر جغرافي یخضع للتقسیم القضائيالمرفوعة أمامه استنادا إلى معیا

 مقر المدعى علیه معیارا للاختصاص عامة تعتمد على ةالاختصاص الإقلیمي قاعد

  .ت محددة قانوناومجموعة من استثناءا

                                                             
  .648المقارن، المرجع السابق، ص  حمایة المستهلك في القانون: محمد بودالي )1( 
  .83المرجع السابق، ص : بربارة عبد الرحمان )2(
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مكان ممارسة  قلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیهایؤول الاختصاص الإ وتطبیقا لذلك 

لم یكن له موطن  أما إذ ،نشاطه التجاريالاقتصادي صاحب الإشهار المضلل العون 

طبقا لنص المادة ( خر موطن لهتي یقع فیها آیعود الاختصاص للجهة القضائیة المعروف ف

تعویض الضرر عن جنایة في ، كما یجوز أن یُرفع الطلب )السالف الذكر من ق إج م إ 37

، أمام الجهة وى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارةودعا أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصیري،

 39نص المادة ختصاصها الفعل الضار طبقا لما ورد في االقضائیة التي یقع في دائرة 

خلاف الاختصاص النوعي لا یعتبر الاختصاص  علىو . نفس القانون من الثانیةفقرة ال

ثناء الحالات على مخالفته باست وبالتالي یجوز للأطراف الاتفاق الإقلیمي من النظام العام،

  .من نفس القانون 40التي نصت علیها المادة 

للمنازعات الاستهلاك تؤول للمحاكم أن الاختصاص القضائي یمكن القول  وبذلك،

العادیة، وبهذا یحق للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل رفع دعواه أمام القسم الجزائي 

باعتبار أن الإشهار المضلل یشكل جریمة معاقب علیها قانونا هذا بالنسبة للاختصاص 

دائرة اختصاصها القضائیة التي یقع في النوعي، أما الاختصاص الاقلیمي فیؤول للجهة 

محل ممارسة العون الاقتصادي نشاطه التجاري، أو أمام الجهة القضائیة التي وقع فیها 

  .ارالفعل الض

  المبحث الثاني

  الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهار المضلل

لم یعد خافیا أن الإشهارات المضللة أصبحت سببا من أسباب الاضطراب الاقتصادي ولم    

ؤثر لت المستهلك الفردیة فقط، بل تعدت خطورته سیلة للاعتداء على مصلحةتعد مجرد و 

الجزائي الذي ذو الطابع ومن هنا كان لا بد من تقریر الجزاء . السوق بصفة عامة على
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أصبح ضرورة ملحة وعدم الاكتفاء بالجزاءات المدنیة التي توفر حمایة محدودة بالقیاس 

وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى حضر هذه الصورة من الإشهار غیر  بالحمایة الجزائیة،

   .واعتبره جریمة معاقب علیها القانون المشروع

من الإشهار المضلل للمستهلك بیان الحمایة الجزائیة  وسنحاول من خلال هذا المبحث

وفقا ار المضلل من الإشهللمستهلك ، ثم الحمایة الجزائیة )المطلب الأول(ا للقواعد العامةوفق

متابعة الجرائم المتعلقة وأخیرا ، )المطلب الثالث( المعدل والمتمم 04/02للقواعد القانون رقم 

  ).المطلب الثالث(والجزاءات المقرر لهاالمضلل بالإشهار 

  المطلب الأول

  ا للقواعد العامةمن الإشهار المضلل وفق للمستهلك الحمایة الجزائیة

ي تجرم الإشهار المضلل، وف في القانون الجزائري خاصةقانونیة في ظل غیاب نصوص 

عدم وجود نص   بد أن یلجأ القاضي في حالةفإنه لا ،ضوء عدم كفایة الحمایة المدنیة

  .الجنائیة العامةالقانونیة عقابي ینطبق على الوقائع المعروضة أن یطوع النصوص 

الإشهار مرتكب جریمة هذا الإطار یبرز دور القواعد الجنائیة العامة في ردع  وفي

  .إذا ما كون جریمة نصب أو جریمة خداع المضلل

من الإشهار المضلل وفقا للمستهلك نتناول في الفرع الأول الحمایة الجزائیة علیه سو 

شهار المضلل وفقا من الإللمستهلك لجریمة النصب، وفي الفرع الثاني الحمایة الجزائیة 

  .لجریمة الخداع
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  الفرع الأول

  من الإشهار المضلل وفقا لجریمة النصبللمستهلك الحمایة الجزائیة 

السالف الذكر  من ق ع ج  372النصب المنصوص علیها في المادة  رغم أن جریمة   

في  لیس واردة في الأصل بشأن الإشهار وحمایة المستهلك من الإشهارات المضللة، إلا أنه

غیاب نص قانوني قاطع یمكن الاستعانة بأحكام جریمة النصب لردع مرتكبي التضلیل في 

أركان النصب في الإشهار، ففي هذه الحالة لا یكون الهدف من  تالإشهار متى توافر 

أي مال متلقي الرسالة ( الإشهار التعریف بالسلع أو الخدمات، بل سلب مال الغیر

  . ي، دون مقابل حقیق)الإشهاریة

، ثم بیان أركان الواجب )أولا( وبناء علیه سنتطرق إلى تحدید المقصود بجریمة النصب

 ، وأخیرا مدى كفایة أحكام النصب للحمایة)ثانیا( توافرها في الإشهار حتى یعد نصبا

  ).ثالثا( من الإشهار المضلل المستهلك

   :تحدید المقصود بجریمة النصب- أولا

دة فقط من خلال الماعلیها وإنما اكتفى بالنص  ،جریمة النصبلم یعرف المشرع الجزائري 

كل من توصل إلى استلام أو  :"على أنهاالسالف الذكر من ق ع ج  الأولىفقرة ال 372

تلقي أموال أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من 

التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتیال لسلب كل 

ة ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خالی

أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة 

  ...".واقعة أخرى وهمیة أو الخشیة من وقوع شيء منها 



  

 حمایة المستهلك من الإشهار المضلل آلیات    الباب الثاني 

 

261 
 

وسیلة من لاستعمال الجاني :" رف على أنهإعطاء تعریف للنصب فعُ  وقد حاول الفقه  

تسلیم الجاني  لیه بذلك علىوسائل التدلیس المحددة على سبیل الحصر، وحمل المجني ع

الاستیلاء على شيء مملوك للغیر بطریق  :"رف أیضا على أنهكما عُ  .)1("مالا منقولا للغیر

   .)2(" الحیلة بنیة تملكه

ستیلاء على مال لاب على اصأن جریمة النصب تن ینفویتضح من خلال هذین التعری

  . منقول مملوك للغیر بنیة تملكه، وذلك باستعمال وسائل التدلیس

، ویختلف تماما )3(وتجدر الإشارة هنا إلى أن النصب یطلق علیه أحیانا بالتدلیس الجنائي  

  .عن التدلیس المدني

وقیاسا على ذلك فإن الإشهار المضلل یؤدي إلى ما یؤدي إلیه النصب، وبهذا یمكن   

سالیبه، فالإشهار المضلل یؤدي إلى أالقول أنه یمثل وسیلة من وسائله أو أسلوبا من 

رادته الاستیلاء على مال الغیر بطرق خادعة ومضللة، ویقع التسلیم من المجني علیه بإ

  . )4(ي ینطوي علیه الإشهار إلى اعتقاد خلاف الحقیقةیؤدي به التضلیل الذ بعدما

، فهو )المستهلك(وعلیه فالإشهار المضلل باعتباره واقعة یؤدي إلى تضلیل المجني علیه   

  .من ق ع ج 372بذلك یحقق معنى النصب وفقا لنص المادة 

                                                             
، دار "ة التجاریة الكاذبةالانترنت، بطاقات الائتمان، الدعای"استراتیجیة مكافحة جرائم النصب المستحدثة : محمد الشناوي )1(

  .19، ص 2006، 1البیان، القاهرة، مصر، ط 
  .330ص ، د س،3، المكتبة القانونیة، بغداد، العراق، ط "القسم الخاص"شرح قانون العقوبات : ماهر عبد شویش الدرة )2(
  .19الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، المرجع السابق، ص : محمد بودالي )3(
  .157، ص نفسهالمرجع : محمد الشناوي )4(
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كلاهما وبناء على ما سبق یمكن القول أن هناك تشابها بین النصب والإشهار المضلل، ف  

بإیهامه بغیر الحقیقة ) المستهلك(جوهره الكذب وهدفهم المشترك هو الایقاع بالمجني علیه

  . بغرض الاستیلاء على ماله

   :الأركان الواجب توافرها في الإشهار حتى یعد نصبا- ثانیا 

قانون العقوبات، وسنحاول  با توافر أركان النصب كما حدّدهایجب لاعتبار الإشهار نص

  :بیان ذلك وفقا للتفصیل الآتي

  :لجریمة النصب الركن المادي- أ  

یقوم الركن المادي في جریمة النصب على استخدام وسائل وطرق احتیالیة، ویجب أن  

یتعلق الأمر بعملیة وهمیة، وأن تكون هناك علاقة سببیة بین الوسائل الاحتیالیة وسلب مال 

ذلك لا یكفي مجرد الكذب في الإشهار بل تقتضي جریمة النصب أن یرقى الغیر، وعلى 

  . الخداع إلى مرتبة الوسائل الاحتیالیة

  :الاحتیالیة الوسائل- 1  

 372دة الاحتیال إلا إذا استعملت طریقة من الطرق الاحتیالیة التي وردت في الما لا یتم 

استعمال أسماء أو صفات  :وهيلا المثال  على سبیل الحصرالسالف الذكر من ق ع ج 

 .استعمال مناورات احتیالیة، و كاذبة

أن جریمة النصب لا ) وسائل التدلیس الجنائي( وسائل الاحتیالیةالویترتب على حصر    

 ،)1(ل الجاني وسیلة احتیال أخرى، ولو ترتب علیها تسلیم المالك ماله للجانيستعماتقع إذا 

تكفي الجزائري أما إذا استخدم الجاني وسیلة واحدة من هذه الوسائل التي حددها المشرع 

                                                             
  .334المرجع السابق، ص : ماهر عبد شویش الدرة )1(
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وبذلك فإن الأمر لن  ،لقیام جریمة النصب، غیر أن الجاني قد یستخدم وسیلتین أو أكثر

یختلف حیث تتحقق جریمة النصب سواء استخدم الجاني وسیلة واحدة أو أكثر من الوسائل 

  .المحددة قانونا

   :استعمال أسماء وصفات كاذبة-1-1

اسما كاذبا أو صفة لیس له، مما یترتب علیها ) المعلن(تتم جریمة النصب باتخاذ الجاني

، ولو لم یصحب ذلك )1(ودفعه على تسلیم ماله للجاني) المستهلك( خداع المجني علیه

  .استعمال مناورات احتیالیة

شهار أنه نادرا ما یستعمل المعلن اسما كاذبا أو صفة كاذبة لأنه یهدف من جراء الإ غیر 

ة على العناصر ه أو خدماته، كما أن التضلیل ینصب بكثر إلى التعریف بنفسه ثم سلع

  .)2(أو الخدمات مقارنة بالتضلیل المنصب على صفات المعلن المتعلقة بالسلع

  :استعمال مناورات احتیالیة-2-1

یعرف المشرع الجزائري المناورات الاحتیالیة وإن كان قد بین الغایة منها وحدد نوعها  لم 

یعرفها على  )3(غیر أن البعضالذكر  من ق ع ج السالف 372ادة بموجب نص الم

ادعاءات كاذبة یدعمها الجاني بمظاهر خارجیة من شأنها إیهام المجني علیه بأمر من :"أنها

  ".القانون على سبیل الحصرنص علیها الأمور التي 

الكذب : من هذا التعریف أن المناورات الاحتیالیة تقوم على عنصرین هما یتضح

  .والمظاهر الخارجیة المدعمة له

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن "جرائم الأشخاص، جرائم الأموال" شرح قانون العقوبات الجزائري: حسین فریجة )1(

  .270 ص ،2006عكنون، الجزائر، د ط، 
  .145المرجع السابق، ص : قندوزي خدیجة )2(  
  .12، ص 1986م النصب، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د ط، جرائ: أحمد بسیوني أبو الروس )3(
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فإذا انتفى الكذب لم یعد هناك مجال لقیام  ،فالكذب هو جوهر الاحتیال لذلك یعد وسیلة

الكذب المكون للتدلیس  یختلف عن ، غیر أن الكذب المكون للنصب)1(المناورات الاحتیالیة

إلى أن الكذب في النصب قائم بنفسه ویكون أشد جسامة من  )2(یث یذهب الفقهالمدني، ح

الطرق الاحتیالیة في التدلیس، وإنه لا یمكن أن یكون مجرد أكاذیب شفویة أو مكتوبة، بل 

و تولد إحساسا مصحوبة بأعمال مادیة وأسالیب تمثیلیة وادعاءات بأسماء كاذبة، على نح

   .)3(بالثقة وتخلق شعورا بالاقتناع

اقترن بالمظاهر  الجزائري لا یكتفي بالكذب إلا إذكما أنه لا یعتد بمجرد الكتمان فالمشرع 

یة متعددة ولا تقع تحت الحصر المظاهر الخارجوهذه  الخارجیة لقیام جریمة النصب،

على صدق ما یدعیه من أقوال أو ستعانة الجاني بأشیاء یرتبها بطریقة معینة تصلح دلیلا كا

ولا یشترط أن یكون تدخل الشخص . خر على تأیید الادعاءات الكاذبةستعانة بشخص أالا

   .)4(خر بالأقوال، فقد یكون كتابة كتوزیعه إشهارا في الصحف یعزز به أقوالهالأ

سموعة خاصة شك أن خطورة الاحتیال الذي یتم من خلال الصحافة المكتوبة والم ولا

تحقیق صحفي، لذلك تقع أكثر حالات النصب التي  ذ الإشهار شكلاتخحالة اوبالأخص في 

  .تتصل بالنشاط المالي عن طریق الإشهار أو النشر في الصحف

أن استخدام أداة الإشهار فالإشهار بطریق الصحافة لا یشكل مجرد كذب بل نصبا، ذلك 

 .على هذا القدر من الأهمیة یعطي الكذب قوة ویجعله محلا للثقة وأجدى بالتصدیق

 بجمهور المستهلكینفالإشهار الذي یتم عن طریق الإذاعة أو التلفزیون أو الصحافة، یجدر 

فة أو كما أنه یستغل أواصر الثقة القائمة بین القارئ والصحی لحصوله جهاراً، منه الحذر

                                                             
  .258ص  السابق،المرجع : حسین فریجة )1(
  .359-358 ص.المرجع السابق، ص: عبد الرزاق السنهوري )2(
  .194المرجع السابق، ص : بتول صراوة عبادي )3(
  . 193حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص : محمد بودالي )4(
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كل هذا من شأنه اقناع المستهلك بحقیقة ما ورد في و . )1(ةالمحطة الإذاعیة أو التلفزیونی

  . الرسالة الإشهاریة

ترویج لسلعة أو ال اوهنا نذكر على سبیل المثال فیما یخص الإشهارات التي یكون محله

هذه الأخیرة من أن ، باعتبار )كمصدر السلعة (خدمة موجودة لكن الكذب فیها یتعلق بجزئیة

فالإشهار الذي . العوامل التي تدفع بالمستهلك إلى اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة

  .یحمل كذبا عن مصدر السلعة أو خدمة یعتبر إشهارا مضللا، ومن ثم تقوم جریمة النصب

والجدیر بالذكر أن الإشهار كما سبق بیانه یتحقق بفعل إیجابي، كما یتحقق بفعل سلبي 

طریق الترك، غیر أن جریمة النصب لا تقوم ما لم یقترن الكذب بمظاهر خارجیة تحمل  عن

المجني علیه على الاعتقاد بصحة ما یدعیه الجاني، ومن ثمة فالنصب یتحقق بفعل إیجابي 

  .)2(ولا بمجرد الامتناع أو الترك

ات المناور یتبین أن استعمال السالف الذكر من ق ع ج  372وبالرجوع إلى نص المادة 

وإنما یجب أن تكون الغایة منها تحقیق  ،وحدها لقیام جریمة النصبحتیالیة لا تكفي الا

  :على سبیل الحصر لا المثال وهي 372غرض من الأغراض التي أوردتها المادة 

  : الإیهام بوجود مشاریع كاذبة-1-2-1

لأن كل إنسان یفترض هو إیهام الشخص العادي في الذكاء، " إیهام" د من عبارة والمقصو 

 وتضافریتطلب التنظیم  وأما المشروع فیقصد به أمراً . فیه الحذر أثناء تعامله مع الغیر

تجاري، أو مالي، أو زراعي أو الجهود والتخطیط لإنشائه وسواء كان المشروع صناعي أو 

لغیرهم سواء كانت هذه المزایا مادیة أو اقتصادیة  ، وأن یحقق مزایا للقائمین به أو)3(خیري

                                                             
  .21حمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب، المرجع السابق، ص : محمد بودالي )1(
 الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم" الوجیز في القانون الجزائي الخاص: أحسن بوسقیعة )2(

  .358، ص 2014، 17، دار هومه، الجزائر، ط 1، ج "الخاصة 
  .265المرجع السابق، ص : حسین فریجة )3(
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له وجود بالمرة، لیس و غیر أنه لیس من الضروري أن یكون المشروع كله خیالیا . و معنویةأ

  .)1(حتیالیة تتوفر ولو كان ادعاء الجاني فیه جزء من الحقیقةفالمناورات الا

  :الإیهام بوجود سلطة خیالیة أو اعتماد خیالي-2-2-1

بالإیهام بوجود سلطة خیالیة أن ینسب الجاني لنفسه سلطة أو وضعیة أسریة سواء  یقصد 

في مقدوره صنع مُنتج فعال قادر على  ، كإدعاء المعلن أن)2(كانت السلطة فعلیة أو روحیة

  .الشفاء في أقرب وقت

 فیتمثل في إیهام المجني علیه بأن الجاني صاحب خیاليالمالي العتماد یهام بالاالإأما 

  .ثروة مما یحمل المجني علیه على التعاقد علیه

   :إحداث الأمل في الفوز أو الخشیة من وقوع حادث أو واقعة وهمیة -3-2-1

یقصد بإحداث الأمل في الفوز خلق الأمل في ذهن المجني علیه من وقوع حادث سار، 

المسابقات ومن أمثلة ذلك . )3(ویدخل في ذلك خلق الأمل في الحصول على ربح مادي

) المستهلكین(م المختلفة، والتي تدعو الجمهورالإشهاریة التي تروج لها وسائل الإعلا

للمشاركة فیها لتحقیق من ورائها ربح هو في حقیقة وهمي، كما یؤكد المعلن من خلال 

إشهاره أن المشاركة تتم بإجراءات بسیطة، لیفاجأ بعدها الجمهور بتعقید هذه الإجراءات، وأن 

مناورات الاحتیالیة التي یلجأ إلیها المعلن باستخدام هذه الوسائل الدث مجرد صورة من ما ح

ق كل ما یعلن فیها، وذلك بهدف یصدتالإشهاریة التي یولیها الجمهور ثقتهم وقناعتهم ب

  .)4(الاستیلاء على أموالهم

                                                             
  .360، ص السابق المرجع: أحسن یوسقیعة )1(
  .388المرجع السابق، ص : محمد بوراس )2(
  .266، ص نفسهالمرجع : حسین فریجة )3(
  .236المرجع السابق، ص : خالد موسى توني )4(
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أما إحداث الخشیة من وقوع حادث أو واقعة وهمیة فیقصد به خلق تخوف في ذهن 

المجني علیه من وقوع حادث مؤلم، ویدخل في هذا المعنى الحصول على مال المجني علیه 

  .)1(عن طریق إیهامه أنه على وشك فقد وظیفته، وأن الجاني سیسعى لعدم حدوث ذلك

من ق  372الإشارة في هذا الشأن إلى أن نیة المشرع الجزائري في نص المادة  كما تجب

ع المناورات الرامیة إلى الإیهام بوقوع حادث سار أو مؤلم، تتجه إلى ردالسالف الذكر ع 

تسمح بتوسیع نطاق تطبیق النص، ویبقى " أو أیة واقعة أخرى" تعمال عبارة غیر أن اس

  .طابع الوهم هو العامل الممیز في جریمة النصب، فلا جریمة إذا كان الحادث ممكن الوقوع

  :الاستیلاء على مال الغیر-2

ر المشروعة النتیجة غیالسالف الذكر  من ق ع  372حدد المشرع الجزائري في المادة  

وتتمثل في الاستیلاء على  ،ل الجاني لإحدى الوسائل الاحتیالیةالتي تترتب على استعم

الصات والإبراءات من الأموال والمنقولات والسندات والتصرفات المالیة والوعود والمخ

تعمل عبارات عامة بغیة حمایة الغیر من المناورات الهادفة إلى إقامة فالمشرع اس. الالتزامات

  .أو إزالة الروابط القانونیة

المال بمحض اختیاره إلى ) المستهلك( یتحقق الاستیلاء في النصب بتسلیم المجني علیهو 

تیلاء بهذا تتحقق الاس لذي أوقعه فیه فعل الاحتیال، وإذنتیجة الخداع ا) المعلن( الجاني

علیه بنفسه أو أن یقوم ذلك أن یتم تسلیم المال المنقول من المجني  لمعنى فإنه یستوي بعدا

كان المال المنقول المسلم مملوكا للمجني  بناء على طلبه، ولا عبرة بما إذ خربذلك شخص أ

، كما تقع جریمة النصب أیضا لو سلم المجني )2(علیه أو لغیره طالما قام بتسلیمه للجاني

عنه أو أحد تابعیه أو في  كما لو سلمه لممثله أو نائب) انيالج( المال لغیر المعلنعلیه 

                                                             
  .361المرجع السابق، ص : أحسن بوسقیعة )1(
  .53المرجع السابق، ص : أحمد بسیوني أبو الروس )2(
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هذا ولا یشترط أن یلحق بالمجني علیه ضررا معینا ي هذا المال، حساب عینه المعلن لتقل

  .)1(لقیام جریمة النصب

   :علاقة السببیة-3

الإشهارات المضللة أن یجب لاكتمال الركن المادي لجریمة النصب التي تقع في نطاق 

هي التي ) الجاني( تتوافر علاقة السببیة، بأن تكون الوسائل الاحتیالیة التي استخدمها المعلن

هذا یقتضي أن یكون التسلیم على تسلیم ماله للمعلن، ) ي علیهالمجن(دفعت بالمستهلك 

  . )2(لاحقا على استعمال الوسائل الاحتیالیة في الإشهار

   :لجریمة النصب الركن المعنوي-ب 

 )3(تعتبر جریمة النصب جریمة عمدیة یشترط لقیامها تحقق القصد الجنائي بعنصریه

  .القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

القصد الجنائي العام في انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع العلم ویتمثل 

في توفر لدى الجاني نیة الاستیلاء على مال أما القصد الجنائي الخاص فیتمثل . بأركانها

  .)4(الغیر، كما لا یكفي لوقوع النصب الخطأ غیر العمدي مهما بلغت درجة جسامته

القول أنه یجب للعقاب على الإشهار المضلل وفقا لجریمة  إلى وبناء على ما سبق نخلص

 نفا، وأن یكون محله عملیة آالنصب أن تنصرف إرادة المعلن إلى الاحتیال بالصورة المذكورة 

وهمیة بقصد تحقیق الهدف المبتغى وهو الاستیلاء على مال الغیر دون تقدیم مقابل، أي 

  .أي مقابل لما قدمه من مال للمعلنعدم حصول المستهلك على 

                                                             
  .210المرجع السابق، ص : خالد موسى توني )1(
  .338المرجع السابق، ص : ماهر عبد شویش الدرة )2(

(3) Serge Guinchard , Albert  Chavanne: publicité mensongère en droit français et en droit 

fédéral  suisse, op cit, p 75 . 
  .23-22 ص.الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار المضلل، المرجع السابق، ص: محمد بودالي  )4(
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  : من الإشهار المضللالمستهلك مدى كفایة أحكام النصب للحمایة  - ثالثا

ص العقابي بجریمة النصب لمكافحة الإشهار المضلل على الرغم من أهمیة استعمال الن

لا یكفي لتوفیر ردع مناسب للإشهار  السالف الذكر من ق ع ج 372فإن نص المادة 

  :المضلل وذلك للأسباب التالیة

أن جریمة النصب لا تكتفي بالكذب المجرد للقول بتوافر النموذج القانوني المكون لها  -1

كل كذب نصبا متى كان هذا الكذب لا یرقى إلى مستوى في نطاق الإشهار المضلل، فلیس 

 .)1(الوسائل الاحتیالیة

الإشهار  لاحتیالیة في جریمة النصب، بینماأن الكتمان لا یدخل ضمن الوسائل ا -2

 .المضلل قد یتحقق بالكتمان عن الإدلاء بمعلومات تعد محل اعتبار لدى المستهلك

أن النصب یفترض وجود عملیة وهمیة، فالجاني لا یقدم شیئا مقابل ما یستولي علیه  -3

من مال المجني علیه، والحال لیس كذلك دائما في الإشهار المضلل، حیث أن المعلن یقدم 

 .)2(لمقابل أو الشيء الذي في ذهن المستهلكاشیئا وإن لم یكن بالضبط هو 

فر الركن استیلاء على مال الغیر أي تو أن جریمة النصب تتطلب توافر نیة الا -4

المعنوي، وهذا عكس الإشهار المضلل حیث یكفي توافر الركن المادي دون اشتراط الركن 

  .)3(المعنوي

                                                             
  .234المرجع السابق، ص : خالد موسى توني) 1(
   .283المنتجات أو الخدمات من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص الإعلان عن : عبد الفضیل محمد أحمد) 2(
الإشهار الكاذب أو المضلل، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، مجلد ب، عدد : یمینة بلیمان  )3(

  .309 ص، 2009، دیسمبر  32
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  الفرع الثاني

  من الإشهار المضلل وفقا لجریمة الخداعللمستهلك الحمایة الجزائیة 

أو الخدمات قصد  رویج السلعتمن أجل تحقیق الغایة المنشودة من الإشهار والمتمثلة في 

تحقیق الربح یلجأ المعلنون إلى التضلیل فیعمدون إلى تغلیط المستهلك، غیر آبهین لما یمكن 

  .أن یترتب على ذلك من أضرار تمس بمصالح المستهلك، وسبیلهم في ذلك الخداع

ثم أركان جریمة ) أولا(بیان مفهوم جریمة الخداع وعلیه سنحاول من خلال هذا الفرع   

من الإشهار المضلل  المستهلك وأخیرا مدى كفایة جریمة الخداع للحمایة) ثانیا(الخداع 

  ).ثالثا(

  :مفهوم جریمة الخداع - أولا

لبیان مفهوم جریمة الخداع لا بد من التطرق إلى تعریفها وكذا تحدید نطاقها، على النحو  

  :الآتي بیانه

   :تعریف جریمة الخداع-أ

كما . )1("هو علیه إلباس أمر من الأمور مظهرا یخالف حقیقة ما:" رف الخداع على أنهعُ 

استعمال الطرق الاحتیالیة وأسالیب التضلیل لغرض إیقاع شخص آخر في :" عُرف على أنه

للسلعة حمل المشتري :" رف أیضا بأنهكما عُ . )2("ط والحصول منه على تعهد أو تنازلالغل

   .)3("وق الحقیقة السلعة أو الخدمة لها سمات ما تف أو للخدمة على الاعتقاد بأن هذه

                                                             
  .14، ص 1996، 2رف، الإسكندریة، مصر، ط جرائم الغش والتدلیس، منشأة المعا: عبد الحمید الشواربي) 1(
دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة " الإطار العقدي والإطار التقصیري"الغش والخداع في القانون الخاص : بیار أمیل طوبیا) 2(

  .26، ص 2009للكتاب، لبنان، د ط، 

  .165المرجع السابق، ص : أحمد محمد محمود علي خلف )3(
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یتضح من خلال هذه التعاریف أن الخداع هو إیقاع المتعاقد في غلط حول مزایا السلعة 

 .هاحین أن هذه المزایا غیر موجودة فی في ،أو الخدمة محل العقد بهدف دفعه للتعاقد علیها

وإنما  ،ة الخداع تاركا أمر تعریفه للفقهأن المشرع الجزائري لم ینص على تعریف جریم غیر

  .نص على طرق معینة یمكن على أساسها معرفة الخداع

   :نطاق جریمة الخداع - ب

نطاق تطبیق جریمة الخداع بین قانون العقوبات الجزائري وقانون  تطرق إلىالسنحاول 

  .حمایة المستهلك وقمع الغش

كل من یخدع أو یحاول أن یخدع ... یعاقب" :من ق ع ج على أنه 429المادة  نصت

  .المتعاقد

سواء في الطبیعة أو الصفات الجوهریة أو في التركیب، أو في نسبة المقومات - 

  .اللازمة لكل هذه السلع

  .سواء في نوعها أو مصدرها- 

  .سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها- 

جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون  وفي

  ". حق

جریمة الخداع  السالف الذكر 09/03كما خص قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

یعاقب بالعقوبات المنصوص :" منه حیث تنص على أنه 68ب المادة بنص خاص بموج

ات، كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك من قانون العقوب 429علیها في المادة 

 :بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

  .كمیة المنتوجات المسلمة - 
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  .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا - 

  .قابلیة استعمال المنتوج - 

  .تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج - 

  .النتائج المنتظرة من المنتوج - 

  ".  اللازمة لاستعمال المنتوجطرق الاستعمال أو الاحتیاطات  - 

من ق ع ج یتمیز بنطاقه  429ین المادتین أن نص المادة اتوالملاحظ من خلال ه

  .الواسع سواء من حیث الأشخاص أو من حیث محل الخداع ذاته

فمن حیث الأشخاص فإنه یسري مهما كانت صفة الجاني وصفة المجني علیه، أي أنه لا 

برمة بین المستهلكین والمتدخلین، بل یشمل أیضا الخداع یقتصر تطبیقه على العقود الم

بینما توجه المشرع بموجب . الواقع بین المتدخلین أنفسهم وكذا الواقع بین الأفراد العادیین

حیث جعل نطاق تطبیق جریمة الخداع  ،خرالسالف الذكر توجها آ 09/03القانون رقم 

منه، وهذا التشدید في مجال  68المادة یقتصر على المستهلكین فقط طبقا لما ورد في نص 

وما یهمنا منها تلك ، حمایة المستهلك یهدف إلى قمع الخداع في ضوء التطورات الحاصلة 

وتدفعه للتعاقد على  ،تهلكالتطورات الحاصلة في عملیات الإشهار التي تأثر على المس

  .ها تمس بمصالحهالخدمات محل الإشهار على الرغم من أنأو  السلع

 429ل لفظ السلعة في نص المادة الجزائري استعم أما من حیث محل الخداع فالمشرع

من قانون حمایة  68، بینما استعمل لفظ المنتوج في المادة السالف الذكر من ق ع ج

  .المستهلك وقمع الغش

وبالاستناد إلى التعریف الذي أورده المشرع الجزائري للسلعة والمنتوج، فعرف الأولى 

كل :" على أنهاالسالف الذكر   09/03من قانون رقم  17فقرة ال الثالثةص المادة بموجب ن
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، في حین عرف المنتوج بموجب نص المادة "شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون :" من نفس القانون على أنه فقرة العاشرة ال الثالثة

  ". ناموضوع تنازل بمقابل أو مجا

ر محل الخداع في قانون العقوبات على السلع دون والملاحظ هنا أن المشرع حص

الخدمات، على العكس في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش فقد شمل السلع والخدمات 

وكل هذا من شأنه إضفاء فعالیة أكثر لحمایة المستهلك من جریمة الخداع المتعلقة 

  .بالخدمات

  : أركان جریمة الخداع - ثانیا

التطرق إلى محل الخداع الذي یُعد ركنا ریمة دون اكتمال أركانها، وقد سبق لا تقوم ج

  .لجریمة الخداع مفترضا فیها، وسنتناول فیما یلي الركن المادي والمعنوي

 :لجریمة الخداع الركن المادي  - أ

الجاني من شأنه إیقاع یتمثل الركن المادي لجریمة الخداع في صدور فعل مادي من  

، أي حول صفة من )1(خر في غلط حول ذاتیة البضاعة أو مصدرها أو كمیتهاالمتعاقد لآ

 09/03قانون المن  68من ق ع ج والمادة  429الصفات التي حددها المشرع في المادة 

 وهو ما یجعل تطبیق 68في المادة " یة وسیلةأ"عبارة  ى، غیر أنه أضفالسالفان الذكر

 أن یلجأ إلیها المعلن أو العون الاقتصادي یمكن النص یسیرا ویشمل جمیع الطرق التي

ینصب على  الخداع كما أن .لخداع المستهلك سواء كانت طرق تقلیدیة أو إلكترونیة

الذكر، فلن نتناول التفصیل فیها ل الحصر في المادتین السالفتین یبالعناصر المحددة على س

  .بما ورد من قبل عند دراستنا لمحل التضلیل باعتبار أنها على نفس التعداد اكتفاءً 

                                                             
  .67، ص 1999جرائم قمع الغش والتدلیس، دار الكتب القانونیة، مصر، د ط، : عمرو عیسى الفقى) 1(
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شروع في الخداع أو ن جریمة الخداع تتحقق بمجرد البالاضافة إلى ما سبق ذكر فإ

وبهذا لا تقوم جریمة الخداع أو  ،غیر أن الإشهار المضلل سابق العقد ،محاولة الخداع

كما أنه لا یعد الشروع في الخداع  .)1(ما لم یتم العقد على أثر الإشهار المضلل االشروع فیه

وحده المجال الخصب للعقاب على الإشهار المضلل بقواعد جریمة الخداع، فقد اعتبر 

شأنه رفع العقوبة  منالذي مشدد الظرف الدراج بیانات كاذبة من قبیل المشرع الجزائري إ

ویبدو أنه یعد . السالف الذكر من ق ع ج الرابعةفقرة ال 430طبقا لما ورد في نص المادة 

قانون المن  69ادة من قبیل إدراج البیانات الكاذبة ما نص علیه المشرع الجزائري بموجب الم

بطاقات أو أیة كتیبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو : بـ السالف الذكر 09/03رقم 

  .رفا مشددا لجریمة الخداعبهذا یمكن اعتبر الإشهار المضلل ظتعلیمات أخرى، و 

 :لجریمة الخداع الركن المعنوي  - ب

تعد جریمة الخداع من الجرائم العمدیة التي یشترط فیها القصد الجنائي العام لدى  

لم بتوافر أركانها في الجاني، أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة الجنائیة مع الع

وقد نص المشرع الجزائري على توفر هذا الركن في كل  .) 2(الواقع وبأن القانون یعاقب علیها

 .السالفان الذكر من قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش

القصد الجنائي یشترط إثبات أن إرادة الجاني قد اتجهت إلى إتیان فعل مادي وهو  ولقیام

  . لمتعاقد معهضرر ل الخداع أو الشروع فیه، والعلم بما في ذلك من

                                                             
  .291الإعلان عن المنتجات أو الخدمات من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد) 1(
  .69المرجع السابق، ص : عمرو عیسى الفقى) 2(



  

 حمایة المستهلك من الإشهار المضلل آلیات    الباب الثاني 

 

275 
 

   :لمن الإشهار المضلالمستهلك مدى كفایة جریمة الخداع للحمایة  - ثالثا

كفایة هذه الأحكام العامة لتوفیر من خلال دراستنا لأحكام جریمة الخداع نلخص إلى عدم 

  :حمایة كفایة للمستهلك من الإشهار المضلل للأسباب التالیة

  .أن جریمة الخداع لم یقصد منها مواجهة الإشهار المضلل على وجه الخصوص-

لا تعاقب على الكذب إلا إذا تعلق بالسلع دون الخدمات والعقارات  أن جریمة الخداع- 

  .هار في الوقت الراهنوهذه موضوعات هامة للإش

أن جریمة الخداع تتطلب وجود عقد أو أن یكون بصدد إبرام عقد، وهو ما یعني توجیه  - 

تقوم معه  طریق التعاقد، الأمر الذي لا في أفعال الخداع تجاه شخص معین متعاقد أو

  .على الإشهار ولم یتبعه التعاقد جریمة إذا اقتصر الأمر

  المطلب الثاني

واعد القانون رقم شهار المضلل وفقا للقمن الإ للمستهلك ةالجزائیالحمایة 

  المعدل والمتمم 04/02

طائلة النصوص القانونیة التي تفرض جزاءات جنائیة كما تقع الإشهارات المضللة تحت 

حد سبق بیانه، بید أن النصوص الجزائیة لا تنصب على مواجهة الإشهارات المضللة في 

  . ذاتها

وعلیه فالحمایة من هذه الإشهارات تتم بشكل غیر مباشر، فضلا عن أن تطبیق هذه 

افیة لتوفیر الحمایة كمعینة مما یجعل هذه النصوص غیر أركان النصوص یقتضي توافر 

  .اللازمة للمستهلك من الإشهار المضلل
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تجاریة غیر رسات مماالإشهار المضلل كالمشرع الجزائري  اعتبرفقد وفي هذا الشأن 

 المعدل والمتمم 04/02بموجب القانون رقم  طلق علیه تسمیة الإشهار التضلیليأنزیهة و 

) الفرع الأول(جریمة الإشهار المضلل ول التطرق إلى خصوصیة ولذا سنحا .السالف الذكر

  ).الفرع الثاني(ثم أركان جریمة الإشهار المضلل 

  الفـــــــرع الأول

   الإشهار المضلل خصوصیة جریمة

كما سبق بیانه أن الإشهار المضلل هو كل إشهار من شأنه خداع وتضلیل المستهلك أو 

 أو الخدمات محل الإشهار، كما یمكن أن ینصببشأن السلع  من الممكن أن یؤدي إلى ذلك

  .على البیانات المتعلقة بالمعلن التضلیل

 كل إدعاء أو زعم أو تأكید أو:" أنهاضلل على جریمة الإشهار الم )1(وقد عرف البعض

و طبیعة إشارة أو عرض مضلل ذي طبیعة من شأنها إیقاع المستهلك في غلط حول حقیقة أ

خدمة التي هي هدف أو جودة أو استعمال أو مصدر أو نوعیة أو سعر أو سلعة أو 

  ".الإشهار

، في حین أنها هذا التعریف أنه اعتبر السلعة أو الخدمة هدف الإشهار والملاحظ على

الإشهار كما سبق بیانه، فالهدف من الإشهار یكمن في الترویج للسلع أو  تشكل موضوع

ا التعریف ذأن هوالملاحظ أیضا . ك على اقتناءها والتعاقد علیهاالخدمات بغیة حث المستهل

اعتبار صفات المعلن من العناصر التي یمكن أن ینصب علیها التضلیل في  ىلم ینص عل

  .رالإشها

                                                             
  .217المرجع السابق، ص : بتول صراوة عبادي ) 1(
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مجموع الممارسات والأفعال التي  جریمة الإشهار المضلل على أنها وبهذا یمكن تعریف

السلعة أو الخدمة أو صفات یقوم بها المعلن على نحو من شأنه تضلیل المستهلك حول 

  .المعلن

مطبقة على الممارسات التجاریة  المتعلق بالقواعد ال 04/02قانون رقم الوبالرجوع إلى 

نجد أن الهدف من إرساء هذا القانون تحدید قواعد ومبادئ السالف الذكر  المعدل والمتمم 

شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء 

  .منه الأولى لامه طبقا لما ورد في نص المادةوالمستهلكین، وكذا حمایة المستهلك وإع

ومن أجل حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة جرم المشرع الجزائري 

دون :" قانون حیث تنص على أنهالنفس  من  28الإشهار المضلل بموجب نص المادة 

یعتبر إشهارا غیر  ة الأخرى المطبقة في هذا المیدانیالإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیم

  :شرعي وممنوعا، كل إشهار تضلیلي، لا سیما إذا كان

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف -1

  .منتوج أو خدمة أو كمیته أو وفرته أو ممیزاته

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو -2

  .أو نشاطهخدماته 

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على -3

مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة 

من خلال نص هذه المادة یتبین أن المشرع الجزائري نص  ".بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

الإشهار : المضلل على سبیل المثال لا الحصر تتمثل فيعلى ثلاث حالات للإشهار 

المفضي إلى التضلیل والإشهار المفضي إلى اللبس والإشهار المضخم، وقد سبق وأن 

  .ل من الباب الأول من هذه الرسالةأوضحنا ذلك في صور الإشهار المضلل في الفصل الأو 
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قانون رقم المن  28لمادة وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصور المذكورة في ا

جرمه النص یرجع م، ترجع إلى فكرة رئیسیة مفادها أن الإشهار الذي یُ المعدل والمتم 04/02

صاف والخصائص ي تتضمنها الرسالة الإشهاریة والأو أساسا إلى الاختلاف بین الوعود الت

المعروضة على  سلعة أو الخدمة في صفتها النهائیةتوفر علیها من الناحیة الفعلیة الالتي ت

  .)1(المستهلك، وهو ما یطلق علیه بالاختلاف مع الواقع

كان الإشهار یهدف إلى التعریف بالسلع أو الخدمات بغیة حث المستهلك على وإذ 

من الضروري التدخل لمنع بعض  أىر  الجزائري اقتناءها والتعاقد علیها، إلا أن المشرع

خاصة في حالة  لح التي یرمي إلى حمایتهاإلحاق الضرر بالمصاالأفعال التي من شأنها 

اتخاذ المعلن التضلیل في الإشهار كوسیلة لترویج بمنتجاته بغیة حث المستهلك على اقتنائها 

  .والتعاقد علیها

  الفــــرع الثاني

  أركان جریمة الإشهار المضلل

الركن الشرعي والركن المادي بالإضافة إلى  لقیام جریمة الإشهار المضلل یلزم توافر 

  .الركن المعنوي

  :لجریمة الإشهار المضلل الركن الشرعي - أولا

تعتبر ممارسات :" المعدل والمتمم على أنه 04/02من القانون رقم  38نصت المادة  

من هذا  29و 28و 27و 26تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة مخالفة لأحكام المواد 

  ...".نالقانو

                                                             
  .27الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، المرجع السابق، ص : محمد بودالي) 1( 
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یتجسد في نص المشرع الجزائري  لجریمة الإشهار المضلل فالركن الشرعي ،وعلیه 

ره ممارسة تجاریة غیر اواعتب غیر الشرعي لإشهارذه الصورة من اهصراحة على تجریم 

  . المذكورة أعلاه 38لیها في المادة عاقب علیها بالعقوبات المنصوص عینزیهة 

التي یضعها غیر المشروعة  لأسالیب الإشهارفالمشرع الجزائري قد وضع حدا  ،وبهذا

العون الاقتصادي من أجل الترویج لمختلف السلع أو الخدمات بغیة إثارة المستهلك وجلبه 

  .للتعاقد علیها

  :لجریمة الإشهار المضلل الركن المادي- ثانیا

هذه  وهو في )1(السلوك الإجرامي الذي جعله المشرع مناطا للتجریم یقصد بالركن المادي 

، فالإشهار قد یتضمن بیانات مضللة أو یمكن أن تؤدي إلى مضللالشهار الإالجریمة القیام ب

في الإشهار لقیام الركن المادي تكمن في وجود  ذلك، كما یشترط توافر شروط معینة

من  28الإششهار وأن یكون مضللا ، وأن ینصب على إحدى العناصر الواردة في المادة 

، وكذا العناصر المنصوص علیها في  السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02القانون رقم 

ي یحدد الشروط والكیفیات الذ 13/378الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  60المادة 

الفصل الأول من الباب  وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .السالف الذكر المتعلقة بإعلام المستهلك

  .الأول من هذه الرسالة

  :لجریمة الإشهار المضلل الركن المعنوي - ثانیا

یتمثل في توفر سوء نیة المعلن في سلوكه الإشهاري قصد تضلیل المستهلك، غیر أن  

قانون ال من 28الجزائري لم ینص على توافر سوء نیة المعلن بموجب نص المادة  المشرع

                                                             
  .318الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص : عبد الفضیل محمد أحمد) 1(
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المعدل والمتمم، واكتفى بخطأ المعلن الناتج عن الإهمال للعقاب على الإشهار  04/02رقم 

  .المضلل

جرائم تتطلب توافر الركن المادي فجریمة الإشهار المضلل لیست كغیرها من ال ،وعلیه

ولعل الجریمة  .المعلن متخصص اریكتفي لقیامها توفر الركن المادي باعتبوالمعنوي، بل 

من خلال وضع قواعد  الاجتماعيالمادیة استثناء یقصد به ضمان حد أدنى من النظام 

یتعین احترامها في جمیع الظروف، على اعتبار أن عدم احترامها یخل بالتوازن في العلاقات 

  .القانونیة والاقتصادیة

قتصادیة تخضع لقواعد ذات طبیعة خاصة اتعد جریمة الإشهار المضلل جریمة  ،بهذاو  

  .من حیث التجریم والعقاب

وتجدر الإشارة إلى أن الإشهار المضلل یقوم متى وصل إلى علم الجمهور عن طریق 

دعائم الإشهار، غیر أنه إذا تمت عملیة الإشهار بطریقة فردیة أو بعد التعاقد فإن ذلك لا 

  .)1(ارا على اعتبار هذا الأخیر یتعلق بالعقود المستقبلیةیعد إشه

  المطلب الثالث

  المقررة لها والجزاءات المضللمتابعة الجرائم المتعلقة بالإشهار 

لقد أصبحت جریمة الإشهار المضلل من الجرائم الاقتصادیة التي تشكل خطرا على  

  .ةالمستهلك بالدرجة الأولى باعتباره المتلقي الأول للرسالة الإشهاری

 جرائم المتعلقة بالإشهار المضلل متعددة بین قانون العقوباتالوكما سبق بیانه أن  

لذا وجب ، السالفان الذكر المعدل والمتمم 04/02كذا القانون رقم و  09/03والقانون رقم 

                                                             
(1)Jean calais -Auloy, Frank –Steinmetz , 5éme éd,  op ,cit, p 111. 
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ثم الجزاءات ) لالفرع الأو (تها بالإشهار المضلل ومتابع كیفیة إثبات الجرائم المتعلقة ةمعرف

  ). الفرع الثاني( ذلك المترتبة عن

  ولالفرع الأ 

  تابعتهاإثبات الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل وم

التي بإمكانها المماس بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاهتها لاسیما  لجرائماقمع حتى یمكن 

مجموعة من  لا بد من إثبات هذه الجرائم وذلك بإتباعالإشهار المضلل موضوع دراستنا، 

إثبات  إلىولذا سنتطرق  .مخالفات من قبل الأعوان المؤهلینالإجراءات تسمح بمعاینة ال

علقة بجریمة الإشهار تالممتابعة المخالفات ثم ) أولا( الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل

  .)ثانیا( المضلل

  : إثبات الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل- أولا

بمعاینة یتم إثبات جریمة الإشهار المضلل من قبل الأعوان المؤهلین الذین یقومون 

  .)ب( من أجل إثبات ھذه الجرائم والذین خول لھم القانون سلطات  )أ( المخالفات

  :معاینة الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل  - أ

یراد بالمعاینة الكشف الحسي المباشر لإثبات حالة الشيء أو الشخص من خلال 

من طرف الجهات علیها أو بالفحص المباشر عن طریق إجراء التحالیل  ،)1(الرؤیة

الموظفین المؤهلین  السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02 رقم قانونالقد حدد و  .)2(المعنیة

                                                             
الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانیة، نابلس : جمال الكیلاني )1(

  .7، ص 2002، 1، الإصدار 16فلسطین، المجلد 
  .44المرجع السابق، ص : سلیم سعداوي )2(
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لإجراء التحقیق والمعاینة في الممارسات التجاریة المخلة بقواعد النزاهة والمتعلقة بالإشهار 

  .المضلل

  : تحدید الموظفین المؤهلین بالتحقیق والمعاینة-1

السالف  المعدل والمتمم 04/02من القانون  49حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

غیر النزیهة المتمثلة ینة في الممارسات التجاریة االموظفین المؤهلین بالتحقیق والمع الذكر

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في  -: "في الإشهار المضلل وهم

  .قانون الإجراءات الجزائیة

  .رة المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدا - 

  .الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة - 

على الأقل المعینون لهذا  14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  - 

   ".الغرض

ن بالتحقیق یرع الجزائري حدد الموظفین المكلفیتضح من خلال هذه المادة أن المش

الحصر لا المثال، كما أن المشرع الجزائري لم یكتفي بأعوان وضباط والمعاینة على سبیل 

الشرطة القضائیة الوارد ذكرهم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الأمر الذي یعني أن 

 ،عا خاصا عن غیرها من المخالفاتلهذه المخالفة الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة طاب

یتطلب  ،بحاجة إلى موظفین مؤهلین ذو خبرة فنیة دقیقة من جهة، ومن جهة أخرى هيف

الاعتماد على  افیه جديوالتي لا ی ،تلاءم وهذه الطبیعةالأمر طرقا خاصة من التحري ت

كما هو الحال في أعمال الضبطیة القضائیة في الجرائم العادیة، لذا  فقط الشكاوي والتبلیغات
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سیما لاغیر النزیهة الوقایة من الممارسة التجاریة ع أن یعهد بوظیفة كان لزاما على المشر 

  .نالإشهار المضلل وكذا معاینتها إلى موظفین مختصی

   :الضبطیة القضائیة-1-1

 من قانون الإجراءات الجزائیة  28إلى  15حدد المشرع الجزائري بموجب المواد من 

فخول لهم التدخل ومباشرة مهامهم في حدود  ،من لهم صفة الضبط القضائيالسالف الذكر 

  .اختصاصهم الإقلیمي والنوعي، وما یهمنا منها ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

على  )1(ج ج جإمن ق  15نصت المادة  :ضباط الشرطة القضائیة -1-1-1

  :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة:"أنه

 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -1

 .ضباط الدرك الوطني -2

ط الشرطة للأمن االموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضب -3

 .الوطني

) 3(الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث ذو  -4

سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر من وزیر العدّل ووزیر 

 .الدفاع، بعد موافقة لجنة خاصة

سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار ) 3(أمضوا ثلاث   -5

در من وزیر العدّل ووزیر الدّاخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة مشترك صا

 .خاصة

                                                             
  .السالف الذكر  15/02من الأمر رقم  الرابعةالمعدّلة بموجب المادة  )1(
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 یة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصالتابعیین للمصالح العسكر اضباط وضباط الصف  -6

من خلال هذه المادة  یستخلص ".بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدّل

  :أن هناك ثلاث فئات من الضباط حددهم المشرع الجزائري وهم

 السالفة  15م المادة وتشمل ضباط معینون بقوة القانون، وقد حددته  : الفئة الأولى

 عبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطنيرؤساء المجالس الش: ل الحصر وهمیبالذكر على س

 .صة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطنيالموظفون التابعون للأسلاك الخا

 وهي تشمل صفة الضابط بناء على قرار، ولیس بقوة القانون، ویجب  :الفئة الثانیة

یرین المعنیین وزیر العدّل من لیها استصدار قرار مشترك من الوز لإضفاء صفة الضابط ع

، ویجب أن تتوفر من جهة أخرى ووزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ،جهة

أن یكون المترشح لصفة ضابط الشرطة القضائیة من الفئات  :)1(في المترشح الشروط التالیة

أن ، و السالف الذكر إج ج جمن ق  15من المادة  الخامسةو  الرابعةالمحددة في الفقرتین 

وزیر العدّل أن یصدر الوزیران المختصان ، و سنوات) 3( ثلاث أمضى في الخدمة قدیكون 

ة على المترشح ووزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة قرار مشتركا لمنح صفة ضابط شرطة القضائی

 .اللجنة الخاصة بالإضافة إلى موافقة ،من الفئات المعنیة

 عسكریة للأمن من ضباط وضباط الصفمصالح ال يوتشمل مستخدم: الفئة الثالثة، 

وتضفي علیهم صفة ضباط الشرطة القضائیة بناء على قرار مشترك بین وزیر الدفاع 

  .الوطني ووزیر العدّل

عوان الشرطة القضائیة موظفو مصالح أیعتبر من  :أعوان الشرطة القضائیة -2-1-1

الشرطة القضائیة وذو الرتب في الدرك ورجال الدّرك، ومستخدمو مصالح الأمن العسكري 

                                                             
 ص.ص ،2003، ، دار هومة، الجزائر، د ط"التحقیقالتحري و " شرح قانون الإجراءت الجزائیة،: عبد االله أوهابیبة )1(

194 ،195.  
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السالف  من ق إ ج ج ج 19تتوافر فیهم صفة ضباط الشرطة القضائیة طبقا للمادة الذین لا 

  .الذكر

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة  -2-1

ترجع مهمة التحقیق والمعاینة إلى الهیئات التابعة لوزارة التجارة على المستویین : بالتجارة

  .لخارجي كما سبق بیانهالدّاخلي وا

وهم الموظفون الذین  :الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجنائیة -3-1

مخالفة المتعلقة بالإشهار وتسند إلیهم مهمة المعاینة والتحقیق في  ،یعملون بالإدارة الجبائیة

      .المضلل

 04/02 رقم قانونالمشرع الجزائري بموجب وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة استحدثها ال

یة اللازمة ، وهذا یدل على نیة المشرع في توفیر الهیئات الإدار السالف الذكر المعدّل والمتمم

والحفاظ على نزاهتها مما یوفر  ،على ضبط المعاملات التجاریة السهرالتي من شأنها 

  .س مصالحهالحمایة الكفیلة للمستهلك من الإشهارات المضللة التي تم

 49لجزائري بموجب نص المادة خوّل المشرع ا :لإدارة المكلفة بالتجارةاأعوان  -4-1

عوان الإدارة المكلفة بالتجارة معدّل والمتمم السالف الذكر، لأال 04/02قانون رقم المن 

ن یكونوا ضمن الصنف أبالتحقیق والمعاینة المخالفات الناتجة عن الإشهار المضلل بشرط 

على أقل تقدیر، إلا أنه لم یحدد المدیریات التي یمكن أن ینتمي إلیها ) 14(عشر  الرابع

لمدیریات العامة للرقابة لطبیعة مهمتهم یمكن أن یكونوا تابعین من  هغیر أن. هؤلاء الأعوان

مستوى الإدارة مة لضبط النشاطات وتنظیمها على الاقتصادیة وقمع الغش أو للمدیریات العا

ن للمدیریات الولائیة للتجارة أو الجهویة على المستوى ارة التجارة أو تابعیلمركزیة لوز ا

  .السالفة الذكر الخارجي لوزارة التجارة
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وكذا  ،ن للإدارة المكلفة بالتجارةین التابعیالمشرع الجزائري أوجب على الموظفأن  كما

الإدارة المكلفة بالمالیة أداء الیمین قبل مباشرة مهامهم، وهذا من منطلق الحرص على الثقة 

، خرآومن جهة  ،لات التجاریة النزیهة هذا من جهةوالشفافیة التي تسمح بتشجیع المعام

 رقم قانوناللزم أكما . توفیر قدر كاف من الحمایة للمستهلك من كل إشهار من شأنه تضلیله

منه  49وظفین المذكورین بموجب المادة المعلى السالف الذكر المعدل والمتمم  04/02

السالفة الذكر بالإفصاح عن وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم بالعمل، وهذا لمباشرة مهامهم 

بطریقة مشروعة، وعند الحاجة بإمكانهم طلب تدخل من وكیل الجمهوریة المختص 

فرض لهم القانون حمایة قانونیة من كل معارضة من شأنها عرقلة أو منع  كما. )1(إقلیمیا

، وبغرامة من مائة )2( أشهر إلى سنتین) 6(تأدیة مهامهم، ویعاقب علیها بالحبس من ستة 

  .)2(، أو بإحدى العقوبتین)دج 1.000.000( إلى ملیون دینار) دج 100.000(ألف دینار 

من  49هذا الصدد أن الموظفین المذكورین في المادة والملاحظة التي یمكن إبداؤها في 

  :لهم دور مزدوجالسالف الذكر  المعدل والمتمم  04/02القانون 

 هو الضبط الإداري والذي یتمثل في الوقایة من الإشهارات المضللة  :الدور الأولى

كان هناك تضلیل من عدمه، والتدخل  ما إذحقق التي تمس مصالح المستهلكین، والت

 .)3(والحد منه باتخاذ التدابیر التحفظیة والوقائیة ،حیلولة دون وجود هذا التضلیللل

 هو دور الضبط القضائي وهو دور ردعي یكمن في البحث والتحري  :الدور الثاني

إلى أن ینتهي إما برفع  وتحریر محاضر تثبت المخالفة ،وتعقب مرتكبیها ،عن المخالفة

فالضبط القضائي . إلى الجهة القضائیة المختصة والحكم فیها أو عدم السیر فیهاالدعوى 

                                                             
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  الفقرة السابعة 49المادة  )1(
  .نفس القانون من 53المادة  )2(
  .81شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، المرجع السابق، ص : محمد بودالي )3(
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حیث یلعب دورا مهما في تهیئة القضیة  ،تهماتهام والتحقیق وهو في مقدمبق الایكون سا

 .)1(للقضاء المختص

وبناء على ما سبق ذكره یمكن القول بأن هناك تشعب وتنوع للموظفین المكلفین بالتحقیق   

من الحمایة للمستهلك  مضلل، وهذا من أجل توفیر قدر كافٍ والمعاینة مخالفة الإشهار ال

من جراء هذه المخالفة، إلا أن الملاحظ على أرض الواقع أنه بالرغم من هذا التشعب 

والتنوع هناك العدید من هذه الممارسة لم یتم التحقیق فیها ولا إجراء المعاینة بشأنها، ولعل 

ك یعود إلى غیاب الرقابة على أعمال الموظفین المختصین من جهة، ومن السبب في ذل

أن المعاینة والتحقیق أصبحت تعتمد على الشكاوي والتبلیغات كما هو الحال  ،جهة أخرى

في الجرائم العادیة، أو إلى نظام مناسباتي كما الحال في البیوع الترویجیة والبیوع 

  .وغیرها...بالتخفیض 

  :للقیام بالتحري والتحقیق المؤهلین سلطات الموظفین  - ب

السالفة الذكر  49خول المشرع الجزائري للموظفین المنصوص علیهم في المادة  

اختصاصات معینة للقیام بالتحقیق والمعاینة في المخالفة المتعلقة بالإشهار المضلل تكمن 

تحریر و  ،ودخول المحلات المهنیة، وحجز البضائع  ،حق الإطلاع على الوثائق :في

  .المحاضر تثبت المخالفات

   :حق الإطلاع على الوثائق-1

بالتحقیق  نین المؤهلیللموظف السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02 رقم قانونالأجاز 

و تفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أمن خلال  لفة الإشهار المضللامخومعاینة 

بالسرّ  متجاههاوسائل مغناطیسیة أو معلوماتیة، دون أن یُحتج  أیةو  ،المالیة أو المحاسبیة

                                                             
  .185المرجع السابق، ص : عبد االله أوهابیبة) 1(
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وتضاف المستندات  والقیام بحجزهات لامها حیثما وجد، ویمكنهم أن یشترطوا است)1(المهني

والوسائل المحجوزة إلى محضر الجرد أو ترجع نهایة التحقیق، وعند النهایة التحقیق تحرر 

إما محاضر الجرد أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة، وتسلم نسخة من المحاضر إلى 

  .)2(مرتكب المخالفة

الموظفین، بالإضافة والجدیر بالملاحظة أن هذا الإجراء من شأنه تعزیز شفافیة مهام  

إلى أن هذه الوثائق المحجوزة من قبلهم تعتبر أداة إثبات لوجود المخالفة المزعم إثباتها، كما 

أن تكون منصبة تساعد الموظفین على تكییف نوع المخالفة المرتبطة بالإشهار المضلل ك

ة التقدیر هذه أو شروط البیع أو التزامات المعلن وغیرها، وفي حالة صعوب سلععلى طبیعة ال

المخالفة حال اكتشفها یمكن للموظف المعني حجزها لاستغلالها كأداة أو إرجاعها في حالة 

  .عدم استغلالها

  :حجز البضائع- 2

 39نصت علیه المواد  لشروط معینة ان القیام بحجز البضائع طبقین المؤهلییمكن للموظف

، كما أجازت المواد المذكورة السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  43إلى 

حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكاب مخالفة الإشهار المضلل مع مراعاة الغیر 

  .)3(حسن النیة

                                                             
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  الأولىفقرة ال 50المادة  )1(
  .من نفس القانون والثالثة، والرابعةالثانیة فقرة ال 50المادة  )2(
  .سنتناول الحجز بالتفصیل لاحقا )3(
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  :دخول المحلات المهنیة -3

ن یللموظف السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قم قانون ر المن  52تجیز المادة  

إلى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو ن حریة الدخول یالمؤهل

ستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا اتخزین، وبصفة عامة إلى أي مكان بال

 قل البضائعكما یمارسون أعمالهم خلال ن .لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

ور المرسل أو المرسل إلیه أو أو متاع بحضفتح أي طرد  ویمكنهم كذلك عند القیام بمهامهم

     .لقاالن

ن المنصوص ین المؤهلیة أن المشرع الجزائري منح للموظفمن نص هذه الماد والملاحظ 

من نفس القانون حق دخول الأماكن والتفتیش فیها، كما أنه حدد  49علیهم في المادة 

خاصة في ظل  ،الأماكن صعب حصر هذهالالأماكن على سبیل المثال لا الحصر لأنه من 

غیر أن المشرع  السلع تعرض عن طریق الانترنت،التطورات الحاصلة التي أصبحت فیها 

على إذن من  ن لهذه الأماكن أو حصولهمیم ینص على وقت محدد لدخول الموظفل الجزائري

والذي بموجبه یمكن معاینة  ،وهذا فعل حسن من المشرع الجزائري ،قبل الهیئات المعنیة

 الجزائري سلع والخدمات محل الاشهار المضلل في أي وقت وفي أي مكان، إلا أن المشرعال

ویتم الحصول ، محلات السكنیةللالحصول على إذن مكتوب بالنسبة  ن بشرطیلم قید الموظف

علیه من قبل وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، مع وجوب استظهار هذا الإذن قبل 

  .)1(ت السكنیة وفي الوقت المحددالدخول وبوجود صاحب المحلا

  :(2)ن الدخول إلیها إلىییف هذه الأماكن التي یمكن للموظفویمكن تصن 

                                                             
   .السالف الذكر من ق إج ج ج 47إلى  44نظر المواد من أ )1(
، "معلقا علیه بأقوال الفقه وأحكام القضاء"قانون قمع الغش والتدلیس في دولة الإمارات العربیة المتحدة، : حسني الجندي)2(

  .349ص ، 2009،  1یة، القاهرة، مصر، ط دار النهضة العرب
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 أماكن مخصصة لوضع السلع وتتمثل في الملحقات والمكاتب. 

 وهي كل مكان توضع فیه السلع تحت نظر : ماكن المعروضة فیها السلع للبیعالأ

 .والمحلات السكنیةلتجاریة االمستهلك لشرائها كالمحلات 

  وتتمثل في المخازن وأماكن الشحن التي توضع فیها السلع تمهیدا : یداع الموادإأماكن

  .لبیعها

  : تحریر المحاضر-4

تختتم التحقیقات المنجزة من طرف الموظفین المؤهلین المذكورین سالفا بتقاریر تحقیق 

زاهة الممارسة التجاریة یحدد شكلها عن طریق التنظیم، بحیث تثبت المخالفة الماسة بن

والمتمثلة في الإشهار المضلل في محاضر، ویجب أن تبین دون شطب أو قید في 

في نص  طبقا لما ورد ،والمعاینات المسجلة ،الهوامش، تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة

 :المشرع الجزائري أن یبین في المحاضر مایلي اشترطكما ، من نفس القانون 56المادة 

وهویة  ،)1(وصفة الموظفین الذین قاموا بالتحقیقات، وكذا توقیعهم حتى طائلة البطلانهویة 

وتوقیعهم ، ونشاطهم ،وعناوینهم ،یقاتمرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنیین بالتحق

واقتراح العقوبة المقررة  ،غیر النزیهة على أنها إشهار مضللوتصنیف الممارسة التجاریة 

لذلك، وأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاریخ ومكان تحریرها وتم إبلاغه بضرورة 

وأن ، بالإضافة إلى بیان الحجز ،)الثالثةفقرة ال 57لمادة نص اطبقا ل(الحضور أثناء التحقیق

ي غیاب أن المحضر قد حرر فجرد المنتوجات المحجوزة، وبیان  ترفق بالمحاضر وثائق

وحتى . المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقیع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة

) 8(تستوفي المحاضر حجیتها القانونیة أوجب المشرع الجزائري أن تحرر في ظرف ثمانیة 

                                                             
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  الثانیةفقرة ال 57المادة  )1(
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، وأن تسجل في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم )1(أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق

  . )2(الأشكال القانونیةومؤشر علیه حسب 

المنصوص علیهم في المادة  ن المحاضر المحررة من قبل الموظفین المؤهلینوعلیه، فإ    

الشروط القانونیة  والمستوفیة لكافةالسالف الذكر، المعدل والمتمم  04/02قانون المن  49

د في نص المادة تم الطعن فیها بالتزویر طبقا لما ور  لها حجیة قانونیة إلا إذ السالفة الذكر

  .من نفس القانون، وبهذا یكون القاضي ملزم بما ورد فیها إلى غایة أن یثبت تزویرها 58

  :المتعلقة بجریمة الإشهار المضلل متابعة المخالفات - نیاثا

ن محاضر تثبت و ن المؤهلو نتهاء من التحقیقات یحرر الموظفما سبق بیانه أنه بعد الاك

 04/02رقم قانون المن  الثانیةفقرة ال 55قا لأحكام المادة وتطبیمخالفة الإشهار المضلل، 

تثبت المخالفات للقواعد المنصوص :" التي تنص على أنه السالف الذكر المعدل والمتمم

علیها في هذا القانون في محاضر تبلغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلها 

من نفس  60مع مراعاة أحكام الواردة في المادة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

المنصوص علیها في القانون رقم  ، أن المخالفاتةویستشف من خلال هذه الماد ".القانون

لاسیما المخالفات المتعلقة بالإشهار المضلل متى تم  المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02

 .ئيالقضاالطریق الودي والطریق : تسوى عن طریقین اثباتها

   :متابعة جریمة الإشهار المضللل )المصالحة( الطریق الودي-أ

 وهو حق الأصل فیه أنه قضائي ،ئیة منشئة لحق الدولة في العقابإن الجریمة واقعة جنا

لا تقتضیه الدّولة من مرتكب الجریمة إلا بعد صدور حكم بات فیه، یكشف عنه ویؤكده 

                                                             
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  الأولىفقرة ال 57المادة  )1(
  .نقانو نفس ال من 59المادة  )2(
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الدّولة حقها هذا بالتراضي، وهو ما تحققه حالة وینهي النزاع حوله، ومع ذلك فقد تقتضي 

ن صور التصالح، فهذا الأخیر الإجراءات الموجزة أو الأوامر الجنائیة، والتي تعتبر صورة م

نقضي به حق الدّولة في العقاب، حیث یجیز المشرع الجزائري في بعض الجرائم التي یسبب 

للجهة العامة التصالح أو المصالحة مع  ادي أو النقدي أو الماليیغلب علیها الطابع الاقتص

  .)1(مرتكب الجریمة وتنقضي بذلك الدعوى الجنائیة

مصالحة وهو طریق استثنائي یخضع لشروط مقیدة محددة في الفالطریق الودي أو     

  . )2(القانون، وذلك اعتبارا لما یترتب علیه من أثار على الدعوى العمومیة

ص علیها لى تعریف المصالحة، وإنما اكتفى بالنلم ینص عشرع الجزائري غیر أن الم

من ق إج ج  السادسةالمعدل والمتمم والمادة  04/02قانون المن  60صراحة في المادة 

قانون رقم الا اصطلح علیها بمصطلح الصلح في ، بینمالسالفان الذكر المعدل والمتمم

على  السالفان الذكر جمن ق م  459المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والمادة  09/03

عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل :" أنه

   ". منهما على وجه التبادل عن حقه

. )3(وقد عرف الدكتور أحسن بوسقیعة المصالحة على أنها تسویة النزاع بطریقة ودیة

وتفادیا للالتباس  ،بأن المصالحة هي الصلحلمصالحة یمكن القول  وبالاستناد إلى تعریف

  . استعمل مصطلح واحدالجزائري لو أن المشرع  اوالخلط، حبذ

                                                             
الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة مقدم لنیل درجة : فاطمة بحري )1(

  .231، ص 2013- 2012بكر بلقاید تلمسان، أبو 
، دار 2، ج "جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر" الوجیز في القانون الجزائي الخاص،: أحسن بوسقیعة )2(

  .307، ص2013، 13جزائر، ط هومه، ال
المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، دار هومه، الجزائر، : أحسن بوسقیعة )3(

  .03، ص 2005
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وسیلة أو أسلوب لإنهاء المنازعات بین الإدارة  على أنها المصالحة كن تعریفیم ،وبهذا

  .والعون الاقتصادي بطریقة ودیة

تكمن  معینةفر شروط والإدارة تو تتم بین العون الاقتصادي في المصالحة التي  ویشترط    

 :في

  : للمصالحة الشروط الموضوعیة-1

حتى  بالنسبة مرتكب المخالفةف. هناك شروط تتعلق بمرتكب المخالفة وأخرى تتعلق بالإدارة

  :)1(اتتم المصالحة لا بد من توافر شرطین وهم

الفقرة  47لعود، كما هو معروف في المادة أن لا یكون مرتكب المخالفة في حالة ا-

الفة الإشهار لا یستفید مرتكب مخ ،السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون ال من الثانیة

ویرسل المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة  المضلل من المصالحة

حسب ما ورد في نص المادة  إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة

 .نفس القانون من  62

وینطبق ) دج 3.000.000( من ثلاث ملایین دینار أن تكون العقوبة المقررة قانونا أقل-

   . عدم الإعلام بشروط البیعسعار و الأعدم الإعلام ب: لممارسات الآتیةهذا الشرط على ا

المعدل  04/02من القانون رقم  28إذا كانت المخالفة تتعلق بمخالفة أحكام المادة  أما 

أي تتعلق بإحدى صور الإشهار المضلل السالفة الذكر فإن العون  ،السالف الذكر والمتمم

 3.000.000(الاقتصادي لا یستفید من المصالحة لأن الغرامة تفوق ثلاث ملایین دینار

عندما تكون :"على أنهقانون النفس من  الرابعةفقرة ال 60المادة  ، وفي هذا الشأن نصت)دج

فإن  )دج 3.000.000(ثلاث ملایین دینارالمخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق 

                                                             
  .130المرجع السابق، ص : محمد الشریف كتو )1(
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المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي 

وهذا ".  قصد المتابعات القضائیةالمكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

 .تمس رضا المستهلكمن الإشهارات المضللة التي  شأنه توفیر حمایة كافیة من

وقد حددت  ،الجهة التي أبرمت المصالحة مختصةیجب أن تكون ف بالنسبة للإدارةأما      

 :حدود الاختصاص على النحو الآتيالمعدل والمتمم  04/02قانون المن  61المادة 

كانت المخالفة المعاینة في  لمكلف بالتجارة بمنح المصالحة إذیختص المدیر الولائي ا-

استنادا إلى المحضر المعد من ) دج 1.000.000(حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار

 ،مخالفات الناتجة عن عدم الإعلام بالأسعارالویتعلق الأمر ب ،طرف الموظفین المؤهلین

أما إذا كانت عقوبة المخالفة المسجلة غرامة تفوق . الخ..وكذا عدم الإعلام بشروط البیع

، فإن المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین )دج 3.000.000(ثلاث ملایین دینار

یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

  .القضائیة كما سبقت الإشارة إلیهقصد المتابعات 

  :للمصالحة الشروط الإجرائیة- 2

اقتراح  :فر الشروط الإجرائیة تتمثل فياة إلى الشروط الموضوعیة ینبغي تو بالإضاف 

  .تصةخالم قرار السلطةو ،  جواب مرتكب المخالفة ،المصالحة

على ما سبق ذكره یكمن القول بأنه متى ثبت ارتكب العون الاقتصادي لجریمة  وبناء

المفروضة على هذه الغرامة الإشهار المضلل فإنه لا یستفید من المصالحة باعتبار أن 

  .)دج 3.000.000(دینارتفوق ثلاث ملایین الجریمة 
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  :لمتابعة جریمة الإشهار المضلل الطریق القضائي-ب

 السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02 رقم قانونالمن  الأولىفقرة ال 60نصت المادة  

ر النزیهة غیالفة الممارسات التجاریة في مجال الاختصاص بالفصل في مخ على مبدأ عام

تخضع مخالفات أحكام هذا " الإشهار المضلل وجعلته من صلاحیات القضاء  سیمالا

یتلقى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا محاضر  إذ ". القانون لاختصاص الجهات القضائیة

المعاینة من المدیر الولائي المكلف بالتجارة ویقرر ما یتخذه بشأنها، فالوكیل الجمهوریة حق 

دون سواه، لأن القانون لا  شرهااویبملائمة المتابعة، فهو صاحب الدعوى العمومیة یحركها 

  . )1(یعترف للإدارة المكلفة بالتجارة بأي دور في المتابعة القضائیة

أي إجراء مسبق، غیر أن المشرع الجزائري ن المتابعة لا تخضع لأي قید ولا إلذلك، فو 

ة ا حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجار یأجاز لممثل الوزیر المكلف بالتجارة المؤهل قانون

طرفا في الدعوى، أن یقدم أمام الجهات القضائیة المعنیة طلبات كتابیة أو شفویة في إطار 

هذا )2(غیر النزیهةطبیق قواعد الممارسات التجاریة المتابعات القضائیة الناشئة عن مخالفة ت

، ج السالف الذكر ق إج ج الثانیةدون المساس بأحكام المادة  ،من جهة، ومن جهة أخرى

لجمعیات حمایة المستهلك، والجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل یمكن 

ضد كل عون  شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة، القیام برفع دعوى أمام العدالة

، كما یمكنهم السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02 رقم حكام القانونأاقتصادي قام بمخالفة 

كما سبق  ى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهمالتأسیس كطرف مدني في الدعاو 

 .بیانه

                                                             
  .306الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقیعة )1(
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  63المادة  )2(
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 الفرع الثاني

  الإشهار المضلل جریمة نالجزاءات المترتبة ع

من أجل توفیر حمایة كافیة للمستهلك من أضرار الإشهار المضلل تشدد المشرع الجزائري 

الأخیر یتمیز مع العون الاقتصادي مرتكب جریمة الإشهار المضلل من ناحیة الجزاء، فهذا 

إلى جانب الجزاءات الإداریة المقررة من قبل  ذات طابع جزائي، فهناك جزاءات بإزدواجیة

 .الإدارة

لم ینص على قانون یجرم الإشهار المضلل ویعاقب كما سبق بیانه أن المشرع الجزائري 

الجزاء ذو الطابع  لذا سنحاول بیان .وعلیه تختلف العقوبة حسب اختلاف تكییفها ،علیه

جریمة  المترتب عنثم الجزاء الإداري ) أولا(  جریمة الإشهار المضلل المترتب عن الجزائي

  ).ثانیا( الإشهار المضلل 

   :جریمة الإشهار المضللالمترتب عن  الجزائي ذو الطابع ءالجزا- أولا

في  ذات الطابع الجزائي صنوان لا یفترقان، والجزاءات)1(ءتعد الجریمة والعقویة أو الجزا

جرائم المتعلقة بالإشهار المضلل تشمل العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات ال

  . الخاصة بحمایة المستهلكوالقوانین 

بیان الجزاء المطبق على الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل من خلال  وعلیه لا بد من

  ).ب(یلیةالتكم اتثم العقوب) أ(صلیةالأ لى العقوباتالتطرق إ

                                                             
شرح : عبد االله أوهایبیةأنظر  ،یقصد بالجزاء بوجه عام رد الفعل الصادر بسبب الإخلال بوضع ما بإرتكاب جریمة ما )1(

  .363، ص 2011قوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر، د ط، عقانون ال
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 :الإشهار المضللب ائم المتعلقةجر ال عن ترتبةالم لأصلیةا العقوبات  - أ

الأصلیة أن تكون واحدة في كل التشریعات، فتشمل العقوبات السالبة تكاد العقوبات  

، فهذه الأخیرة تحتل مكانة ممیزة كالحبس والسجن، بالإضافة إلى العقوبة المالیة )1(للحریة

ولذا سنتناول  .والجرائم الماسة بالمستهلك بصفة خاصة ،الاقتصادیة بصفة عامةفي الجرائم 

 :الأصلیة للجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل على النحو الآتي بیانه العقوبات

   :جریمة النصب الأصلیة المترتبة عنالعقوبات -1

وبغرامة  ،سنة إلى خمس سنوات جریمة النصب بالحبس من یعاقب المشرع الجزائري عن

كان محل الجریمة إصدار  دج، وتشدد العقوبة بنوعیها إذ 20.000إلى  دج 500مالیة من 

لشركات أو مؤسسات تجاریة أو  یة سندات مالیة سواءً أأسهم أو سندات أو أذونات أو 

  .)2(دج 200.000فیجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشرة سنوات والغرامة إلى ، صناعیة 

   :جریمة الخداع ترتبة عنالمالأصلیة العقوبات -2

 09/03قانون رقم المن  68جریمة الخداع بموجب المادة یعاقب المشرع الجزائري عن 

 68، إذا تنص المادة السالف الذكر من ق ع ج 429الذي أحالنا إلى تطبیق نص المادة 

كل من  ،العقوباتمن قانون  429في المادة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها :"على أنه

وبالرجوع ". ......:یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

 ،من ق ع ج نجدها تعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات 429إلى نص المادة 

دج أو بإحدى العقوبتین فقط كل من یخدع أو  20.000إلى  دج 2.000وبغرامة من 

نسبة لطبیعة أو الصفات الجوهریة أو التركیب، أو سواء في ا قدیحاول أن یخدع المتعا

                                                             
ة مطلقة مدة العقوبة المحكوم حرم المحكوم علیه جنائیا من حریته بصفیقصد بالعقوبة السالبة للحریة العقوبات التي تُ  )1(

  .بها
  .السالف الذكر من ق ع ج 372المادة  )2(
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في كمیة الأشیاء المسلمة أو ، أو في نوعها أو مصدره ، أوالمقومات اللازمة لكل هذه السلع

في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها و .في هویتها

  . بدون حق

 التامة للخداع ةوى في العقاب بین الشروع والجریماأن المشرع الجزائري س والملاحظ

الشروع عادة أخف درجة من الجریمة التي تجعل عقوبة  من القاعدة العامة استثناءً 

 09/03قانون رقم المن  69كما شدد المشرع الجزائري في العقوبة بموجب المادة .التامة

 500.000(وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار حبسافترفع إلى خمس سنوات السالف الذكر 

  :محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة ، إذا كان الخداع أو)دج

  .الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة-

لتغییر عن اطرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن والكیل أو -

  .أو وزن أو حجم المنتوجطریق الغش في تركیب 

  .إشارات أو ادعاءات تدلیسیة-

أو بطاقات أو أیة تعلیمات  كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات-

  . من ق ع ج 430وتقابلها المادة . أخرى

   :جریمة الإشهار المضلل المترتبة عن العقوبات -3

ضمن الممارسات  وصنفها ،لل جنحةالإشهار المض اعتبر المشرع الجزائري جریمة

المعدل  04/02قانون رقم المن  28التجاریة غیر النزیهة طبقا لما نصت علیه المادة 

المشرع كعقوبة لهذه الجنحة غرامة من خمسین ألف  أقرو  ،السالف الذكر والمتمم

  .) 1()دج 5.000.000( إلى خمسة ملایین دینار) دج 50.000(دینار

                                                             
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  38المادة   )1(
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تضاعف العقوبة المقررة على العون الاقتصادي، بالإضافة إلى  )1(وفي حالة العود

وات طبقا لما نصت سن) 5(إلى خمس ) 3(إمكانیة زیادة عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر 

  .قانونال نفس من الرابعةفقرة ال 47علیه المادة 

ة   على تطبیق نص المادL121-6  المادةفي  ا بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نصأم

L213-1 ن تقنین الاستهلاك على الحبس من ثلاث أشهر إلى سنتین، وهذا یعني إقرار م

على  نالمشرع الفرنسي لمبدأ جواز الحبس كعقوبة سالبة للحریة في جریمة الإشهار المضلل

تزید عن  بالإضافة إلى فرض غرامة لا .عكس المشرع الجزائري الذي اكتفى بالغرامة المالیة

، كما سمح المشرع للمحكمة بتحدید الغرامة بحسب )2(بإحدى العقوبتین یورو أو 375000

  .من نفقات الإشهار %50نفقات الإشهار، فأجاز لها أن تقضي بغرامة تصل 

من  38توقیع العقوبة المنصوص علیها في  المادة  لمشرع الجزائرياأقر في هذا الشأن و 

كل إشهار یقوم به عون اقتصادي  علىالسالف الذكر المعدل والمتمم  04/02القانون رقم 

یمارس البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند 

مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود یكون مضمونه تضلیلیا، 

وبهذا  .الف الذكرالس 06/215من المرسوم التنفیذي رقم  28طبقا لما نصت علیه المادة 

بالنسبة لهذا النوع من ي یقوم بها الأعوان الاقتصادیین ت التفالمشرع وضعا حدا للتجاوزا

  .البیوع التي یمكن أن تكون مجالا للتضلیل المستهلك

                                                             
المعدل والمتمم، قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة لها  04/02 رقم حالة عود، في مفهوم القانونفي یعد ) 1(

من  الثانیةفقرة ال 47أنظر المادة . التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط) 2(علاقة بنشاطه خلال السنتین

  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم ال
(2 )  Régis Fabre, et d’autres, Droit de la publicité et de la promotion des ventes, dalloz, paris, 
2005 , p 170. 
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 : جرائم المتعلقة بالإشهار المضللعن  ترتبةالم التكمیلیة العقوبات  - ب

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة فقد خول المشرع الجزائري للقاضي إمكانیة فرض 

عقوبات تكمیلیة على العون الاقتصادي المرتكب جنحة الإشهار المضلل، وفي هذا الشأن 

المعدل والمتمم  04/02قانون رقم النص المشرع الجزائري على العقوبات التكمیلیة بموجب 

 .وسنحاول بیان ذلك الصلةوكذا في القوانین ذات الس

 : جریمة النصب یلیة المترتبة عنالتكم العقوبات -1

فقرة ال 372على عقوبات تكمیلیة لجریمة النصب بموجب المادة المشرع الجزائري نص 

وفي جمیع الحالات یجوز أن یحكم علاوة على :" أنهعلى  السالف الذكر من ق ع ج الثالثة

أو من بعضها  14الحقوق الواردة في المادة ذلك على الجاني بالحرمان من جمیع 

 ". وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

وبناء علیه یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة 

زید عن لمدة لا ت من نفس القانون 1مكرر التاسعةوالعائلیة المنصوص علیها في المادة 

على المحكوم علیه أن ر مؤقتا، ف، بالإضافة إلى المنع من الإقامة وهو الحظخمس سنوات

ولا یبدأ . یوجد في أماكن محددة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

كان المنع مقترنا بعقوبة سالبة  م علیه إذو كلحظر إلا من یوم الإفراج عن المحسریان ا

) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاث  ویعاقب. للحریة

خالف أحد تدابیر المنع من دج إذ  300.000 دج إلى  25.000سنوات وبغرامة من 

  . )1(الإقامة

                                                             
  .السالف الذكر من ق ع ج  12المادة  )1( 
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  :جریمة الخداع العقوبات التكمیلیة المترتبة عن -2

في قانون  الخداعالتكمیلیة بالنسبة لجریمة لم ینص المشرع الجزائري على الجزاءات  

یة المصادرة في حین نص على الزام ،بل اكتفى بالجزاءات الأصلیةالسالف الذكر العقوبات 

  .اول بیان ذلك لاحقافي جریمة الخداع وسنح

  :جریمة الإشهار المضلل العقوبات التكمیلیة المترتبة عن -3

أن المشرع الجزائري  نجدالسالف الذكر المعدل والمتمم  04/02قانون رقم البالرجوع إلى  

  .تین تكمیلیتین تتمثلا في المصادرة ونشر الحكمنص على عقوب

  : المصادرة -1-3

نزع ملكیة مال أو أكثر من مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغیر :" تعرف المصادرة بأنها

تعد إجراء الغرض منه تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات صلة  فالمصادرة. )1("مقابل 

  .)2(بالجریمة جبرا عن صاحبها وبغیر مقابل

من ق ع ج  الفقرة الأولى 15كما عرف المشرع الجزائري المصادرة بموجب نص المادة 

ا الأیلولة النهائیة إلى الدّولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو م" :على أنهاالسالف الذكر 

  ".یعادل قیمتها عند الاقتضاء 

فالمصادرة كعقوبة تكمیلیة تعد من الحلول الناجعة والوقائیة التي تلجأ إلیها الدّولة  ،وعلیه

 في جریمة مستقبلیةیحتمل استعمالها  نتزاع الوسائل الإجرامیة التيبا ،یةلتوقي خطورة إجرام

                                                             
  .319المرجع السابق، ص : حسني الجندي) 1(
ل بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلا: أحمد محمد محمود خلف) 2(

  .205، ص 2008دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 
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 ،شخص مرتكبها ولیس على ،كما أنها تنصب على موضوع الجریمة أو المتحصل منها

  .)1(ولذلك یطلق علیها المصادرة العینیة

عقوبة المصادرة كعقوبة الجزائري المشرع  لإشهار المضلل أقرنحة اج ولمعاقبة مرتكب 

الواردة في ) الغرامة( بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة  ،مرتكب الجنحةتوقع على تكمیلیة 

یادة على ز  :"منه على أنه 44تنص المادة  السالف الذكر إذ مالمعدل والمتم 04/02القانون 

قاضي أن یحكم بمصادرة للالعقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن 

  .السلع المحجوزة

كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عیني، تسلم هذه المواد إلى إدارة  وإذا

أملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفق الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

  .المعمول بهما

وعندما یحكم القاضي بالمصادرة، یصبح مبلغ بیع السلع المحجوزة مكتسبا للخزینة 

 ".العمومیة 

 04/02قانون رقم ال المصادرة في جعلنص هذه المادة أن المشرع الجزائري  یتبین من

قانون رقم الفي  لسلطة التقدیریة للقاضي إلا أنهلتخضع  السالف الذي المعدل والمتمم

وهذا ما یستشف من  ،نص على إلزامیة المصادرة في جریمة الخداعالسالف الذكر   09/03

إضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في المواد :" تنص على أنه منه إذ 82نص المادة 

أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى  78و 73و71و70و 69و 68

كما أن المصادرة لا  ".استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون

بمناسبة معاینة وإنما تنصب على السلع المحجوزة  ،تنصب على كل مال العون الاقتصادي

                                                             
  .462المرجع السابق، ص : أحمد محمد محمود علي خلف )1(
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جریمة الإشهار المضلل، كما تعتبر هذه المصادرة نوعا من التعویضات لصالح الخزینة 

  . العمومیة

البیع ب المرتبطةفات ة السلع موضوع المخالصادر م المشرع الجزائري علىأیضا كما نص 

عامل بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن الم

في حالة ممارسة العون  قوبة تكمیلیةعكوالبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود 

علیه عنها طبقا لما نصت  علانالإأو /دون الترخیص المسبق و عالاقتصادي لهذه البیو 

  .السالف الذكر 06/215من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  

أنها عینیة، إلا أنه یمكن في  ةأن الأصل في المصادر  والجدیر بالملاحظة في هذا الشأن

حالة استحالة حجز السلع موضوع المخالفة أن یحكم على العون الاقتصادي المخالف 

وعلیه تحل هذه الغرامة المالیة محل صادر، بغرامة مالیة تساوي قیمة المال الذي كان سیُ 

 44عتباریة وفقا لما نصت علیه المادة الامصادر فتأخذ في هذه الحالة صورة ال المصادرة،

  . السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  الثالثة فقرةال

محل المصادرة، أن المصادرة تكون مسبوقة بإجراء الحجز للسلع التي یمكن أن تكون  كما

ع لسلفإن هذه الأخیرة یجب أن لا تمس بحقوق الغیر حسن النیة، فكل شخص یدعي ملكیته ل

وبالتالي یتعین على القاضي وقبل الفصل في مسألة المحجوزة أن یطالب باستردادها، 

 عي ملكیة السلع المحجوزة، لكن إذالمصادرة أن یفصل في طلب الغیر حسن النیة الذي ید

صدر حكم نهائي بمصادرة السلع المحجوزة فإن الغیر حسن النیة یمكنه أن یرفع دعوى 
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بدعوى التعویض  عأو یرجعتبارها أصبحت المالك للمال المصادر استرداد ضد الدولة با

  .)1(قتصادي الذي تسبب في مصادرة المال المحجوزةعلى العون الا

  :نشر الحكم-2-3

ونادرا ما ینص علیه  ة،الأصلی نشر الحكم الصادر بالإدانة عقوبة مكملة للعقوبة یعد 

إلا أنه یغلب النص علیه في قوانین المتعلقة بحمایة المستهلك لما له من أثر  ،القانون العام

حیث یصیب  ،تهلك لاسیما جنحة الإشهار المضللفعال في مكافحة جرائم الإضرار بالمس

ص ن ، لذلك لا یجوز الحكم به إلا إذ)2(في شرفه واعتباره) يدالعون الاقتصا(م علیه المحكو 

 یتطلب  الحكم بعقوبة أصلیة، إذ أنه شر الحكمنالحكم ب كما أن. راحةالمشرع على ذلك ص

لا یصدر بوصفه تعویضا مدنیا، وإنما یحكم به بناء على طلب جهة الإتهام كإجراء 

  .)3(عقابي

وفي هذا الصدد أجاز المشرع الجزائري للجهات القضائیة المختصة عند الحكم بالإدانة 

خرج منه في جریدة أو أكثر الحكم بأكمله أو مستفي الحالات التي یحددها القانون بنشر 

 مدة شهر، ویتم النشر على نفقة المحكوم علیهفي الأماكن التي یبینها  هبتعلیقی، أو یُعینها

كما أقره المشرع لردع مرتكبي . )4(لغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرضفي حدود المب

السالف المعدل والمتمم  04/02قانون رقم المن  48جریمة الإشهار المضلل بموجب المادة 

لوالي المختص إقلیمیا، وكذا القاضي أن یأمرا على لیمكن :" حیث تنص على أنهالذكر 

نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في 

                                                             
القانون قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في : أحمد خدیجي )1(

  .241، ص 2015-2014الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  . 221المرجع السابق، ص : أحمد محمد محمود خلف )2(
  .72الغذائیة، المرجع السابق، ص  شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد: محمد بودالي )3(
  .من ق ع ج الأولىفقرة ال 18المادة ) 4(
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قانون رقم الغیر أن  ". هاالصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددان

  .تكمیلیةكعقوبة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش لم ینص على نشر الحكم  09/03

دیریة لقاضي یة تخضع للسلطة التقاز شر الحكم جو یتضح من نص هذه المادة أن عقوبة ن

اقتصر الموضوع، كما یشترط أن تكون في الأحكام النهائیة فقط ، بالإضافة إلى أن المشرع 

وهذا ما یستشف من عبارة  ،النشر في الصحافة المكتوبة دون الصحافة المسموعة أو المرئیة

نشر الحكم عبر مختلف وسائل الإعلام من ذلك أن  ،"في الصحافة الوطنیة.. ..بنشر" 

  .شأنه الإضرار بمصالح العون الاقتصادي

وذلك لإعلام  ،المحددة نشر الحكم یكون في الصحافة الوطنیة أو في الأماكنعلیه، فو 

ما یحقق الهدف بجریمة الإشهار المضلل م) تصادیینالأعوان الاق(المستهلكین والمتعاملین 

من العقوبة، والمتمثل في فقدان الثقة في العون الاقتصادي الذي ارتكب الجریمة، وتقلیل 

  .حجم مكاسبه المالیة في المستقبل نتیجة عزوف المستهلكین عن التعامل معه

كما أقر المشرع عقوبة على كل من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات الموضوعة كلیا أو 

دج،  200.000دج إلى  25.000مة من اوالغر ) 2(أشهر إلى سنتین) 3(جزائیا بثلاثة

الحكم من جدید بتنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل حسب ما ورد في نص المادة بنشر ویأمر 

  .السالف الذكر من ق ع جالثانیة  فقرةال 18

أن هذا النوع من العقوبات التكمیلیة یحدث إزعاجاً في الأوساط التجاریة والمهنیة،  غیر

ویكون له صداه لدى الرأي العام، لأنه ینبه جمهور المستهلكین إلى وقوع جریمة الإشهار 

  .المضلل التي قد یجهلون وجودها

تكمیلیة توقع عند ثبوت المسؤولیة عن  ا یخص المشرع الفرنسي فقد أقر عقوباتوفیم

أو  والإشهار التصحیحي ،ونشر الحكم ،وقف الإشهار المضلل :الإشهار المضلل وتتمثل في
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 من تقنین الاستهلاك الفرنسي  L121-3وفقا لما نصت علیه المادة  ،)1(الإشهار المضاد

 .السالف الذكر

 الفرنسي قد اعتبر العقوبات التكمیلیة السالفة عقوبات والجدیر بالملاحظة أن المشرع

في حین لم ینص  وجوبیة، بینما اقتصر المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة ونشر الحكم

  .على وقف الإشهار المضلل

  :جریمة الإشهار المضلل المترتب عن الجزاء الإداري - ثانیا

یوقعها القاضي على مرتكب  جزائيذات طابع كما سبق بیانه أن المشرع أقر جزاءات  

لا تستطیع أن تقوم بمهمة الضبطیة ه السلطة القضائیة جریمة الإشهار المضلل، غیر أن هذ

  . )2(كون أن هذه المهمة لا تتطلب فقط سلطة قمعیة بل وقائیة

هذا الشأن خول المشرع الجزائري للهیئات الإداریة المختصة إقرار بعض التدابیر  وفي

والغلق ) أ(الإداریة لقمع الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل والمتمثلة في حجز البضائع

  .)ب(الإداري للمحل التجاري

   :حجز البضائع-أ

الإشهار المضلل إجراء  خول المشرع للموظفین المكلفین بالمعانیة والتحقیق في جریمة

قانون رقم المن  51الحجز على البضائع محل الإشهار المضلل طبقا لما نصت علیه المادة 

موظفین المذكورین یمكن لل:" حیث تنص على أنه السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02

أعلاه، القیام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا  49في المادة 

ون حجز البضائع حیث نصت على من نفس القان 39أجازت المادة  كما". القانون

                                                             
( 1  ) Jean Hémard, Frank Jacques Laederich, Réptoire de droit commercial, Jurisprudence 
générale, dalloz, 1974, p 03. 

  .205المرجع السابق، ص : عز الدین عیساوي )2(
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 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4یمكن حجز البضائع عند مخالفة أحكام المواد :"أنه

من  28و) 7و2(27و 26و 25و 24و 23مكرر و 22و 22و 20و 14و 13و 12و

هذا القانون، أیا كان مكان وجودها، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في 

  .الغیر ذوي حسن النیةارتكابه، مع مراعاة حقوق 

یجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن 

السلع والعتاد والتجهیزات كما نص المشرع الجزائري على توقیع الحجز  ".طریق التنظیم

من  28إلى  23المستعملة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالبیوع المنصوص علیها في المواد 

من  29وهذا طبقا لما نصت علیه المادة  السالف الذكر، 06/215المرسوم التنفیذي رقم 

  .نفس المرسوم التنفیذي

 محلالحجز البضائع  أقر توقیع تدبیر الجزائري المادة أن المشرع یتضح من نص هذه

. هاباوالتجهیزات التي استعملت في ارتكجریمة الإشهار المضلل أو العتاد  الذي ارتكب فیه

مصطلح البضاعة بدلا من في هذا الصدد أن المشرع استعمل  والملاحظة التي یمكن إبداؤها

زة موضوع المواد المحجو  كما اشترط المشرع أن تكون ،ي یشمل السلع والخدماتالمنتوج الذ

ن، وفي هذا الشأن صدر المرسوم التنفیذي رقم محضر جرد من قبل الموظفین المكلفی

حیث نصت السالف الذكر  04/02قانون رقم المن  39تطبیقا لنص المادة  )1(05/472

یشمل جرد المواد المحجوزة الإحصاء الوصفي والتقدیري :" منه على أنه الثانیة المادة

 23و 22و 20و 14و 13و 11و 10موضوع مخالفات أحكام المواد  الموادلمجموع 

من القانون  32والمادة  04/02من القانون رقم  28و) 7و2(27و 26و 25و 24و

جرد كما یكون محضر  ".، وكذا العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها04/08رقم 

                                                             
المتعلق بإجراءات جرد  2005دیسمبر  13الموافق لـ  1426ذي القعدة  11المؤرخ في  05/472المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  ).2005دیسمبر  14المؤرخة في  81ج ر عدد ( المواد المحجوزة،
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في شكل جدول جرد، یحرّره  المواد والعتاد والتجهیزات المحجوزة محل محضر، یعد

ینة المخالفة الذي ینص على ن بتحریر المحضر، ویرفق بمحضر معاالموظفون المكلفو 

من لبیانات المذكورة في نص المادة الرابعة یشترط في المحضر توفر اكما . )1(الحجز

  :والمتمثلة فيالسالف الذكر  05/472المرسوم رقم 

  .محضر إثبات المخالفة الذي یبرر الحجز وتحریر الجرد رقم وتاریخ-

  .الهویة والنشاط والوضع القانوني ورقم السجل التجاري وعنوان مرتكب المخالفة-

طبیعیة وكمیة المواد والعتاد والتجهیزات المحجوزة والتي تم جردها وتقدیرها طبقا لوحدة -

  .القیاس وكذا قیمتها الوحدویة والإجمالیة

  .وتحدید مكان إجراء الجردتاریخ -

  .والتجهیزات المحجوزة وكیفیات حراستهاتحدید مكان إیداع المواد والعتاد -

  .هویة ونوعیة وإمضاء الموظفین الذین قاموا بعملیة الحجز والجرد-

  .اسم ولقب وإمضاء المخالف-

أوجب أن الجزائري رسوم نجد أن المشرع من نفس المالخامسة وبالرجوع إلى نص المادة 

م ابتداء من تاریخ نهایة أیا) 8(نسخ في أجل أقصاه ثمانیة ) 3(محضر الجرد في ثلاث یعد 

ویجب ألا یتضمن شطبا أو حشوا أو إحالة، بالإضافة إلى وجوب توقیعه من قبل  التحقیق

رفض یذكر أو وكیله المؤهل قانونا، وفي حالة ال مخالفةالن ومن مرتكب المكلفین فیالموظ

مدیر المكلف بالتجارة الذي التهاء من تحریر المحضر یبلغ إلى نالمحضر، وعند الاذلك في 

م ققانون ر المن  الفقرة الثانیة 55یرسله إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا وفقا للمادة 

 .  السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02

                                                             
  .السالف الذكر 05/472المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم  )1(
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سات التجاریة توسع الماسة بنزاهة الممار  الإشهار المضلل ومن أجل ردع مرتكب جریمة

ورد  المشرع الجزائري في مفهوم الحجز لیشمل الحجز العیني والحجز الاعتباري حسب ما

  .المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  الفقرة الأولى 40في نص المادة 

ن المنصوص المكلفی ن، ویقوم به الموظفی)1(ویقصد بالحجز العیني كل حجز مادي للسلع

 ،لممتلكات التي تكون محل المخالفةمن نفس القانون على جمیع ا 48علیهم في المادة 

سعر البیع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو لك بتحدید قیمة المواد على أساس وذ

خالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما یمتلك لى سعر السوق، كما یكلف مرتكب المبالرجوع إ

ة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان المؤهلین، محلات للتخزین، حیث تشمع المواد المحجوز 

بتخزین المواد المحجوزة في أي ویمكن أن تحول الحراسة إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم 

اتق مرتكب المخالفة وتكون تكالیف التخزین على ع ،مكان إلى غایة صدور قرار من العدالة

  .)2(محلات التخزینكه لمتلاافي حالة عدم 

مرتكب المخالفة أن لسلع لا یمكن العتباري فیقصد به كل حجز یتعلق بالحجز الا أما

لع ولقیمتها سلاري هو عبارة عن جرد وصفي وكمي لفالحجز الاعتب ،یقدمها لسبب ما

قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب  وتحدد. )3(الحقیقة

  .)4(المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق

                                                             
  .المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02الفقرة الثانیة من القانون رقم  40المادة  )1(
  .المعدل والمتمم 04/02رقم  القانون من نفس 41المادة  )2(

، 40جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك، م ج ع ق وإق س، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء : علي بولحیة )3(

  .86، ص 2002، 1العدد 

  .المعل والمتمم 04/02الفقرة الأولى من نفس القانون رقم  42المادة  )4(
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مصادرة تصبح المواد الوسواء في الحجز العیني أو الاعتباري عندما یحكم القاضي ب

بیع ر غیر أنه لا یمكن تصو . )1(المحجوزة أو مبلغ بیع هذه المواد مكتسبة للخزینة العمومیة

الجزائري ولعل المشرع  .ایمحجوزة حجزا حقیقن هذه السلع غیر عتباریا لأالسلع المحجوزة ا

خزینة یقصد أن المبلغ المساوي لقیمة تلك السلع هو الذي یتعین على المخالف دفعه إلى ال

  .مصادرة السلع المحجوزةالعمومیة في حالة الحكم ب

وجودة فإن جرد هذه السلع لا یرجع إلى وبما أن الحجز الاعتباري یتعلق بسلع غیر م

ن الذي یتم من خلال ا یكون من خلال تقدیر الموظفین المكلفیة لها، وإنمیمعاینة حقیق

 شهار المضلل محل الحجز، وكذاالرجوع إلى مجمل الوثائق المضبوطة والمثبتة لجریمة الإ

  .)2(تصادي المخالف المتطابقة مع هذه الوثائقتصریحات العون الاق

أن  المدیر الولائي المكلف بالتجارةمن كما یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح 

یقرر البیع الفوري من طرف محافظ البیع بالمزایدة للمواد المحجوزة سریعة التلف أو تقتضي 

ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة أو تحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات ذات الطابع 

مصالح الإتلافها من قبل مرتكب المخالفة بحضور  وعند الاقتضاء والإنساني، الإجتماعي

  .)3(المؤهلة وتحت مراقبتها

أما في حالة صدور قرار القاضي برفع الید على الحجز، فتعاد السلع المحجوزة إلى العون 

حجز  صدر قرار رفع الید عن بالحجز، أما إذ المرتبطةالاقتصادي وتتحمل الدولة التكالیف 

ها مجانا أو إتلافها، یستفید العون الاقتصادي من تعویض السلع التي تم بیعها أو التنازل عن

                                                             
  .المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02رقم  الفقرة الثانیة من  القانون 42المادة  )1(
  .204المرجع السابق، ص : أحمد خدیجي )2(
  .من نفس القانون 43المادة  )3(
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قیمة السلع المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف العون الاقتصادي أثناء 

  .)1(ة طلب التعویض من الدولة عن الضرر الذي لحقهیمع إمكانالحجز، 

   :للمحل التجاري الإداريالغلق -ب

یقصد بغلق المحل التجاري منع مرتكب المخالفة من ممارسة النشاط الذي كان یمارس 

محله حظر  احترازیاا غلق الإداري للمحل التجاري یعد تدبیر الوعلیه ف. )2(فیه قبل إغلاقه

 .المخصص له هذا المحل مزاولة النشاط

لردع العون بیر اتخاذ هذا التدا الإداریة للهیئاتوفي هذا الصدد خول المشرع الجزائري  

من  الأولىفقرة ال 46مادة الاقتصادي مرتكب جریمة الإشهار المضلل، حیث نصت ال

یمكن للوالي المختص إقلیمیا،  :"على أنهالسالف الذكر  المعدل والمتمم 04/02قانون رقم ال

إجراءات غلق إداریة ، جارة، أن یتخذ قراربناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالت

یوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص ) 60(للمحلات التجاریة لمدة أقصاها ستون

 22و 20و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4علیها في أحكام المواد 

  ". من هذا القانون 53و 28و) 7و2(27و 26و 25و 24و 23مكرر و 22و

داري غلق الإالتخاذ قرار امكن الوالي من الجزائري یتضح من نص هذه المادة أن المشرع 

للمحل التجاري للعون الاقتصادي مرتكب جریمة الإشهار المضلل المنصوص علیها في 

اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة، غیر  إلىمن نفس القانون، مستندا في ذلك  28المادة 

كما لم یتطرق إلى  .یوما) 60(دأ فیها سریان الستون ن المشرع لم یحدد الواقعة التي یبأ

داري للمحل التجاري سواء بطریق الشمع الأحمر أو غیرها من تدبیر الغلق الإطریقة تنفیذ 

                                                             
  .المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02من القانون رقم  45المادة  )1(
  .208المرجع السابق، ص : أحمد محمد محمود خلف )2(
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ق لأن المشرع منح ضمانا للعون الاقتصادي یتمثل في الطعن في القرار الغ كما .الطرق

الجهة القضائیة  مویض الذي لحقه أماحقه في المطالبة بالتع الإداري أمام القضاء، وكذا

  .)1(إلغاء قرار الغلق صة في حالةصلمتخا

العقوبة ویمكن للقاضي أن یمنع العون الاقتصادي المحكوم  أما في حالة العود، تضاعف

سنوات، بالإضافة ) 10(علیه من ممارسة النشاط، بصفة مؤقتة وهذا لمدة لا تزید عن عشرة 

سنوات حسب ما ورد في نص المادة ) 5(أشهر إلى خمس ) 3(إلى عقوبة الحبس من ثلاث

یمكن  كما  .المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02قانون رقم المن  الرابعةو  الثالثةفقرة ال 47

ي لمحل التجاري في الصحافة ار دا، وكذا القاضي بنشر قرار غلق الإللوالي المختص إقلیم

  .)2(الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانها

فعالا لإزالة الاضطراب الذي أحدثته جریمة  االغلق الإداري للمحل التجاري یعد تدبیر  إن 

غیر أن أثر . أنه یحقق العدالة إضافة إلى ،ومنع تكرارها في المستقبل ،الإشهار المضلل

متد إلى الغیر ومنهم العاملین بالمحل التجاري، وكذا جمهور یالغلق الاداري للمحل التجاري 

یتمتعون بها، ولذلك یجب أن یقتصر المستهلكین الذین قد تتعطل بعض الخدمات التي كانوا 

  .)3(حق إصداره على السلطة القضائیة حمایة للحریات والحقوق الفردیة

  

  

  

                                                             
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 04/02رقم  الفقرة  الثانیة والثالثة من القانون 46المادة  )1(
  .قانونال نفس من 48المادة  )2(

  .485المرجع السابق، ص: علي خلفأحمد محمد محمود  )3(
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  :خلاصة الفصل الثاني   

الإشهار المضلل یلحق أضرارا تمس بمصالح المستهلك، وهذا ما دفع المشرع الجزائري  إن

إلى إقرار حمایة قضائیة للمستهلك المتضرر من جراء الإشهار المضلل تتجسد في الحمایة 

  .المدنیة والحمایة الجزائیة

 فبالنسبة للحمایة المدنیة فإن المشرع الجزائري لم ینص على نصوص خاصة بحمایة

ستناد یة بوسیلة غیر مباشرة من خلال الاالمستهلك من الإشهار المضلل، بل تتم هذه الحما

والذي یمنح للمستهلك  ،الجزائري إلى القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني

، أو المطالبة بإبطال العقد فرت شروطهمن في طلب التنفیذ العیني متى تو ة خیارات تكعد

ن للمستهلك طلب التعویض مكیفرت شروطهما، كما لتدلیس إذا تو أو لعیب العیب الغلط 

  .لجبر الضرر الذي لحقه جراء الإشهار المضلل

 لك في مواجهة خطر الإشهار المضللللمسته هذه الحمایة لا توفر حمایة فعالة غیر أن

یة الجزائیة هلك، وتتجسد هذه الحماولذا أصبحت الحمایة الجزائیة ضرورة ملحة لحمایة المست

فرت أركانها المنصوص ى تو متأحكام جریمة النصب  وفقا للقواعد العامة من خلال تطبیق

دي إلى ما یؤدي إلیه باعتبار أن الإشهار المضلل یؤ  في قانون العقوبات الجزائري علیها

إمكانیة تطبیق أحكام جریمة الخداع على یلاء على مال الغیر، وكذا لاستالنصب وهو ا

، بالإضافة إلى الحمایة 09/03قانون رقم المن  68الإشهار المضلل وفقا لنص المادة 

حیث اعتبر المشرع الجزائري  ،المعدل والمتمم 04/02للقواعد القانون رقم الجزائیة وفقا 

قانون المن  28ص المادة وفقا لنالممارسات التجاریة غیر النزیهة  الإشهار المضلل من بین

  .المعدل والمتمم 04/02رقم 
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ضبط المخالفات ومتابعتها  حمایة أسند المشرع الجزائري مهمةومن أجل تدعیم هذه ال

نصوص علیهم في مإلى الموظفین المؤهلین ال اً أو قضائی ةعن طریق المصالح اً سواء ودی

  .المعدل والمتمم 04/02قانون رقم من ال 49المادة 

كما تكفل المشرع بالنص على جزاءات تطبق على الجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل  

المعدل والمتمم متى تم إثبات هذه الجرائم، وهذه  04/02قانون رقم الأوردها قانون العقوبات و 

تتمیز هذه ، كما ختلاف التكییف القانوني لجریمة الإشهار المضللاالجزاءات تختلف بحسب 

وجزاءات إداریة  ،بها القضاءیحكم ذات طابع جزائي  فهناك جزاءات زدواجیةبالا الجزاءات

  .توقعها الهیئات الإداریة
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المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري تبین أن بعد دراسة موضوع حمایة 

للإشهار أهمیة بالغة في الحیاة الاقتصادیة، حیث یعتبر في الوقت الراهن مصدر تمویل 

وآلیة فعالة من آلیات السوق والترویج للسلع أو الخدمات قصد تحسیس المستهلكین بأن هذه 

  .تهلاكالسلع أو الخدمات محل الإشهار جدیرة بالاس

وعلى هذا النحو أصبح الإشهار جزء من الحیاة المعاصرة، ولا غنى عنه بالنسبة  

للمعلنین والمستهلكین، فیجب أن یكون الإشهار خالیا من التضلیل على نحو یحقق الحمایة 

للمستهلك في المرحلة التي تسبق إبرام العقد، ویعد نوع من الحمایة الوقائیة للمستهلك 

اقتصادي متخصص یهدف ترویج سلعه وخدماته قصد حث باعتباره صادر من عون 

  . المستهلك على التعاقد علیها وتحقیق الربح

غیر أن المعلن قد یلجأ إلى التضلیل في الإشهار من أجل ترویج سلعه أو خدماته على 

. نحو قد یوقع المستهلك في الغلط ویدفعه للتعاقد على هذه السلع أو الخدمات محل الإشهار

فع المشرع الجزائري على غرار التشریعات الحدیثة إلى حضر هذه الصور من وهذا ما د

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02الإشهار ضمن أحكام القانون رقم 

 13/378، وكذلك ضمن المرسوم التنفیذي رقم 10/06التجاریة المعدل والمتمم بالقانون رقم 

علقة بإعلام المستهلك، فضلا عن صور الخداع التي نص الذي یحدد الشروط والكیفیات المت

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03علیها المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 

  :وقد مكنتني هذه الدراسة من التوصل إلى جملة من النتائج والاقتراحات

  النتائج: أولا

بسمات وخصائص السلع أو الإشهار یعد أداة من أدوات تعریف المستهلك إن  -1

مات الكافیة الخدمات محل الإشهار وحثه على اقتنائها والتعاقد علیها، حیث یوفر المعلو 

 .أو الخدمات في مرحلة ما قبل إبرام العقد للمستهلك عن السلع
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أن المشرع الجزائري أورد عدة تعریفات للإشهار في نصوص قانونیة متناثرة یكتنفها   -2

د القواعد ذي یحدال 04/02یر أنه في التعریف الوارد في القانون رقم التناقض والغموض، غ

المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم، قد تخلى عن جمیع المصطلحات التي 

علان، واقتصر الإ، كما عرف الإشهار على أنه 90/39وردت في المرسوم التنفیذي رقم 

وسیلة معینة، وهذا فعل حسن من المشرع على بیان وسائل الاتصال دون حصرها في 

لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، غیر أنه لم یتطرق إلى بیان المعلن أو وكالات 

 .الإشهار ولا تحدید لصفة المتلقي الإشهار سواء كان مستهلكا أو عونا اقتصادیا

لع أو الس(شترط في الإشهار أن یكون صادقا واضحا ومحددا، وأن یكون محله ی -3

مشروعا، وأن یتم باللغة الوطنیة مع إمكانیة استعمال اللغة الأجنبیة تكملة للغة ) الخدمات

 .الوطنیة بعد الحصول على إذن من قبل السلطات المختصة

 هادیالطبیعة القانونیة للإشهار، غیر أنه یمكن تحدیوضح أن المشرع الجزائري لم  -4

ریة للعقد، حیث أنه في حالة ذكر الشروط بالاستناد إلى العناصر الأساسیة أو الجوه

أما إذا لم یتم  ،الأساسیة الجوهریة للسلع أو الخدمات محل الإشهار یعد الإشهار إیجابا

 .دعوة للتعاقدلك العناصر فیعتبر الإشهار مجرد تحدید ت

على الرغم من أهمیة الإشهار إذ أضحى أحد أهم آلیات النشاط التجاري، إلا أنه لم  -5

بتنظیم قانوني من قبل المشرع الجزائري، واكتفى بالنص على تعریفه دون بیان یحظى 

 .لأحكامه

 ، غیر أنه نص علىأن المشرع الجزائري لم یحدد المقصود بالإشهار المضلل -6

 04/02من القانون رقم  28العناصر التي یرد علیها التضلیل في الإشهار بموجب المادتین 

المتعلق بتحدید  13/378لأولى من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة ا 60المعدل والمتمم، و

لم یعتبر طریقة الصنع وشروط البیع هلك، إلا أن الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المست

كما .  وأسعار السلع أو الخدمات، وكذا صفات المعلن من العناصر التي یرد علیها التضلیل
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ك أو یمكن أن یؤدي إلى ذلك سواء باستعمال أن الإشهار المضلل یؤدي إلى خداع المستهل

 .الكذب أو بدونه، وعلیه فالإشهار المضلل یقع بین الإشهار الصادق والإشهار الكاذب

 محور الإشهار فهو یوجه إلیه أولا وأخیرا، فالمشرع لم یقتصرأن المستهلك یعد  -7

ط أن یكون بشر  ،وإنما أیضا على الشخص المعنوي، الحمایة على الشخص الطبیعي فحسب

الاستهلاك لإشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة ولیس لغرض مهنته، وبهذا فالمشرع تبنى 

 .الاتجاه الضیق لتعریف المستهلك

ة ضمإعطاء معلومات غاأن التضلیل في الإشهار یتحقق بعمل إیجابي من خلال   -8

یتحقق بعمل  أو الخدمات التي من شأنها إحداث الخداع في ذهن المستهلك، أوعن السلع 

أو الخدمات محل  انات الجوهریة المتعلقة بالسلعسلبي حین یمتنع المعلن عن ذكر بعض البی

الإشهار، كما یعد التضلیل الركن المادي للإشهار بحیث لا یمكن مساءلة المعلن عن 

الأضرار التي تلحق بالمستهلك من جراء الإشهار المضلل، بید أنه لا یشترط إثبات سوء نیة 

بمجرد وجود  مضلل، بل یفترض تقصیره أو إهمالهعلن لقیام مسؤولیته عن الإشهار الالم

هو الراجح في ) المستهلك العادي متوسط الذكاء ( كما أن المعیار الموضوعي. التضلیل

تقدیر التضلیل في الإشهار مع ضرورة مراعاة نسبة الحقیقة في الإشهار والمبالغة المسموح 

 .بها

للهیئات الإداریة سواء كانت هیئات إداریة مركزیة أو أوكل ئري المشرع الجزا أن -9

حیث تسهر هذه الهیئات على الإشهار المضلل،  لامركزیة مهمة حمایة المستهلك من

 .التطبیق الفعلي للقواعد القانونیة على أرض الواقع، إلا أنها تفتقد لصرامة في تطبیق ذلك

سلطات الضبط المستقلة من أجل تحقیق حمایة فعالة ورقابة مسبقة على الإشهار  أنشاء كما

وسلطة ضبط السمعي البصري وتتمتعا  ،تتجسد في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

فضلا عن ذلك أوكل المشرع الجزائري لجمعیات . بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

هلك وإعلامه والدفاع عن مصالحه، وهذا من حمایة المستهلك مهمة توعیة وتحسیس المست
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وكذا  ،غیر أنه لم یمنحها القیام بإجراء مقاطعة السلع أو الخدمات. أجل حمایة المستهلك

 .مضاد للإشهار المضللالشهار الإالقیام ب

یة المستهلك من الإشهار ارع الجزائري لحمشالتي أقرها الم القضائیةأن الحمایة  -10

إبطال  :فيها القانون المدني والمتمثلة التي یوفر  الحمایة المدنیةالمضلل والتي تتجسد في 

والمطالبة بالتعویض لا توفر الحمایة  ،والتنفیذ العیني ،العقد لعیب الغلط أو لعیب التدلیس

أما بالنسبة للحمایة الجزائیة المنصوص . الكافیة للمستهلك من أضرار الإشهار المضلل

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش غیر  09/03انون رقم قعلیها في قانون العقوبات وال

كافیة لتوفیر ردع كاف للإشهارات المضلل، وإزاء عدم كافیة هذه الأحكام الجزائیة العامة 

بموجب  من قبیل الممارسات التجاریة غیر النزیهة الإشهار المضلل اعتبرتدخل المشرع و 

فر اما یشترط لقیام جریمة الإشهار المضلل تو ، كالمعدل والمتمم 04/02أحكام القانون رقم 

الركن المادي دون الركن المعنوي لأنها من الجرائم الاقتصادیة تخضع لقواعد ذات طبیعة 

 .خاصة من حیث التجریم والعقاب، وتأخذ بالنتیجة التي یحققها الإشهار

المشرع الجزائري خول مهمة ضبط المخالفات المتعلقة بالإشهار المضلل أن   -11

 04/02من القانون رقم  49المنصوص علیهم في المادة  ومتابعتها للموظفین المؤهلین

وحجز  ،حق الإطلاع على الوثائق :، كما أسند لهم صلاحیات تتمثل فيالمعدل والمتمم

 .وتحریر المحاضر التي تثبت المخالفة ،ودخول المحلات التجاریة ،البضائع

في الجزاء المقرر للجرائم المتعلقة بالإشهار المضلل  توسعالمشرع الجزائري  أن -12

الجزائي المتمثل في العقوبات السالبة الحریة التي تطبق علیها جریمة ذو طابع لیشمل الجزاء 

النصب وجریمة الخداع بالإضافة إلى العقوبات المالیة والمصادرة ونشر الحكم، فهذا الجزاء 

وكذا الجزاء الإداري فقد خول المشرع . هار المضللیتمتع ببعده الرادع لمرتكب جریمة الإش

 .للهیئات الإداریة غلق محلات التجاریة ونشر قرار الغلق
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   :قتراحاتالا-ثانیا

من خلال دراسة موضوع حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري 

  :نتوصل إلى جملة من الاقتراحات

المشرع الجزائري إیراد تعریفا جامعا مانعا واحدا للإشهار یشمل كل أطراف  على -1

 .الإشهار من أداة الإشهار ووكالة الإشهار والمعلن، مع تحدید صفة المتلقي الإشهار

ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قانون خاص بالإشهار یتماشى والنظام  -2

 .الاقتصادي في الجزائر

ائري توضیح كل من مفهوم الإشهار المضلل والإشهار ینبغي على المشرع الجز  -3

وهذا من أجل ضمان الحمایة العقدیة للمستهلك قبل  لكاذب بدقة مع بیان صور كل منهما،ا

 .التعاقد وحمایة مصالحه في مواجهة العون الاقتصادي

من المرسوم  الفقرة الأولى 60المادة  نص على المشرع الجزائري أن یعید النظر في -4

ویوسع من  ،المعدل والمتمم 04/02قانون رقم المن  28والمادة  13/378یذي رقم التنف

 .لعناصر التي یرد التضلیل بشأنهادائرتها لتشمل النص على جمیع ا

السهر  بوظیفة )س ض س ب(و) م ض ص س( المستقلة الضبط سلطتي  قیام نإ -5

 الدولة على یفرض الوطني قتصادللا حمایةذلك من لى نشاطات الإشهار وما یترتب عن ع

 .ومؤسسة دستوریة سلطة وجعلها دستوریا بها فالاعترا

ومنحها  ،وإشراكها في إعداد القوانین ،دعم وتشجیع قیام جمعیات حمایة المستهلك -6

اهم هذا والمقاطعة لما یس ،صلاحیة القیام بالإجراءات الواقعیة المتمثلة في الإشهار المضاد

 .جریمة الإشهار المضلل يردع مرتكبالإجراء في 

 09/03إسراع المشرع الجزائري في إصدار النصوص التنظیمیة المكملة للقانون رقم  -7

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش لتكمیل البناء القانوني لهذا التشریع، بالإضافة إلى 
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مدونة جمیع النصوص القانونیة المتناثرة المتعلقة بحمایة المستهلك وإعادة صیاغتها في 

 .واحدة خاصة بالاستهلاك

سد الفراغ القانوني المتعلق بالحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار المضلل، بید أن  -8

هذا الفراغ في الوقت الحالي یجب ألا یؤدي إلى إفلات تلك الإشهارت من الضوابط 

ات، من أجل القانونیة، بل یتعین تطویع القواعد العامة وتطبیقها على هذا النوع من الإشهار 

 .تبسیط الحمایة القانونیة على تلك الإشهارات

ن بمعاینة مكلفیالمؤهلین الموظفین ال علىإقرار عقوبات  على المشرع الجزائري -9

لمهامهم، بالإضافة إلى تمكینهم من  مخالفةات المتعلقة بالإشهار المضلل أثناء المخالف

) حالة العود( سحب السجل التجاري مؤقتا، في حالة قیام العون الاقتصادي بمخالفة متكررة

 .إلى غایة الفصل من قبل الجهات القضائیة المختصة

 ،إنشاء هیئات إداریة رقابیة متخصصة لإجراء فحص سابق على نشر الإشهارات -10

لرقابة اللاحقة على نشر الإشهار ومتابعة مدى التزامه بالضوابط وهیئات رقابیة تتمتع بحق ا

 .التشریعیة وكذلك تلقي شكاوي المستهلكین والأعوان الاقتصادیین

ویبقى عملي هذا هو جهد بشري یحتمل الخطأ والصواب، وكما قال العماد 

لو غُیِّرَ هذا : في غَدِهِ ي رأیتُ أنَّه لا یكتُبُ إنسانٌ كتابًا في یومِه؛ إلاَّ قالَ نإ:"الاصفهاني

لكان أحسنَ، ولو زِیدَ كذا لكان یُستَحسَنُ، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضلَ، ولو تُرِكَ هذا لكان 

  . "هذا مِنْ أعظَمِ العِبَرِ، وهو دلیلٌ علَى استیلاءِ النَّقصِ علَى جُملةِ البَشَرِ و . أجملَ 

  تم بحمد االله وبعون منه
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  :قائمة المصادر- أولا

  :النصوص القانونیة-أ

  :الدساتیر-1

م  2016مارس  6المؤرخ في  16/01الصادر بموجب القانون رقم  2016دستور  - 

  .م2016مارس  7المؤرخة في  14المتضمن التعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة عدد 

  :النصوص التشریعیة- 2

ینایر  12هـ الموافق لـ  1433صفر  19المؤرخ في  12/05قانون العضوي رقم ال )1

 ). م2012ینایر  15مؤرخة في  02ج ر عدد (، المتعلق بالإعلام م2012

م  1989فبرایر  7هـ الموافق لـ  1409رجب  01مؤرخ في ال 89/02رقم قانون ال )2

 29المؤرخ في  09/03یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى بموجب القانون رقم 

ج ر (المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش م  2009فبرایر  25الموافق لـ  ه1430صفر 

 .)م 2009مارس  08مؤرخة في ال 15عدد 

 م1990ریل فأ 03ه الموافق لـ  1410رمضان  8 المؤرخ في 90/07قانون رقم ال  )3

 ).م 1990ریل فأ 4مؤرخة في  14ج ر عدد (لملغى، المتعلق بالإعلام ا

م 1998یونیو  15 ـه الموافق ل 1419 صفر 20مؤرخ في ال 98/04قانون رقم ال )4

 ).1998یونیو  17المؤرخة في  44ج ر عدد (المتعلق بحمایة التراث الثقافي، 

یونیو  23ه الموافق لـ  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  04/02قانون رقم ال )5

مؤرخة في ال 41ج ر عدد (م الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  2004

ه  1431رمضان  5مؤرخ في ال 10/06 رقم معدل والمتمم بالقانونال) م2004 جوان 27

 ). م 2010أوت  18مؤرخة ال 46ج ر عدد ( م  2010 أوت 15والموافق لـ 

م، 2008فیفري  25هـ الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09قانون رقم ال )6

أفریل  23المؤرخة في  21ج ر عدد ( المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

2008.(  
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ر ج (م2010غشت  15 ـالموافق ل 1431رمضان  5المؤرخ في 10/05قانون رقم ال )7

جمادى  19المؤرخ في  03/03رقم یعدل یتمم الأمر ) م2010أوت  18مؤرخة في ال 46

مؤرخة ال 43ج ر عدد ( المتعلق بالمنافسة  م2003یولیو  19 لـ الموافقه  1424الأول 

  )م 2003جویلیة  20في 

 م2011یونیو  22ـالموافق ل هـ1432 رجب 20المؤرخ في  11/10قانون رقم ال )8

 ).م2011یولیو  3لمؤرخة في ا 37ج ر عدد ( المتعلق بالبلدیة، 

 م2012جانفي  12الموافق لـ  هـ1433صفر  18المؤرخ في  12/06رقم ن قانو ال )9

 ). م2012جانفي  15المؤرخة في  02ج ر عدد ( المتعلق بالجمعیات، 

فبرایر  21لـالموافق  هـ1433ربیع الأول  28المؤرخ في  12/07 قانون رقمال )10

   ).م2012فبرایر  29المؤرخة في  12ج ر عدد (  ، المتعلق بالولایة،م2012

فبرایر  24الموافق لـ هـ1435 ربیع الثاني 24 المؤرخ في 14/04 قانون رقمال )11

مارس  23 المؤرخة في 16عدد  ج ر( المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ،م2014

 ).م2014

 م 1966 جوان 08الموافق لـهـ 1386صفر  18المؤرخ في  66/155 الأمر )12

 جوان 10 المؤرخة في 48 ج ر عدد(اءات الجزائیة المعدل والمتمم،المتضمن قانون الإجر 

الموافق  هـ1436شوال  7المؤرخ في  15/02المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم ). م1966

 ).م2015یولیو  23المؤرخة في  40ج ر عدد ( ، م2015یولیو  23لـ 

م، 1966 جوان 8هـ الموافق لـ1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر  )13

). م1966جوان  11عدد المؤرخة في 49ج ر(المعدل والمتمم، لعقوباتالمتضمن قانون ا

 30هـ الموافق لـ1437ربیع الأول  18المؤرخ في 15/19رقم  القانونالمعدل والمتمم بموجب 

 ).م2015 دیسمبر 30المؤرخة في  71ج ر عدد ( م، 2015دیسمبر 

دیسمبر  20افق لـهـ المو  1387رمضان  19المؤرخ في  67/279الأمر رقم  )14

ج ر عدد ( ،"الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار" م یتضمن إحداث شركة وطنیة تسمى بـ1967

 ).م1968جانفي  5المؤرخة في  02
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، م1968أفریل  12هـ الموافق لـ  1388محرم  14المؤرخ في  68/87الأمر رقم  )15

 .)1968أفریل  26المؤرخة في  34ج ر عدد ( یتضمن تأسیس احتكار للإشهار التجاري،

 م1975سبتمبر  26 لـالموافق  هـ1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  )16

، المعدل )م1975سبتمبر  30المؤرخة في  78ج ر عدد (المتضمن القانون المدني، 

المؤرخة  31ج ر عدد (، م2007 ماي 20في  المؤرخ 07/05ن رقم والمتمم بموجب القانو 

 ).م2007ماي  13في 

 م1975سبتمبر  26الموافق لـ  هـ1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الأمر رقم  )17

 06المؤرخ في  05/02ة القانون رقم المتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمم إلى غای

 ).م2005فبرایر  09المؤرخة في  11ج ر عدد ( م2005 فبرایر

یولیو  19هـ الموافق لـ  1424جمادي الأولى  19المؤرخ في  03/06الأمر رقم  )18

 .)م2003یولیو  23المؤرخة في  44ج ر عدد ( ، المتعلق بالعلاماتم2003

  :تنظیمیةنصوص الال - 3

 03ه الموافق لـ1394ربیع الأول  10المؤرخ في  74/70المرسوم التنفیذي رقم  )1

 29ج ر عدد (،علانات الخاصة بالإشهار التجاريالإ م المتضمن تعریب 1974ریل فأ

 ).م  1974ریل فأ 09المؤرخة في 

 02هـ الموافق لـ  1407ربیع الأول  30المؤرخ في  86/283المرسوم التنفیذي رقم  )2

 49ج ر عدد  (م، المتضمن إعادة تنظیم الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار، 1986دیسمبر 

 ).م1986دیسمبر  03المؤرخة في 

 18هـ الموافق لـ  1409ربیع الأول  7المؤرخ في  88/201المرسوم التنفیذي رقم  )3

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة م،  1988أكتوبر 

، 42ج ر عدد ( ، رةذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجا

 ).م1988أكتوبر  19المؤرخة في 

المتعلق برقابة  ،م 1990جانفي  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  )4

 ).م 1990 جانفي 31المؤرخة في  05ج ر عدد (الجودة وقمع الغش 
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ریل فأ 20هـ الموافق لـ  1411شوال  05المؤرخ في  91/101المرسوم التنفیذي رقم  )5

ملاك الوطنیة والصلاحیات والأعمال المرتبطة المتضمن منح امتیاز عن الأ م،1901

 24 المؤرخة في 19ج ر عدد (تلفزیون،بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة لل

 ).م 1991ریل فأ

ریل فأ 20الموافق لـ هـ  1411شوال  5المؤرخ في  91/103المرسوم التنفیذي رقم  )6

منح امتیاز عن الأملاك الوطنیة العقاریة والمنقولة والصلاحیات المتضمن  م،1991

 رج ( والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإذاعة المسموعة،

 ).م 1991ریل فأ 24في المؤرخة  19عدد 

جانفي  18 ـالموافق ل هـ1417رمضان  9المؤرخ في  97/40المرسوم التنفیذي رقم  )7

، المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل م1997

 .)م1997جانفي  19المؤرخة في  5ج ر عدد ( التجاري وتأطیرها، 

، الذي یحدد صلاحیات م2002دیسمبر  21 المؤرخ 02/453رقم المرسوم التنفیذي   )8

 .)م2002دیسمبر  22المؤرخة في  85ج ر عدد (،وزیر التجارة

 13الموافق لـ هـ  1426ذي القعدة  11المؤرخ في  05/472المرسوم التنفیذي رقم  )9

 14المؤرخة في  81ج ر عدد ( المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة،م  2005دیسمبر 

 ).م 2005دیسمبر 

 18الموافق لـ  هـ1427جمادي الأولى  22المؤرخ في  06/215المرسوم التنفیذي  )10

م، المتعلق بتحدید شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي  2006یونیو 

والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة 

 ).م 2006یونیو  21المؤرخة في  41ج ر عدد (بواسطة فتح الطرود، 

 10هـ الموافق لـ  1427ان شعب 17المؤرخ في  06/306رقم  المرسوم التنفیذي )11

یحدّد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین  م،2006 سبتمبر

 )م2006سبتمبر  11المؤرخة في  56ج ر عدد (والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، 
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هـ  1429محرم  26المؤرخ في  08/44المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  ).م2008فیفري  10المؤرخة في  07ج ر عدد ( ،م2008فیفري  3الموافق لـ 

ینایر  20المرافق لـ  هـ1432صفر  15في  المؤرخ 11/09رقم المرسوم التنفیذي  )12

ج ر  (زارة التجارة وصلاحیاتها وعملها،، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في و م2011

 ).م2011ینایر  23المؤرخة في  04عدد 

المتعلق  م2011 جویلیة 12المؤرخ في  11/216 مالمرسوم التنفیذي رق )13

  ).م 2011جویلیة  12المؤرخة في  39ج ر عدد ( بصلاحیات وزیر الاتصال،

یونیو  12 لـ الموافق هـ1432رجب  10المؤرخ في  11/217المرسوم التنفیذي رقم  )14

 12المؤرخة في  33ج ر عدد ( تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الاتصال، المتضمن م  2011

 ).م2011یونیو 

 لشروط المحدد ،م 2013سبتمبر 26 في المؤرخ 13/327رقم  التنفیذي المرسوم )15

 أكتوبر 2 في المؤرخة 49 ج ر عدد( التنفیذ، حیز ع والخدماتضمان السل وضع وكیفیات

 ).م2013

نوفمبر  9هـ الموافق لـ  1435محرم  5مؤرخ في ال 13/378المرسوم التنفیذي رقم  )16

المؤرخة  58ج ر عدد ( الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، م2013

 ).م 2013نوفمبر  18في 

المتضمن تنظیم م  2014جانفي  21الصادر في  14/18 رقم المرسوم التنفیذي )17

 ، یعدّل)م 2014جانفي  26المؤرخة في  4ج ر عدد ( ة في وزارة التجارة،الإدارة المركزی

المتضمن تنظیم  م2002دیسمبر  21المؤرخ في  02/454ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

 ).م2002دیسمبر  22المؤرخة في  85ج ر عدد ( الإدارة المركزیة في وزارة التجارة 

 11هـ الموافق لـ 1437ذو القعدة  8المؤرخ في  16/222المرسوم التنفیذي رقم  )18

یوني أو البث م، الذي یحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفز 2016غشت 

 ).م 2016غشت  17المؤرخة في  48ج ر عدد ( الإذاعي،
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 اللائحة التنظیمیة لقانون حمایة المستهلك والصادرة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم )19

   .، متاحة على الموقع الرسمي لجهاز حمایة المستهلك المصري2006لسنة  886

  :قائمة المراجع- ثانیا 

  :باللغة العربیة- أ  

  :الكتب العامة-1

دراسة مقارنة بین الفقه "المسؤولیة عن الغش في السلع : البسطویسىإبراهیم أحمد  )1

  .2011، دار الكتب القانونیة، مصر، د ط، "الإسلامي والقانون الجزائري

 المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة جرائم النصب، دار: وني أبو الروسأحمد بسی )2

  .1986مصر، د ط، 

المصالحة  في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه : أحسن بوسقیعة )3

  .2005خاص، دار هومه، الجزائر، 

جرائم الفساد، جرائم المال " الوجیز في القانون الجزائي الخاص،: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )4

   .2013، 13، دار هومه، الجزائر، ط 2، ج "والأعمال، جرائم التزویر

الجرائم  الأشخاصلجرائم ضد ا" ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )5

  .2014، 17، دار هومه، الجزائر، ط 1، ج "ضد الأموال، بعض الجرائم الخاصة 

 نهضة العربیة، بیروت، لبنان، د طالمبادئ القانونیة العامة، دار ال: أنور سلطان )6

1979. 

الإطار العقدي والإطار "الغش والخداع في القانون الخاص : بیار أمیل طوبیا )7

  .2009مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، د ط، دراسة " التقصیري
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النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف  :بلحاج العربي )8

 الجامعیة، بن عكنون، الجزائر ، دیوان المطبوعات1، ج "العقد والإرادة المنفردة" القانوني

  .2007،  5ط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )9 ــــ ــــ رام العقد في ضوء القانون الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إب: ــــ

 .2010، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، د ط، "دراسة مقارنة"الجزائري  المدني

 الدار الجامعیة، " مبادئه ، إدارته، وبحوثه" التسویق الحدیث : بشیر عباس العلاق )10

 .مصر، د ط، د س ن

 منصور القاضي: ، ترجمة"وین العقدتك" المطول في القانون المدني: جاك غستان )11

  .2008، 2 مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

 ادیین، دیوان المطبوعات الجامعیةالمسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتص:وعمرأجبالي  )12

 .2008، 3الجزائر، ط 

، المؤسسة 2المطول في القانون التجاري، ترجمة علي مقلد، ج : ج ریبر وأخرون )13

 .2007، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 

سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، : ولید بوجملین )14

 .2011الجزائر، د ط، 

قانون الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس،الجزائر، : ــــــــــــــــــــــــــــــــ )15

  .2015دط، 

 .2011،ط، دالمسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومه، الجزائر:زاهیة حوریة سي یوسف )16

 المحل التجاري والحقوق" الكامل في القانون التجاري الجزائري،: زراوي فرحة صالح )17

  .2001، ابن خلدون للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، د ط، 2، الجزء "الفكریة

الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، : حمادي زوبیر )18

  .2012، 1بیروت، لبنان، ط 
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حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود : حمد االله محمد حمد االله )19

   .1997، 1 لفكر العربي، القاهرة، مصر، طالاستهلاك، دار ا

 "جرائم الأشخاص، جرائم الأموال" شرح قانون العقوبات الجزائري: حسین فریجة )20

  .2006دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، 

معلقا "قانون قمع الغش والتدلیس في دولة الإمارات العربیة المتحدة، : حسني الجندي )21

  .2009 ،1، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط "الفقه وأحكام القضاءعلیه بأقوال 

دین على شروط العقد ظاهرة قآثر عدم التكافؤ بین المتعا: حسن عبد الباسط جمیعي )22

دراسة مقارنة بین "اختلال التوازن بین الالتزامات التعاقدیة في ظل انتشار الشروط التعسفیة، 

قوانین إلى المع إشارة  الإمارات والقوانین الأوروبیةالقانون المصري وقانون دولة 

 .1996دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، د ط،  "الأنجلوأمریكیة

 ، دار وائل، عمان"الضرر" المبسوط في شرح القانون المدني : حسن علي الذنون )23

  .2006، 1الأردن، ط 

انونیة، ، المكتبة الق"القسم الخاص"شرح قانون العقوبات : ماهر عبد شویش الدرة )24

  .، د س3بغداد، العراق، ط 

شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة الطبیعیة : محمد بودالي )25

 .2005، 1 ، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط"دراسة مقارنة"

الكتب ، مدیریة "مدخل تحلیلي كمي"مبیعات التسویق وإدارة ال: محمد الناشي )26

  .1997امعیة، حلب، سوریا، د ط، والمطبوعات الج

 الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصرالتسویق، : محمد فرید الصحن، السید إسماعیل )27

 .2000ط،  د

 الفقه الإسلامي والقانون المدني حق التعویض المدني بین: محمد فتح االله النشار )28

 .2006 دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط ،
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 النظریة العامة للالتزامات" شرح القانون المدني الجزائري،: محمد صبري السعدي )29

 ، دار الهدى، عین ملیلة1، ج "مصادر الالتزام، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة 

  .2004، 2الجزائر، ط 

في " المنفردةالعقد والإرادة "النظریة العامة للإلتزام : نامحمد شوقي محمد عبد الرحم )30

 .2004الفقه وقضاء النفض المصري والفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د ط، 

 03/03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر : محمد الشریف كتو )31

 .، منشورات بغدادي، د م ن، د ط، د س04/02والقانون 

لقانون الجزائري والشریعة رادة المنفردة كمصدر للالتزام في االإ :محمد تقیة )32

  .1984الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، 

 التسویق الصناعي، دار المسیرة: فمحمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوس )33

 .2011، 1عمان، الأردن، ط 

، دار الثقافة للنشر 1، ج "مصادر الالتزام"النظریة العامة للالتزامات : منذر الفضل )34

  .1996 والتوزیع، عمان، الأردن، د ط،

، منشورات الحلبي "دراسة مقارنة"مصادر وأحكام الالتزام : مصطفى جمال وآخرون )35

  .2003الحقوقیة، بیروت، لبنان، د ط، 

 ار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریةالعلامات في مجال المنافسة، د: نعیمة علوش )36

 .2013مصر، د  ط، 

 افة للنشر والتوزیعقونیة، دار الثأحكام عقود التجارة الإلكتر : برهم إسماعیل نضال )37

 .2005، 1عمان، الأردن، ط 

مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیة، : سالم محمد ردیعان العزاوي )38

 . 2007، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 
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 هلتحري والتحقیق، دار هومائیة، اشرح قانون الإجراءت الجز : االله أوهایبیة عبد )39

   .2003الجزائر، د ط ، 

 موفم للنشر، الجزائر قوبات الجزائري، القسم العام،عشرح قانون ال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )40

 .2011د ط، 

 ،المعارف، الإسكندریة، مصر شأةجرائم الغش والتدلیس، من: عبد الحمید الشواربي )41

  .1996، 2 ط

 مصر ،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةأساسیات التسویق، : عبد السلام أبو قحف )42

   .2006د ط، 

الوسیط في شرح قانون المدني، دار احیاء التراث : عبد الرزاق أحمد السنهوري )43

 .1964العربي، بیروت، لبنان، د ط، 

، دار العلوم "مصادر الالتزام" النظریة العامة الإلتزامالوجیز في : عبد الرزاق دربال )44

 .2004للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، 

، "08/09قانون رقم " شرح قانون إجراءات المدنیة والإداریة: ن بربارةاعبد الرحم )45

  .2009، 2منشورات بغدادي، الجزائر، ط

عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، دار الكتب القانونیة، : جمال الدین عوض علي )46

 .1994د ط،   ،القاهرة، مصر

 .2002الالتزامات النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، د ط، : فیلاليعلي  )47

 .2007، موفم للنشر، الجزائر، د ط، "الفعل المستحق للتعویض"الالتزامات  :ــــــــــــــــــــــــــ )48

 2الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط : عمار بوضیاف )49

2007. 

 نیة، مصر، د طجرائم قمع الغش والتدلیس، دار الكتب القانو : عمرو عیسى الفقى )50

1999. 

 .2009، 1دار كنوز المعرفة ، عمان، الأردن، ط تسویق الخدمات، : فرید كورتل )51
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 نشر والتوزیع، عمانالملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة لل: صلاح زین الدین )52

 .2000، 2الأردن، ط 

 المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتابنظریة التعویض عن الضرر : قدم السعید )53

 .1992الجزائر، د ط، 

 ، دار الفكر الجامعي"راسة مقارنةد"قد الالكتروني إبرام الع: خالد ممدوح إبراهیم )54

 .2006الإسكندریة، مصر، د ط، 

 .2008ط ار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، دأمن الجریمة الالكترونیة، الد: ــــــــــــــــــــ )55

   :الكتب المتخصصة -2

دار النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني، : أحمد إبراهیم مصطفى عطیه )1

 .2006، 1النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط 

الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري : أحمد محمد محمود علي خلف )2

ط، معة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د، دار الجا"دراسة مقارنة"والفرنسي والشریعة الاسلامیة 

2005 . 

الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال : محمد محمود خلف أحمد )3

بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 

2008.  

الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة : محمد الرفاعي أحمد )4

 .1994القاهرة، مصر، د ط،  ،العربیة

الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، دار : أحمد السعید الزقرد )5

 .2007الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 

 .1981الإعلان، دار النهضة العربیة، مصر، د ط، : أحمد عادل راشد )6
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لكتروني، دار الجامعة للنشر، حمایة المستهلك في التعاقد الإ: أسامة أحمد بدر )7

 . 2005، 1الإسكندریة، مصر، ط 

حمایة القانونیة للمستهلك بین القانون المدني والفقه : إسلام هاشم عبد المقصود سعد )8

 .2014، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، "دراسة مقارنة"الإسلامي 

دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون " دالعقحمایة المستهلك في نطاق : أمانج رحیم أحمد )9

 .2010، 1، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط "المقارن

دراسة " القانون والاجتهادعلانات والعلامات التجاریة بین الإ :أنطوان الناشف )10

 .1999، مراجعة نوال ثلج مسعود، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، د ط، "شاملة

أسس "الترویج والإعلان التجاري : بشیر عباس العلاق، ربایعة علي محمد )11

 .2007، دار الیازوري، عمان، الأردن، د ط، "النظریات، تطبیقات

دراسة "التضلیل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك : بتول صراوة عبادي )12

 .2011، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط "مقارنة

السبل والحلول المستحدثة في " الحمایة الجزائیة للمستهلك: جولي شاهین حصني )13

  .2013، 1، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، لبنان، ط "659 -2005القانون رقم

الجوانب القانونیة للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر  :عزب حماد مصطفى )14

 .د ط، د س الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،

المنافسة غیر مشروعة في مجال الإعلانات التجاریة، دار : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )15

 .2004النهضة العربیة، القاهرة، مصر، د ط، 

الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في "حمایة المستهلك، : حسن عبد الباسط جمیعي )16

  .1997دار النهضة العربیة، القاهرة، بیروت، د ط، ، "عقود الإستهلاك

عقود المستهلكین ما بین القضاء التحكیم والقضاء : طرح البحور علي حسن )17

 .2007، 1 الوطني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط

التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر الانترنت، : یوسف عودة غانم المنصوري )18

 . 2015، 1بي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط منشورات الحل

حمایة المستهلك الإلكتروني، دار الجامعیة الجدیدة، : سعید عدنان خالد كوثر )19

 .2012الإسكندریة مصر، د ط، 
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والتوزیع، عمان، الأردن، علان التجاري، دار أسامة للنشر إدارة الإ: محمد أبو سمرة )20

 .2009، 1ط

، 1الإعلام المهني، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )21

2009. 

دراسة مقارنة مع القانون "حمایة المستهلك في القانون المقارن : محمد بودالي )22

 .2006، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، د ط، "الفرنسي

، دار الجامعیة "دراسة قانونیة"الإشهار عن المنتجات والخدمات  :محمد بوراس )23

 .2014الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 

الدعایة والإعلان والعلاقات العامة، دار مجدلاوي، عمان، : حمد جودت ناصرم )24

 .1998الأردن، د ط، 

كفلها الإعلانات التجاریة الخادعة ومدى الحمایة التي ی: محمد عبد الشافي إسماعیل )25

 .1999، 1المشرع الجنائي للمستهلك، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط 

الانترنت، بطاقات "استراتیجیة مكافحة جرائم النصب المستحدثة : محمد الشناوي )26

  .2006، 1، دار البیان، القاهرة، مصر، ط "ئتمان، الدعایة التجاریة الكاذبةالا

، "دراسة مقارنة"لمستهلك في التجارة الإلكترونیة الحمایة المدنیة ل: موفق حماد عبده )27

 .2011، 1منشورات زین الحقوقیة، بغداد، ط 

، دار "دراسة مقارنة" يدحمایة المستهلك في الفقه الاقتصا: موفق محمد عبده )28

 .2002، 1مجدلاوي، عمان، الأردن، ط 

موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي : مصطفى أحمد أبو عمر )29

 .2011، 1الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 

الإعلان والترویج الفندقي، دار أسامة للنشر والتوزیع، : مصطفى یوسف كافي )30

 .2016، 1عمان، الأردن، ط 

، المؤسسة "دراسة مقارنة"علان في التسویق السیاحي دور الإ: مصطفى عبد القادر )31

 .2003الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، د ط، 

لمنتجات، دار الجامعة الالتزام بالإعلام المستهلك عن ا: منى أبو بكر الصدیق )32

 .2013سكندریة، مصر، د ط، الإ ،الجدیدة
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الأصول العلمیة للترویج التجاري والإعلان، المكتبة الوطنیة، عمان، : معلا ناجي )33

  .1993 الأردن، د ط،

، الدار الجامعیة، "الأدلة التطبیقیة العلمیة، الأسس" الإعلان :نادیة العارف )34

 .1993الإسكندریة، مصر، د ط، 

دراسة مقارنة مع " حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد: السید محمد السید عمران )35

الجامعیة، ، منشأة الكتب "دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك

 .2003الإسكندریة، مصر، د ط، 

نحو القانون الإداري الاستهلاكي في سبیل حمایة المستهلك، : السید خلیل هیكل )36

 .1999القاهرة، مصر، د ط،  ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، "الجزائر نموذجا" حمایة المستهلك: سلیم سعداوي )37

 .2009، 1الجزائر، ط 

دراسة في القانون المدني "الحمایة القانونیة للمستهلك : عامر قاسم أحمد القیسي )38

  .2002، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط "والمقارن

دراسة " حمایة المستهلك من الغش التجاري والصناعي: عبد االله حسین على محمود )39

، دار النهضة العربیة، القاهرة، "المتحدة والدول الأجنبیةمقارنة بین دولة الإمارات العربیة 

 . 2002، 2مصر، ط 

، دار "دراسة مقارنة"حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني : عبد االله ذیب محمود )40

 .2012، 1الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 

، منشورات الحلبي "دراسة مقارنة"حمایة المستهلك : عبد المنعم موسى إبراهیم )41

 .2007، 1الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 

مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستهلك في : عبد الفتاح بیومي حجازي )42

 .2005، 1الإسكندریة، مصر، ط  ،عقود التجارة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي

هة القانونیة، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوج: عبد الفضیل محمد أحمد )43

 .مكتبة الجلاء بالمنصورة، مصر، د ط، د س

القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها : علي بولحیة بن بوخمیس )44

 .في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، د ط، د س
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الشریعة  دراسة مقارنة بین"الحمایة العقدیة للمستهلك : عمر محمد عبد الباقي )45

  .2008، 2، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط "والقانون

، دار الجامعة "دراسة تحلیلیة مقارنة"قانون حمایة المستهلك، : الصغیر محمد مهدي )46

  .2015الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 

، مكتبة "المبادئ ، الوسائل، الملاحق، دراسة مقارنة"حمایة المستهلك، : رباح غسان )47

 .2011، 2زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان، ط 

دراسة مقارنة في " الخداع الإعلاني وأثره في معیار التدلیس:  رضا متولي وهدان )48

، 1، دار الفكر والقانون، مصر، ط" القانون المدني وقانون حمایة المستهلك والقه الاسلامي

2008.  

ة الانترنت، دار علانات التجاریة على شبكالتنظیم القانوني للإ: شریف محمد غنام )49

 .2011الإسكندریة، مصر، د ط، ، الجامعة الجدیدة

الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات الخادعة، دار النهضة : خالد موسى توني )50

  .2007،  1العربیة، القاهرة، مصر، ط

الدار الجامعیة، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، : خالد ممدوح إبراهیم )51

 .2007الإسكندریة، مصر، د ط، 

الضوابط القانونیة والأخلاقیة للإعلان بین النظریة والتطبیق : خالد مصطفى فهمي )52

 .2007، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، د ط، "دراسة تحلیلیة مقارنة"

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة-3

قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل : أحمد خدیجي )1

دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج الشهادة 

  .2015-2014لخضر باتنة، 

 حمایة المستهلك من وسائل الدعایة والإعلان: أماني جمال عبد المنعم عبد الوهاب )2

في ضوء قواعد القانون المدني والفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة 

 .2010الحقوق، جامعة طنطا، 
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آلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة : منصور داود )3

والعلوم  دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوقاللنیل شهادة 

 .2016 -2015السیاسیة، جامعة محمد خضیر بسكرة، 

الحمایة المدنیة للمستهلك في القانونین المصري : مساعد زید عبد االله المطیري )4

  .2007وراه في الحقوق، جامعة مصر، والكویتي، رسالة لنیل شهادة الدكت

في الفقه ومها وأحكامها علانات التجاریة مفهالإ :عبد الكریم المناصیر يعل )5

-2006وأصوله، جامعة الأردنیة،  ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الفقهالإسلامي

2007.  

الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة مقدم لنیل درجة الدكتوراه في القانون : فاطمة بحري )6

  .2013-2012الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

دولة في القانون، الدكتوراه الأطروحة لنیل درجة : الالتزام بالإعلام: فرحات ریموش )7

  .2012-2011، -1- كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

علوم في القانون، كلیة الادة الدكتوراه هعیممة العقد، أطروحة لنیل ش: خدیجة فاضل )8

 .2015-2014، -1-الحقوق، جامعة الجزائر 

دولة في الدكتوراه الالالتزام بالإعلام في العقود، أطروحة لنیل شهادة : ذهبیة حامق )9

  .2009القانون الخاص، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

هادة شحمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل : زوبیر أرزقي )10

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة 

 .2011وزو،  معمري، تیزي

الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر : جداینيزكیة  )11

 . 2001-2000ائر، ز فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الج

خلال قواعد الممارسات  الحمایة المدنیة للمستهلك من: محمد عماد الدین عیاض )12

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي ، التجاریة

 .2006-2005مرباح، ورقلة، 
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، مذكرة لنیل "دور وفعالیة"جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر: نوال بن لحرش )13

الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم 

  .2013 - 2012، 1قسنطینة

حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل : نوال كیموش )14

، في القانون الخاص، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر رشهادة الماجستی

2010/2011 . 

سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة التزام المتدخل بضمان : نوال شعباني حنین )15

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة 

 .2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

والمالیة، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة : سمیر حدري )16

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2006التجریة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة على ضوء مشروع قانون : وزيدقن خدیجة )17

ون الأعمال، كلیة الحقوق، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قان1999الإشهار لسنة 

 .2001- 2000جامعة الجزائر، 

 :المقالات-4

علاني في القانون الكویتي الحمایة القانونیة من الخداع الإ: أحمد السعید الزقرد )1

 .1995، سبتمبر 4، العدد 19والمقارن، مجلة الحقوق الكویتیة، السنة 

والقانون، مجلة جامعة النجاح الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه : جمال الكیلاني )2

 .2002، 1، الإصدار 16المجلد فلسطین،  ،للأبحاث العلوم الإنسانیة، نابلس

د، كلیة الحقوق، إ دور الولایة والبلدیة في حمایة المستهلك، مجلة ع ق و : آغاجمیلة  )3

  .2005جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، عدد خاص، أفریل 
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قتصادي، المجلة الأكادیمیة قتصادي في بعده الإالعام الإ حمایة النظام: دلیلة مختور )4

للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، عدد 

 .2015خاص، 

الحمایة القانونیة لرضا مستهلكي السلع والخدمات، المجلة المغربیة  :دنیا مباركة )5

  .2001، یونیو 3سنویة، وجدة ، العدد دوریة نصف مجلة للاقتصاد والقانون، 

 ،مجلة العلوم القانونیة والإداریةدور جمعیات في حمایة المستهلك، : هامل الهواري )6

 .2005زائر، عدد خاص، أفریل كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، الج

المجلة  ،)الوسم والإشهار(علام حمایة رضا المستهلك عن طریق الإ: واعمر جبالي )7

الجزائر،  -تیزي وزو –النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة حقوق، جامعة مولود معمري 

  .2006، 02العدد 

النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، : زیبار الشاذلي )8

اج لخضر مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الح

 . 2014، سبتمبر 4باتنة، العدد 

ازدواجیة في التجریم والعقاب؟ أم " تقلید العلامات في القانون الجزائري: زوبیر حمادي )9

ازدواجیة في المعنى؟، مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

  .2010، 01، العدد -بجایة–میرة 

الكاذب أو المضلل، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإشهار : یمینة بلیمان )10
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  ملخص

لتعریف بوصفه أداة ل قتصاديیعد الإشهار الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها النظام الا

إلا . قتنائها والتعاقد علیهااأو الخدمات للمستهلك بغیة حثه على  بالسمات والخصائص السلع

ى عنصر أو أكثر من عناصر أن المعلن قد یلجأ إلى التضلیل في الإشهار الذي ینصب عل

  .أو الخدمات محل الإشهار، وهذا ما یشكل ضرر یلحق بمصالح المستهلك السلع

ونتیجة لذلك، أقر المشرع حمایة إداریة وحمایة قضائیة للمستهلك المتضرر من الإشهار 

على العون الاقتصادي  مة من قبل الموظفون المؤهلین یطبقوعند إثبات الجری. المضلل

الإداري، وكل هذا من أجل تحقیق حمالة فعالة الجزائي أو  ذو طابع كان لجزاء سواءا

  .للمستهلك من الإشهار المضلل

  :الكلمات المفتاحیة

الإشهار، المستهلك، الإشهار المضلل، المعلن، الحمایة الإداریة، الحمایة القضائیة، 

 .الجزاء المترتب على العون الاقتصادي

Résumé: 

La publicité est considérée comme le support essentiel du  système 
économique en tant que moyen de connaissance  par les caractéristique et les 
particularités des biens ou services réservés  au consommateur afin de l’inciter à 
acheter , Sauf que le publicateur à tendance à utiliser une publicité trompeuse 
sur un on plusieurs aspects des biens et services conservés par la publicité, ce 
qui est préjudiciable aux intérêts du consommateur.   

En conséquence, le législateur à décidé une protection administrative et pénale 
du consommateur touché par la publicité trompeuse et lorsque le délai est 
confirmé pour des fonctionnaires qualifies , on applique à l’agent économique 
une sanction pirole on administration . Et tout ceci afin d’instaurer une 
protection efficace aux consommateurs affectés par le publicité trompeuse.  

Les mots clé : 

 Publicité – Consommateur – Publicité trompeuse – l'annonceur – La protection 
administrative – La protection juridique – La sanction induite à l’agent 
économique . 


